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شكر و تقدير
سنتين لا يسعني إلا أن أتقدم تقارب ا البحث الذي رافقني لمدة لمسات الأخيرة لهذوأنا أضع ال

لمن دواعي الاعتراف بالجميل بالحمد و الشكر الجزيل الله تعالى على ما لا أستطيع عده ، كما أنه  
بعد إتمام هذه المذكرة أن أتوجه بجزيل الشكر و عظيم التقدير و خالص الامتنان إلى أستاذي 

ضل الدكتور سمير جاب االله لقبوله الإشراف على هذه المذكرة ، و لما أفادني به من نصائح الفا
ف ، كما أشكر كل من ساعدني على إنجاز سديدة و توجيهات رشيدة و صبره معي إلى آخر المطا

، و لا أود أن أنسى منهم كلية أصول الدين و الشريعة و الحضارة الإسـلامية و إتمام هذه المذكرة
على منحة التربص الذي منحتها لي ، والـتي ساعدتني كثيرا في إتمام هذه المذكرة  .

إليكم جميعا جزاكم االله خيرا .



إهداء

Lۅ   ۅ  M : مرت بالإحسان إليهما مصداقا لقوله تعالىن أُ إلى اللذيْ -
ته له مصاحبية إحسانلمن سأله عن أحقسلموصلى االله عليه إلى التي قال فيها النبي-

تني مبادئ الرجولة نالوالدة العزيزة التي لق: أمك :سلموصلى االله عليه ، فأجابه 
.ومكارم الأخلاق 

:) الجنة الوالد أوسط أبواب( : سلم وصلى االله عليه إلى الذي قال فيه النبي-
بعد حبيبنا صلى االله عليه والدي الكريم الذي طالما كان قدوة لي في هذه الدنيا

.و سلم

فاطمة الزهراء  اللتان طالما كانتا بمثابة العون الذي يؤنسني  .الميَْمونة تي وابنتيـزوجإلى -

إلى إخوتي وأخواتي الأشقاء الأعزاء -

.دفعة نظام الوقف و الزكاةإلى كل طلبة -

محمد ، إسماعيل ، إبراهيم ، هواري ، صرفاق ، طاهر ، إلى كل الزملاء والأصدقاء (-
... وغيرهم ) .مسعود ، قادة ، عبد الوهاب ، الحاج العربي ، محمود ، ميلود 

إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة
هذا الجهد المتواضع .

-سفيان-
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الفصل التمهيدي
المبادئ العامة للوقف

المبحث الأول : تعريف الوقف .
المبحث الثاني : بيان مشروعية الوقف .

المبحث الثالث : أركان الوقف .
.المبحث الرابع : أنواع الوقف
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تمهيد :
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و التشريع ، تتوقف دراستنا لآثار الشخصية الاعتبارية للوقف

فلا ، ذلك أن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، واضحةعلى معرفة الوقف معرفة حقيقية والجزائري
لك لذ، تحقيق تلك المعرفةإلا بعدولا عن آثارها عليه، يمكن الكلام عن الشخصية الاعتبارية للوقف

كما ،  وكذا بيــان حكمه الشرعي و أدلة ذلك، بيان حقيقة الوقفلا الفصل جاءت دراستنا في هذ
يان وب، ارتكزت دراستنا في هذا الفصل على بيان الشروط التي اشترط الفقهاء توافرها في أركان الوقف

مه التشريع و ما نظّ ، ء في الفقه الإسلاميره الفقهالك على وِفق ما قرّ كل ذ،  أنواع الوقف الإسلامي
ألة الوقف الإسلامي  .  ـته التي تناولت مساالجزائري في تشريع
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المبحث الأول : تعريف الوقف

في اللغة و في الاصطلاح الفقهي بمختلف تفرعاته تعريف الوقف المبحث سنتناول في هذا 
حتى نتمكن من تكوين تصور شامل و ، لى تعريف الوقف في التشريع الجزائريبالإضافة إ، المذهبية

كل ذلك من ،  ننا من ولــوج عالم البحث في مجال الوقف الإسلامييمك، دقيق حول مفهوم الوقف
خلال المطالــب الآتية :  

المطلب الأول : تعريف الوقف لغة
المطلب الثاني : تعريف الوقف في الفقه الإسلامي

الوقف في التشريع الجزائريمفهوم المطلب الثالث : 
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المطلب الأول : تعريف الوقف لغة
تمكث في شيء اليدل على ، قال في معجم مقاييس اللغة : الواو و القاف و الفاء أصل واحد

.)1(عليه  ثم يقاس
كما أنه يطلق و يراد به المنع .،  ويطلق الوقف ويراد به الحبس

ومنه وقف الأرض ، فأما الوقف بمعنى الحبس فهو مصدر من قولك : وقفت الشيء وقفا أي حبسته
و الحبُس بالضم ما وُقف .، على المساكين

فإن مقتضى المنع أن يحول بين ، و أما الوقف بمعنى المنع : فلأن الواقف يمنع التصرف في الموقوف
.)2(وهو خلاف الإعطاء ، الرجل و بين الشيء الذي يرُيده

و الجمع أوقاف و أحباس . 
.)3(وحبسا لأن العين محبوسة ، وسمي وقفا لأن العين موقوفة

.135ص ، 6ج ، مادة ( وقف )(د.ط.د.ت)،،بيروت ( لبنان )، دار الكتب العلمية، : معجم مقاييس اللغةابن فارس(1)
.343ص ، 8ج ت )، ، ( د . 6، دار القلم، ط ابن منظور : لسان العرب(2)
.922ص ، 2ج ، )هـ1342ـ م 1922( 5ط ، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي : المصباح المنير(3)
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المطلب الثاني : تعريف الوقف في الفقه الإسلامي
، الوقف لاختلافهم في طبيعة العقد ذاته من حيث اللزوم وعدمهاختلف أهل العلم في بيان معنى

وهل الوقف عقد تعتبر فيه إرادة المتعاقدين أم أنه إسقاط ؟ فجاء كل ، وانتقال ملكية المال الموقوف
.اصر تعريف ليعبر عن الوجهة التي اختارها صاحب التعريف محددا فيه هذه العن

.بعض الشرح و المناقشة حتى نخرج بتعريف راجحوعليه فسنورد تعريف كل مذهب مع 
أولا : تعريف الوقف عند أبي حنيفة 

تعريفا للوقف من وجهة نظر أبي حنيفة فقال : (هو حبس العين ، تنوير الأبصارجاء في كتابـأ 
.على ملك الواقف و التصدق بالمنفعة )

ة ( بمنزلة العارية) حيث قــال : مع إضافة عبار إلى أبي حنيفة في الهداية بتعريف آخر نُسبوعُرًف
( وهو في الشرع عند أبي حنيفة : حبس العين على ملك الواقف و التصدق بالمنفعة بمنزلة العارية )

)1(.
بـ ـ شرح حدود التعريف :

وهو يشمل كل حبس كالرهن و الحجر .، يعني المنع: "حبس العين ": قوله
تفريع على ما أفاده التعريف من عدم لزوم الوقف على رأي أبي : "على ملك الواقف":قوله

حنيفة لثبوت التلازم بين اللزوم و الخروج عن ملكه باتفاق الأئمة الثلاث ( أبوا حنيفة وصاحباه )  
.)2(كما ذكره ابن عابدين 

لوقف على فيدخل فيه ا، وهو المناسب ؛ لأنه أعم: "و التصدق بالمنفعة ولو في الجملة": قوله
. )3(ثم الفقراء ، وكذا الوقف على الأغنياء، نفسه ثم على الفقراء

إذ لا تسليم في الوقف عند أبي ، لا العارية الحقيقية، وإنما قيل بمنزلة العارية: " بمنزلة العارية":قوله
لذا ، العاريةهو المنتفع كالمستعير في –وهو الناظر –فليس من يتسلمه وحتى لو وقع تسليمه، حنيفة

هذه الأخيرة عقد غير لازم ن كما أنه يشبه العارية من حيث إ،  قيل إنه بمنزلة العارية

.203ص ، 6ج، (د.ت)2بيروت (لبنان) ط، دار الفكر، المرغيناني : الهداية شرح بداية المبتدي) 1(
قدم له و قرظه : محمد بكر ، عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوضدراسة و تحقيق و تعليق :، ابن عابدين : رد المحتار) 2(

.520، 519ص ، 6ج(د.ط.د.ت)،،الرياض ( المملكة العربية السعودية )، دار عالم الكتب، اسماعيل
. 520، 519ص ، 6ج ، ) المرجع نفسه3(
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ـأن العين لا تخا كم،  الرجوع فيه و نقضه من قِبل المعير المالك في أي وقتيجوز
.)1(هو الشأن في الوقف عند أبي حنيفةمثلما، ملك صاحبها

ولعل من بين الملاحظات التي يمكن ملاحظتها على هذين التعريفين ما يأتي : 
ا تنسب في مجموعها إلى الإمام أبيينريفأول ما يلاحظ على هذين التعأ_

رورة أن بالضتليسوالسبب في ذلك ، ، حنيفة
بل هي في كثير من الأحيان ، صاحب المذهب نفسه ـ كأبي حنيفة في مقامنا هذا ـتكون من صياغة

التلاميذ أو تلاميذ التلاميذ . من صياغة
ا لكلمة (حبس) إذ لا يناسب ذلك تعريف ما واستعمالهذكرهمينريفعلى هذين التعأعُترضب_ 

بخلاف –حسب رأي أبي حنيفة –نوع من بيعه مثلا حيث لا حبس فيه ؛ لأنه غير مم، غير اللازم
.)2(اللازم فإنه محبوس حقيقة 

ومنه فالمناسب حذف كلمة (حبس) واستبدالها بكلمة أخرى تتناسب مع نظرة الإمام أبي حنيفة 
للوقف .

ثانيا :تعريف الوقف عند الصاحبين .
لا تخرج )3(يوسف ومحمد بتعاريف مختلفةعرّف فقهاء الحنفية الوقف على رأي الصاحبين أبي أ ـ  

تنوير الأبصار حيث قال : ( وعندهما هو حبسها على صاحب
.)4(ملك االله تعالى وصرف منفعتها على من أحب ) 

، 2هـ )، ج1998ـم 1408( 1ط، دمشق (سوريا)، تيبةدار ق، دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصرفتحي الدريني :)1(
.  651ص
. 519ص ، 6ج، المصدر السابق، ابن عابدين : رد المحتار)2(
تعريف الحصفكي  في كتابه الدر المختار  بقوله : (وعندهما هو حبسها على حكم ملك االله تعالى وصرف منفعتها ، من هذه التعاريف)3(

فيلزم ) ،وعرّفه صاحب الهداية المرغيناني على رأي الصاحبين بتعريف مختصر فقال : ( وعندهما حبس العين على على من أحب ولو غنيا
حكم ملك االله)

قدم له و قرظه : محمد ، دراسة و تحقيق و تعليق : عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض، التمرتاشي : تنوير الأبصار )4(
.520ص، 6ج(د.ط.د.ت)،،الرياض ( المملكة العربية السعودية )، لكتبدار عالم ا، بكر اسماعيل
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بـ ـ شرح حدود التعريف : 
وهي تشمل  –ا سبق وأشرنا كم–فكلمة الحبس تعني المنع : "حبسها على ملك االله تعالى": قوله

و أمّا قوله على ملك االله تعالى يفيد بأنهّ لم يبق على ملك الواقف ، )1(كل حبس كالرّهن و الحجر
فيزول ملك الواقف عنها إلى االله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد ، ولا انتقل إلى ملك غيره، 

.)2(فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث
دل على أنّ الوقف يصح لمن يحب من الأغنياء بلا : " وصرف منفعتها على من أحب ":قوله

لكنه ، أو مصالح مسجد، وإن كان لابد من القربة في آخره  كأن يكون على الفقراء، قصد القربة
.)3(يكون وقف قبل انقراض الأغنياء بلا تصدق

ثالثا : تعريف الوقف عند المالكية
بقاؤه في ملك معطيه ولو عرفة الوقف بقوله : ( إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماعرّف ابن أ ـ   

.)4() تقديرا 
ولم يخرج فقهاء المذهب المالكي في معظمهم عن فحوى هذا التعريف .

بـ ـ شرح حدود التعريف :
ا مترادفان ؟)ـل همـشرح هذه الكلمة فقال ( التمليك و الإعطاء ه)5(تولى الرّصاع :"إعطاء": قوله

ح في الأخير إلى أن رجّ ، أي هل الإعطاء يقتضي التمليك أم يقتضي شيئا آخر كالإباحة مثلا ؟)6(
قال : أن يكون الإعطاء مرادف للتمليك عند ابن عرفة قياسا على تعريف هذا الأخير للعطية حين

م )، 2008هـ ـ 1428( 1، دار النفائس، عمان ( الأردن )، ط عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق)1(
. 28ص
.204، 203ص ، 6ج ، المصدر السابق ، المرغيناني : الهداية شرح بداية المبتدي)2(
.32ص ، المرجع السابق، عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق)3(
أبو عبد االله الرصاع : شرح حدود ابن عرفة، تحقيق : محمد أبو الأجفان و الطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت ( لبنان)، )4(

.540، ص 2)، ج هـ 1423م ـ 1993( 1ط
من مؤلفاته : شرح حدود ابن ، من أعلام المذهب المالكي، هو الفقيه أبو عبد االله محمد بن قاسم الرصاع الأنصاري التونسي)5(

.259، : أنظر : محمد مخلوف  شجرة النور الزكية، المصدر السابق، ص وغير ذلك من الكتب، عرفة
.540، ص 2، ج در السابقالمصأبو عبد االله الرصاع : شرح حدود ابن عرفة،)6(
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نه قال : العطية ترادف ؛ لأالعطية في باب الهبة مع ما هنا يدُل على اليخ في حدِّ ( ما وقع للشّ 
.)1(وض إن شاء . فيدخل الحبس و الهبة و هذا يدل على ما ذكرناه )ـل بغير عتمليك متموِ 

عطي ذات العين فالواهب يُ ، قيد احترز به عن إعطاء ذات العين كالهبة مثلا:"منفعة": قوله
.)2(كه إياّهاللموهوب له و يمُلِّ 

ص بما ورد في لكن هذا التعميم قد خُصِّ ، ذا لفظ عام يشمل المال و المتمولوه:  " شيء":قوله
فهذا يخص الشيء بالمتمول .، قوله : ( لازما بقاؤه في ملك مُعطيه )دنعسياق التعريف 

و العمرى ظاهر وخروج العارية ، )4(و العمرى )3(قيد احترز به عن العارية :"مدة وجوده": قوله
، )5(معير الحق في استرجاع العين المعُارة متى شاء؛ لأن لل

موت المستفيد منها .
حُذف من هذه العبارة لفظ (كان ) ،أي ولو  : " لازما بقاؤه في ملك مُعطيه ولو تقديرا " : قوله

، )6(هذا ما ذكره الرّصاع، ه ممنوع، ذلك أن تصرفه فيما وقفلزوم بقائه في ملك مُعطيه تقديراكان 
فيكون المعنى : داري ، مل أن يكون اللفظ راجعا إلى الإعطاءـرشي إلى أن هذه العبارة تحتوذهب الخ

، ويحُتمل أن يكون اللفظ راجعا إلى لك المرُاد بالتقدير هو التعليقفيكون بذ، حبس على من سيكون
، ح المالكية أيََّ◌ا من الاحتمالين، ولم يرُجحبسعنى : إن ملكت دار فلان فهيالملك فيكون الم

)7( .
اعترض على تعريف ابن عرفة باعتراضين : 

.539ص ، 2ج ، المصدر نفسه)1(
.34ص ، 4ج ، ( د . ط . د . د . ت )، دار صادر، محمد عليش : شرح مُنح الجليل)2(

و لعل من أبسط التعاريف التي عرفت بعا العارية هي : أباحة الانتفاع مدة بما يحل، لقد عرف الفقهاء العارية بتعاريف مختلفة)3(
، 1425شوال ، 24العدد ، مجلة العدل، نظر : راشد بن فهد آل حفيظ : ضمان العارية، االانتفاع به مع بقاء عينه بلا عوض

. 85ملكة العربية السعودية، ص الم
جعل المالك شيئا يملكه لشخص آخر عمر هذا الشخص أو عمر أحدهما ( على حسب ما تشرطه المذاهب الفقهية ) هي )4(

، 30ج ، الكويت، م)1994هـ ـ 1414( 1ط ، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية : الموسوعة الفقهيةرة، انظر : الإعا
.  311ص 

.540ص ، 2ج ، المصدر السابق، أبو عبد االله الرّصاع : شرح حدود ابن عرفة)5(

540ص، 2ج السابق، المصدر، أبو عبد االله الرّصاع : شرح حدود ابن عرفة)6(
هـ ـ 1417( 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، ضبط وتخريج : زكريا عميرات، علي بن أحمد العدوي : حاشية العدوي على الخرشي)7(

.362ص ، 7ج ، م )1997
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ـ أن هذا التعريف يفُيد تأبيد الوقف وهو دليل قوله : ( مدة وُجوده ) و عليه يكون التعريف غير 1
. )1(كية يرون صحة الوقف المؤقتشامل للوقف المؤُقت على الرغم من أن المال

بأن الحقيقة و الأصل في الوقف أن بالقولولقد تولى الشيخ العدوي الرد على هذا الاعتراض
مجازا في ، وعلى هذا يكون الوقف حقيقة في المؤبد، يكون على التأبيد دون حاجة إلى قرينة لذلك

.)2(التعريف جامعاوالتعاريف عادة للحقائق لا للمجازات فيكون، المؤقت
عة حيث قال : ( ... بن عرفة لاستعماله لكلمة المنفـــ اعترض الشيخ محمد عليش على تعريف ا2

الوارد في على هذا الاعتراض بأن لفظ " المنفعة " دّ ورُ ، )3(بقي أن الوقف تمليك انتفاع لا منفعة )
المصدر و هو الناجم عن الانتفاع، فهو التعريف أولى ؛ لأنه يطلق على معنى المصدر و الحاصل من

.)4(أشمل من الانتفاع 
رابعا : تعريف الوقف عند الشافعية

عرّف فقهاء الشافعية الوقف بتعاريف متعددة لم تخرج في مجملها عن التصور العام للوقف أ ـ
.اريفوعليه فسنذكر أهم هذه التع، داخل المذهب

و الوقف بأنه ( حبس مال يمكن الانتفاع به مع و الشربيني الخطيب)5(عرّف الرّملي الكبير/1
.)6(بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود ) 

/ أما الشيخ شهاب الدين القليوبي فقد حذف عبارة ( بقطع التصرف في رقبته )، بقوله : ( حبس 2
.)7() مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح 

. 34ص ، 4ج ، المصدر السابق، محمد عليش : شرح منح الجليل)1(

.362ص ، 7ج ، المصدر السابقعلي بن أحمد العدوي : حاشية العدوي على الخرشي،)2(
.34ص ، 4ج ، المصدر السابق، محمد عليش : شرح منح الجليل)3(

ة صالح بن حسن المبعوث : من قضايا الأوقاف المعاصرة الآثار المترتبة على الوقف على الذرية، بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف الأول في المملك)4(
.73هـ، ص 1422مكة المكرمة، عام العربية السعودية، جامعة أم القرى، 

. 376ص ، 2(د. ط . د . ت )،ج ، المغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،دار الفكر، الخطيب الشربيني) 5(
، يروتب، دار الفكر، ) شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين 6(

.358ص ، 5ج ، )1984_ 1404ط(الأخيرة) (
القاهرة ، المكتبة التوفيقية، تحقيق و تخريج : عماد زكي البارودي، القليوبي و عميرة : حاشيتا القليوبي و عميرة على كنز الراغبين)7(

. 149ص ، 3ج ، ( د . ط .د . ت )، ( مصر )
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:اريفبـ ـ شرح حدود التع
تعني كلمة (حبس) الواردة في كل التعاريف _ كما سبق وأشرنا _ المنع وهو : "حبس مال": قوله
.عام يشمل كل حبس كالرّهن و الحجرلفظ

و الآدمي الحر ؛ ، وخرج بكلمة (مال) ما ليس بمال مقوّم في الشريعة الإسلامية كالخمر و الخنزير
.)1(لا يقوّم بمال أصلالأنه
: ( عبرّ الإمام جلال الدين المحلي عن هذا المعنى بقوله: "يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه" : قوله

والعبارة نفسها منقولة عن الإمام النّووي، )2(وشرط الموقوف دوام الانتفاع به لا مطعوم ولا ريحان )
لطعام فلا يصح وقفه ؛ لأن ايمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كومنه فالعبارة قيد احترز به عمّا لا، )3(

. )4(منفعته في استهلاكه 
المدرسة التي لم إذ يجوز وقف ، وقولهم (يمكن ) دلالة على عدم اشتراط حصول الانتفاع في الحال

.)5(مثلا يكتمل بناؤها 
مباحة كالوقف على فعل الزنّا عن الوقف على جهة غيربه احترز قيد :"على مصرف مباح ": قوله

أو وقف آلات الملاهي .
سبق وأشرنا أنّ كلمة (حبس) لفظ عام يشمل كل حبس  : " بقطع التصرف في رقبته ": قوله
حتى أضيفت هذه ، فبقي بذلك التعريف مفتوحا شاملا لكل أنواع الحبس الأخرىرهن و الحجكالرّ 

لحبس الأخرى كالرّهن إذ الرهن لا يقطع التصرف في العين العبارة كقيد لإخراج غير الوقف من أنواع ا
المرهونة بخلاف الوقف فإنه يقطع التصرف في المال الموقوف . 

أُضيفت هذه الكلمة بناء على اشتراطهم أن يكون مصرف الوقف موجودا أثناء : "موجود": قوله
الوقف  .

. 38ص ، المرجع السابق ، نظرية و التطبيقعكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين ال)1(
، (د . ط. د .ت )، القاهرة ، المكتبة التوفيقية، حققه وخرجّ أحاديثه : عماد زكي البارودي، جلال الدين المحلي : كنز الراّغبين)2(

. 149ص، 3ج 
(د . ، القاهرة ، المكتبة التوفيقية، لباروديحققه وخرجّ أحاديثه : عماد زكي ا، النّووي : منهاج الطالبين) أبو زكريا بن شرف 3(

149ص، 3ج ، ط. د . ت )
.  149ص ، 3المصدر السابق ،ج ، جلال الدين المحلي : كنز الراّغبين)4(
149ص ، 3المصدر السابق ،ج ، جلال الدين المحلي : كنز الراّغبين)  5(
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و ما طع التصرف في رقبته ) إلى التعريف إضافة عبارة ( بقهو ينريفما يلاحظ على هذين التع
ذلـك أن الحبس ، وبالتالي لا يمكن لهذه العبارة أن تكون قيدا في التعريف، تكرار لا فائدة منههي إلا 

لك من حذف على ذإذ يعني كما هو معلوم المنع من التصرف ولا أدلّ ، يحمل معنى هذه العبارة
القليوبي لهذه العبارة من تعريفه .

خامسا : تعريف الوقف عند الحنابلة 
متعددة من أهمها :      اريففقهاء الحنابلة الوقف بتععرّف أ ـ 
واستعمل ، )1(ـ عرّف موفق الدين ابن قدامة الوقف بأنه :( تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة )1

ال : ( وهو تحبيس الأصل و عة فقـــشمس الدين ابن قدامة نفس العبارة باستبداله كلمة الثمرة بالمنف
.)2(تسبيل المنفعة )

صاحب منتهى الإرادات بقوله : ( تحبيس مالك مُطلق التصرف ماله )3(ـ وعرفّه ابن النّجار 2
وغيره في رقبته يُصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى االله تعالى )، ع به مع بقاء عينه بقطع تصرفهـالمنتف

)4(.
: يفار بـ ـ شرح حدود التع

ع وهي تشمل كل حبس كالرّهن كلمة الحبس كما سبق و أشرنا تعني المن: "تحبيس الأصل ":قوله
واستعمال كلمة الأصل كان تبعا لاستعمال كلمة ( المنفعة ، ، ويقُصد بالأصل العين الموقوفةوالحجر

.إذ لا يُستصاغ أن يقُال : تحبيس المال وتسبيل الثمرة أو المنفعة، أو الثمرة )

ص ، 6ج ، م )1983هـ ـ 1403د. ط ( ، بيروت ( لبنان )، عربيدار الكتاب ال، موفق الدين ابن قدامة : المغُني)1(
185.

هـ ـ 1403د . ط ( ، بيروت ( لبنان )، دار الكتاب العربي، شمس الدين ابن قدامة : الشرح الكبير على متن المقنع)2(
.185ص ، 6ج ، م )1983

اضي القضاة، أخذ الفقه و الأصول عن والده، سافر إلى الشام و هو تقي الدين ابن شهاب الدين الشهير بـ : ابن النجار ق)3(
هـ . 972

بكر أبو زيد و عبد الرحمن بن سليمان أنظر : محمد بن عبد االله النجدي : السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، تحقيق و تقديم : 
.854،ص 2م )، ج 1996هـ ـ 1416( 1العثيمين، مؤسسة الرسالة، بيروت ( لبنان )، ط

490، 489ص ، 2دار الفكر ( د . ط . د . ت )، ج ، منصور بن يونس بن إدريس البُهوتي : شرح منتهى الإرادات)4(
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وأما ، )1(أي إطلاق فوائد العين الموقوفة للجهة الموقوف عليها:  "تسبيل الثمرة (المنفعة)": قوله
لفظ الثمرة أو المنفعة فهو رمز لكل ما ينُتفع به . 

وأن لا ، ن التحبيس يكون ممن يملك العين المحُبسةأي إ: "تحبيس مالك مُطلق التصرف": قوله
أي أن يكون ملكه مُطلقا يبُيح ؛لك من التصرف في ماله لحجر أو غير ذوعا يكون هذا المالك ممن

له مُطلق التصرف فيه 
لا يمكن أن ينُتفع به لسبب شرعي كالخمر أو الخنزير هذا قيد أخرج به ما:"ماله المنتفع به"قوله

أو غيره مـن الأسباب .
بقاء عينه حيث إن عينه لا تزول وتتلف نه يمكن الانتفاع به مع أي إ:"مع بقاء عينه": قوله

و الورود و الريّاحين و الشموع وغيرها .، 
ين أو هبتها أو غيرها سواء  نه لا يمكن بيع هذه العأي إ:"بقطع تصرفه وغيره في رقبته": قوله

.لك من المالك الأصلي أو من غيرهكان ذ
نه يشترط في الوقف القربة .أي إ:"يعه إلى جهة بر تقربا إلى االله تعالىيصرف ر ": قوله

مايأتي :ينريفو يلاحظ على هذين التع
امتاز كل من تعريف موفق الدين ابن قدامة وشمس الدين ابن قدامة بأنه اقتصر على ذكر حقيقة ـ1

أو خروجها ، الملكية للواقففي تفصيلات أخرى كاشتراط القربة أو إبقاء ولم يدخلا، الوقف فقط
وغيرها من التفاصيل التي إذا دخلت في التعريف أخرجته عن دلالته و أبعدته عن الغرض ، لغيره

الذي وُضع من أجله . 
ـ إن تعريف كل من موقف الدين ابن قدامة و شمس الدين ابن قدامة مُقتبس من الحديث النّبي 2

ابن الخطاب رضي االله عنه " حبس الأصل و سبل الثمرة صلى االله تعالى عنه وسلم حين قال لعمر 
مماّ جعل هذا ، " و النبي صلى االله تعالى عنه وسلم كما هو معلوم أفصح الناس لسانا و أقدرهم بيانا

التعريف لم يسبق أن اعترض عليه من قبل العلماء بمثل ما اعترض على التعاريف الأخرى .
في حين أورد التعريف ، بن قدامة استعماله للفظ ( الثمرة )ـ يُلاحظ على تعريف موفق الدين ا3

.)2(الآخر لفظ ( المنفعة ) فكان التعريف أعم و أشمل في الدلالة من التعريف الأول

.42ص ، المرجع السابق، ي بين النظرية و التطبيق)  عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلام1(
.42ص، المرجع السابق، عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق)2(
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سادسا : التعريف المختار : 
يدور معناها حول حبس العينجميعااعاريف السابقة للوقف يمكن القول إباستعراض الت

على مقتضى رف فيها بالبيع والرهن والهبة ولا تنتقل بالميراث والمنفعة وتصرف لجهات الوقففلا يتص
ن أجمع و أدق و أرجح تعريف من التعريفات السابقة  هو لذلك يمكن القول إشروط الواقف

و سبب ، ن الوقف هو : تحبيس الأصل و تسبيل الثمرةعريف الذي ذكره ابن قدامة بقوله إالت
عود إلى الأسباب الآتية : الترجيح ي

كر حين قال رسول االله صلى االله ـ إن هذا التعريف مقتبس من الحديث النبوي الشريف الآنف الذِّ 
و النبي صلى االله عليه ، عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي االله عنه حبّس الأصل و سبّل الثمرة

.وسلم كما هو معلوم بداهة أفصح الناس لسانا و أقدرهم بيانا 
ـ إن هذا التعريف لم يسبق أن اعترض عليه من قبل العلماء كما اعترض على تعاريف المذاهب 

. الأخرى
لك صيلات أخرى، ذولم يدخل في تف، ـ امتاز هذا التعريف بأنه اقتصر على ذكـــر حقيقة الوقف فقط

رض الذي وضع وإبعاده عن الغ، 
.)1(من أجله

.42ص، المرجع السابق، عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق)1(
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: مفهوم الوقف في التشريع الجزائريالمطلب الثالث 
تعريف الوقف في التشريع الجزائريأولا :

م مُنظم للأوقاف وهو المرسوم رقـلم يتطرق المشُرع الجزائري لتعريف الوقف في أول مرسوم تشريعي
م الذي 1964ديسمبر 17هـ الوافق 1384جمادى الأولى 10المؤرخ في 283ـ 64

حيث استهل مواد المرسوم بالكلام عن أقسام الأملاك ، )1(يتضمن نظام الأملاك الحبسية العامة
.)2(فهاالحبسية دون أن يعرِّ 

من قانون الأسرة 213المادة في حين نجد أن أول تعريف للوقف في التشريع الجزائري ورد في 
حيث نصت المادة على أن الوقف هو : ( ، )3(1984يونيو 09ادر في الص11ـ 84م رقـــ

وبقي تعريف الوقف على هذه ، على وجه التأبيد و التصدق )، حبس مال عـن التملك لأي شخص
نوفمبر 18المتضمن التوجيه العقاري المؤُرخ في ، 25ـ 90الشاكلة إلى غاية صدور القانون رقم 

بقوله : ( الأملاك الوقفية 31بتعريف الأملاك الوقفية بنص المادة حيث قام هذا القانون ، 1990

أو جمعية
ذات منفعة عامة أو مسجد أو مدرسة قرآنية سواء أكان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة أحد الموصين 

.)4(هم المالك المذكور )نُ الوُسطاء الذين يعُيـِّ 
م1991أبريل 27صادر في ـال10ـ 90لف تعريف الوقف في قانون الأوقاف رقم ـولم يخت

منه على تعريف الوقف بقولها : ( 03عن هذا التعريف كثيرا حيث نصت المادة )5(

.م 1964، الصادرة سنة35عدد الجريدة الرسمية )  1(
تنص المادة الأولى على : ( تنقسم الأملاك الحبسية أو الموقوفة إلى قسمين : الأحباس العمومية و الأحباس الخاصة " المعقبة " )  2(
ويخُصص مدخولها بصورة قطعية ، فالأحباس العمومية لا تقبل التفويت ولا تجري عليها المعاملات التجارية بناء على إرادة المحبس، )

، أما الأحباس الخاصة ( المعقبة ) فتشمل أملاكا يخصص المحبس منفعتها لمستحقين معينين، الخير أو للصالح الاجتماعيلأعمال
وعند انقراضهم تُضم إلى عموم الأوقاف )

م 1984سنة الصادرة ، 24الرسمية عدد الجريدة )  3(
.1990سنة، الصادرة 49عدد)  الجريدة الرسمية 4(

. م 1991سنة الصادرة ، 21عددة الرسمية )  الجريد5(
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لتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد و ا
من وجوه البر و الخير ) .

: ما يأتيعلى التعريفالتي يمكن أن نلاحظها هذا لاحظات ومن الم
ـ يمُكن أن يعُترض على هذا التعريف أنه لا يشمل وقف المنافع على الرغم من أن المشرع الجزائري 1

ن استعماله لعبارة ( حبس إحيث ، 10ـ 91القانون من11نص على إمكانية وقفها في المادة 
.عين ) يخُرج وقف المنافع 

ـ كما أنه يمكن الاعتراض على هذا التعريف أنه لم يشمل الوقف الخاص رغم اعتراف هذا القانون 2
ومنه فحتى يكون التعريف جامعا شاملا لنوعي الوقف العام و ، ـ به10/ 91ـ القانون رقم 

ن الحال و تهاء" حيث إمن الأفضل إضافة عبارة " في الحال و المآل " أو " ابتداء وانكان ،  الخاص
أما المآل و الانتهاء فيُقصد به أن يكون الوقف الخاص في ، الابتداء لقصد الوقف العام المباشر

.  )1(وينتهي عاما ، الابتداء
مقارنة بين الفقه الإسلامي و التشريع الجزائري ثانيا : 

ا بين ما جاءت به مختلف المذاهبيمكن القول إن تعريف الوقف في التشريع الجزائري كان مزيج

أبو صراحة أن يكون التصدق بالمنفعة على الفقراء دون الأغنياء على خلاف ما سمح به الإمام 
حنيفة و صاحبيه مثلا . 

و منه لا يمكن نسبة هذا التعريف إلى أي مذهب من المذاهب الفقهية .

.29ص ، )2006( 2ط ، الجزائر، دار هومة، رمول خالد : الإيطار القانوني و التنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر)1(
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المبحث الثاني : مشروعية الوقف

المبحث مسألة مشروعية الوقف من خلال  إبراز رأي المانعين و بيان أدلتهم يتضمن هذا
زين و بيان أدلتهم و مناقشتها، كما سنعرج على رأي و مناقشتها، بالإضافة إلى رأي المجُوِّ 

المشرع الجزائري، كل ذلك من خلال المطالب الآتية : 

المطلب الأول : رأي المانعين و بيان أدلتهم
المطلب الثاني : رأي القائلين بإطلاق مشروعية الوقف و بين أدلتهم

ع الجزائرييشر التمشروعية الوقف فيالمطلب الثالث : 
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المطلب الأول : رأي المانعين وبيان أدلتهم
أولا : أدلة هذا الفريق 

و إسماعيل بن اليسع ، )2(حريْ القاضي شُ ، و )1(ذهب إلى هذا الرأي أبو حنيفة في رواية عنه 
، وعطاء بن السائب، بن عباسرواة عن ابن مسعود، و اكاه بعض الوح)3(والشعبيوزفُر، الكِندي

. )5(و هو مذهب أهل الكوفة، )4(
ـة و المعقولة .ء بمجموعة من الأدلة المنقولواسـتـدل هؤلا

: من المنقول أ
ـ ما رُوي عن ابن مسعود من طريق سفيان بن عُيينة عن مطرف بن طريف عن رجل عن القاسم  1

لا حبس إلا في سلاح (ن بن عبد االله بن مسعود ـ  عن ابن مسعود أنه قال :ـ  وهو ابن عبد الرحم
.)  أو كراع

ساء و فرُضت ـ ما رواه ابن عباس عن النّبي صلى االله تعالى عنه وسلم أنه قال : لما نزلت سورة النِّ 2
رواية أخرى ) وفيلا حبس بعد سورة النساءقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : (، فيها الفرائض

.)6()لا حبس عن فرائض االله( 
حباس كانت جائزة قبل نزول آيات الفرائض من سورة ذا الحديث أن الا

و لمّ ، النساء

. 27ص ، 11ج ، م )1989هـ ـ 1409د . ط (، بيروت ( لبنان )، دار المعرفة، السرخسي : المبسوط)1(
. 175ص ، 9ج ، ( د . ط . د . ت )، دار الفكر، حزم : المحلىابن)  2(
عرف عنه قوة حفظه و نباهة ، هـ21ولد سنة ، هو عامر بن شرحيل و قيل عبد االله بن شرحيل الشعبي أبو عمرو الكوفي)3(

د : من أعلام السلف، دار أنظر : أحمد فريهـ .104أو 103توفي سنة ، خاطره و سعة علمه و تورعه عن الفتوى و ذمه للرأي
.110، ص 1م )، ج 1998هـ ـ 1418( 1الإيمان، ألإسكندرية ( مصر )، ط

.45ص ، م )1971هـ ـ 1391( 2ط ، صر)ـالقاهرة ( م، ربيـدار الفكر الع، فـمحمد أبو زهرة : محاضرات في الوق)4(
.186ص ، 6ج ، المصدر السابق، موفق الدين ابن قدامة : المغني)  5(
.175ص ، 9ج ، المصدر السابق، ابن حزم : المحلى) 6(
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في من هذا المعنى ـ معنى الحبس عن فرائض االله ـ فإن النّ لما كان الوقف يتض، الورثة إذا مات صاحبه
.)1(يشمله ويكون منهيا عنه 

بمنع الحبس .ـ مارُوي عن أبي العون عن شُريح قال : جاء محمد3
ـ ما رواه عبد الملك بن حبيب عن الواقدي قال : ما من أحد من أصحاب رسول االله صلى االله 4

أرضا إلا عبد الرحمن بن عوف فإنه كان يكره الحبس . عليه وسلم إلا وقد أوقف وحبس
ـ ما رواه ابن حزم عن أبي بكر بن محمد قال : ( إن عبد االله بن زيد بن عبد ربه قال لرسول االله 5

فجاءه أبواه فقالا ، صلى االله عليه وسلم : يا رسول االله إن حائطي هذا صدقة وهو إلى االله و رسوله
وزاد ، ثم ماتا فورثهما ابنهما، وسلمفرده رسول االله صلى االله عليه، ام عيشنا: يا رسول االله كان قو 

.)2(م عبارة " موقوفة " أي قوله : " إن حائطي هذا صدقة موقوفة " ) بعضه
L Ð   Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  Æـ استدل بعضهم بقوله تعالى 7

103المائدة : 
يب البهائم أن االله سبحانه و تعالى  عاب على العرب ما كانت تفعله من تسيِّـِ ووجه الاستدلال

.)4(لك ، والوقف مثل ذ)3(كالبحيرة  و السائبة  و الوصيلة و الحام 
: من المعقول ـب

عدومة لي فالمنفعة في الوقف م، وبالتابخلاف العـاريةـ إن الوقف إنما هو للتصدق بالمنفعة مستقبلا1
لأنه لا يوجد شيء يقع عليه التملك و التمليك ؛)1(والتصدق بالمعدوم لا يصح ، وقت الإيحاب

. )2(وهذا باطل ، وقت العقد

.61، 60ص ، المرجع السابق، )  عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق1(
.175ص ، 9ج ، المصدر السابقابن حزم : المحلى )2(
فلا ، د بن المسيب : البحيرة هي التي يمنع ردها للطواغيتففي الصحيح عن سعي، اختلف المفسرون في تحديد معنى البحيرة)3(

في ، و أما الحام فهو الفحل من الإبل إذا انقضى ضرابه سيَّبوه، ، يحتلبها أحد من الناس
عبد االله أنظر : أبو، قيل عشرة أبطن سيّبوهاحين أن الوصيلة تتمثل في الغنم إذا ولدت أنثى بعد أنثى حتى بلغت سبعة أبطن و 

ص ، 6ج ، ( د . ط . د . ت )، بيروت ( لبنان )، دار الكتاب العربي، محمد بن أحمد القر طبي : الجامع لأحكام القرآن الكريم
335 ،336 ،337.

( ، 1ط ، لكة العربية السعودية )الرياض ( المم، دار طيبة، عبد االله بن أحمد بن علي الزيد : أهمية الوقف و أهدافه)4(
102، 101ص ، هـ )1414
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والتي كانت على عهد الرسول صلى االله عليه وسلم من ، ـ إن أوقاف الصحابة رضوان االله عليهم2
لذا لا تكون حبسا ،ات المواريث التي وردت في سورة النساءالمحتمل أن تكون قبل نزول آي

أما ما كان بعد نزول آيات المواريث فمن المحتمل أن ورثتهم أمضوها فصارت ، فرائض االله حينئذعن 
.)3(أوقاف بالإجازة

ثانيا : مناقشة أدلة هذا الفريق 
في الآتي : د على أدلة المانعين للوقف بمجموعة من الردود تتمثلرُ 

) من عدة وجوه :لا حبس عن فرائض االلهـ رُد استدلال المانعين بحديث ( أ
، )4() ( هذا حديث موضوعديث من حيث السند فقال ابن حزم :ـ طعن العلماء في هذا الح1

ومنه لا يرقى هذا الحديث ، )5(ما ( عبد االله ابن لهيعة و أخوه عيسى ) ضعيفان ـ
للاستدلال به على عدم جواز الوقف . 
أن آيات المواريث الواردة في سورة النساء قد نزلت في )6(ومما يؤكد أيضا وضع هذا الحديث

هـ في حين أن أول وقف في الإسلام ـ على قول الأنصار ـ إنما كان بعد غزوة 3معركة أحد سنة 
لماّ  عليهو ، ذا التاريخن االله عليهم جرت بعد هابة رضوامعظم وقفيات الصحإن بل ، هـ7خيبر سنة 

كان هذا الحديث يعارض الواقع العملي لإقامة الوقفيات كان ذلك دلالة على وضعه .

ـ وعلى فرض صحة الحديث من حيث السند فإنه يمكن الرد عليه من الوجوه الآتية :2
، لوقف ليس حبسا عن فرائض االلهلا تعارض ولا تضارب بين أحكام الوقف و فرائض االله ؛ لأن اـ 

شأنه شأن الصدقة العاجلة والهبة  والوصية التي يسري ، وإنما هو تصرف في العين حال حياة الواقف
ولم يقل أحد من الفقهاء بأن هذه التصرفات هي حبس عن فرائض االله، مفعولها بعد وفاة الموصي

.203ص ، 6ج ، المصدر السابق، المرغيناني : الهداية شرح بداية المبتدي)1(
.62ص ، المرجع السابق، )  عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق2(
2ط ، بيروت ( لبنان )، دار الكتاب العربي، دائع الصنائع في ترتيب الشرائععلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكساني : ب)3(
.219ص ، 5ج ، م )1982هـ ـ 1402( 
. 152ص ، 8ج ، المصدر السابق، ) ابن حزم : المحلى بالآثار4(

. 477ص ، 3ج ، ( د . ط . د . ت )، القاهرة ( مصر )، دار الحديث، ) الزيلعي : نصب الراية5(
.50ص ، المرجع السابق، أبو زهرة : محاضرات في الوقف)6(
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لم تكن فيه لورثوه على فرائض االله عز وإن كانت هي الأخرى مسقطة لفرائض الورثة عما لو ، )1(
.)2(وجل

قد يكون مقصود النبي صلى االله تعالى عليه وسلم من قوله : ( لا حبس عن فرائض االله ) أنه لا ـ 
يجوز حبس النساء في البيوت ؛ لأن حبس النساء كان مشروعا ويعتبر عقوبة من العقوبات لقوله 

(*  +  !  "  #  $  %  &    '  ) تعالى : 
: النساء,  -  .       /  0  1  2  3  4  5  6  7    8  

: ثم نُسخ حكم الحبس بقوله تعالى ، ، فالحبس كان حدا من حدود االله مثل الجلد والرّجم15
+,-./012L :خذوا وبقوله صلى االله عليه وسلم ،2النور )

و الثيِّب بالثيِّب ، البِكر بالبِكر جلد مئة ونفي سنة، لهن سبيلاخذوا عني قد جعل االله ، عني
.)3()جلد مائة و الرجم

وقد يرُاد من الحديث النهي عما عُرف من أحباس الجاهلية من البحيرة و السائبة و الوصيلة و ـ  
ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏو التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله تعالى :، الحام

ÑÐÒÓÔÕÖ×ÙØÚÛÜÝ: فاالله عز 103المائدة
.)4(يات للأنعام التي وهبوها وحبسوها على الآلهةسمّ ذه المُ رب ـل لم يقُر للعـوج

ن القاضي شُريح من قوله : ( جاء محمد بمنع الحبس ) من عدة وجوه :ــ رد الفقهاء ما ورد عبـ
فالرواية ليس فيها تأدب مع ، / إن هذه الرواية تدعوا إلى الغرابة كما تدعوا إلى الشك في صحتها1

، حيث جاءت الرواية بلفظ ( محمد ) دون ذكر النبي  أو الرسول،رسول االله عليه الصلاة و السلام
ول : ( جاء محمد ببيع ومما يزيد الأمر غرابة وشكا وجود رواية أخرى تق، ودون الصلاة والتسليم عليه

ولا شك أن بين البيع و المنع فرق كبير .، )5(الحبس )

.62ص ، المرجع السابق، عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق)1(
.152ص ، 8ج ، المصدر السابق، ابن حزم : المحلى بالآثار)2(
ج ، 1690رقم ، باب حد الزنى، رواه مسلم كتاب الحدود، نوويصحيح مسلم مع شرح الأبو الحسين مسلم بن الحجاج :) 3(

. 2097ص ، 11
.71، 70ص ، المرجع السابق، عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق)4(
.71ص ، المرجع السابق، عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق)5(
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عا أو غير وسواء اعتبرنا قول القاضي شُريح منقط، / حكم ابن حزم على هذا الأثر بالانقطاع2
يقول ابن حزم مُعلقا : ( أيُّ نكرة في جهل شُريح سنة و ألف سنة، لكمـنقطع فلا غرابة في ذ

، ، غاب عن أبي بكر ميراث الجدةلقد....... 
وبمثل هذا لو تتبع أزيد من ألف ســنة ، وإجلاء الكفار من جزيرة العرب إلى آخر عام من خلافته 

.)1(غابت عمن هو أجل من شُريح ) 
ة من أن منع رسول االله صلى االله عليه / كما يمكن الرد على هذا القول بما ردُ به عما رواه ابن لهُيع3

وسلم للحبس محمول على منع الحبس الذي كان موجودا في الجاهلية .
ـ ورد على استدلال المانعين بأن الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه كان يكره الحبس جـ

من وجهين : 
هو اعتراف بأن الصحابة كانوا إذ، / قول الواقدي دليل لمن أجاز الوقف وليس دليلا على منعه1

.الصحابة كانوا يوقفونوأن كراهة صحابي واحد للوقف يعني أن جمهور ، يوقفون الأوقاف
ونا للشك في كراهة عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه للوقف ـن ما قيل في الواقدي يدعثم إ/2

)2(   .
جه :د ـ رد ابن حزم ما رواه عن أبي بكر بن محمد من عدة أو 

. / قال إن الزيادة الواردة في الحديث " موقوفة " زيادة غير صحيحة1
/ إنه منقطع ؛ لأن أبا بكر لم يلق عبد االله بن زيد قط . 2
فهذا ، بل هو مفسوخ إن فعله، وليس لأحد أن يتصدق بقوام عيشه، / أن فيه أنه قوام عيشهم3

الصدقة بما لا يبقى للمرء إجازتهومخالفا لقولهم في االخبر لو صح لكان حجة لنا عليهم وموافقا لقولن
.)3(" موقوفة " فإن ابن حزم لم ينكرهاادةــأما الرواية التي لم تتضمن الزي، بعده غنى

ـ ورُد على الأدلة العقلية بـ :هـ
رعي من /قالوا إن إبطال الوقف بسبب انعدام المنفعة وقت الإيجاب غير مُسَلَم به لانعدام دليل ش1

وقت الاستقبال . ثم إن الدليل هو دليل و هي غير موجودة الكتاب و السنة يمنع التصدق بالمنفعة 

.153ص ، 8ج ، المصدر السابق، لى بالآثارابن حزم : المح)1(
.72ص ، المرجع السابق، ) عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق2(
153ص  ، 8ج ، المصدر السابق، ابن حزم : المحلى بالآثار)3(
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أنه لا اجتهاد مع وجود هادي لا يقوى في مقابلة النص ؛ لأنهو الدليل الاجت، عقلي اجتهادي
النص على الوقف ثابت .، والنص
أوقافهم ـ يعني أمضوا أوقاف آبائهم الصحابة ـ / رُد احتمال أن يكون ورثة الصحابة قد أمضوا2

بأن الصحابة لو علموا أن الوقف لا ينفذ إلا بإجازة من قبل الورثة لأخرجوا ، فصارت وقفا بالإجازة
.)1(ومن المعلوم بداهة أن للوقف أحكاما خاصة به غير أحكام الوصية، الوقف مخرج الوصية

. 73، 72ص ، بقالمرجع السا، عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق)1(
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لين بإطلاق مشروعية الوقف وبيان أدلتهمالمطلب الثاني :رأي القائ

)5(و الظاهرية )4(و الحنابلة)3(و الشافعية)2(و المالكية)1(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية

إلى أن الوقف جائز شرعا في الأموال المنقولة وغير المنقولة  .
من الآيات الكريمة و من النصوص الشرعيةبجملةوقد استدل الفقهاء على مشروعية الوقف 

، الأحاديث النبوية الشريفة , وأعمال الصحابة رضي االله عنهم جميعا
النحو الآتي : 

أولا : أدلتهم من القرآن الكريم 
والوقف ليس إلا لونا من الإحسان ، 

لك آيات كثيرة نذكر بعضها :ـلى ذ، وقد حثت ع)6(وره الرئّيسيةبل إحدى ص
!، وقوله : 280:البقرة ÁÂÃÅÄÆÇÈÉقال تعالى 
، 92عمران : 01/.-,+*(')&%$#"

عمران :ÀÁÂÃÅÄÆÇÈÉL¿وقوله أيضا 

efghijkl، وقولــه : 115

تحقيق : أبو عبد االله محمد حسن ، إملاء : محمد بن أحمد السرخسي، محمد بن الحسن الشيباني : كتاب السِّير الكبير)1(
. شمس الدين  254ص ، 5ج ، م )1997هـ ـ 1417( 1ط، بيروت ( لبنان )، دار الكتب العلمية، إسماعيل الشافعي

520، ص 6ر، المصدر السابق، جابن عابدين : ردالمحتا، 27ص، 11ج ، السابقالمصدر ، السرخسي : المبسوط
.18ص ، 6م )، ج 1992هـ ـ 1412( 3ط ، الحطاب : مواهب الجليل لشرح مخُتصر خليل، دار الفكر)2(
شمس الدين الرّملي، 358ص ، 5ج ، المصدر السابق، النّووي : منهاج الطالبين) أبو زكريا بن شرف3(

ضبط وتنقيح وتصحيح : ، . أبي حامد الغزالي : الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي358ص،، 5ج ، المصدر السابق، المنهاج
.  199ص ، م )1994هـ ـ 1414بيروت ( لبنان ) د.ط ( ، دار الفكر، خالد العطار

. ابن قدامة المقدسي : 489ن ص 2ج ، المصدر السابق، نتهى الإراداتمنصور بن يونس بن إدريس البُهوتي : شرح م)  4(
.455ص ، 5ج ، المصدر السابق، المغني

.149ص ، 8ج ، المصدر السابق، ) ابن حزم : المحلى بالآثار5(
د. ط         ، ( لبنان )بيروت، المكتبة الجامعية للدراسات، : الوصايا و الأوقاف في الفقه الإسلامي)   محمد كمال الدين إمام6(
.154ص ، م )1998( 
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mnoq: والخير يدخل في عموم هذه الآيات الكريمة ؛ ،77الحج
)1(والوقف في حقيقته صدقة وبر و إحسان ومعروف ومندوب إليه، لأن الصدقات مندوب إليها

ةثانيا : أدلتهم من السنة النبوية الشريف
وتكفي للقول بأنه ا، د بعضها بعضورد في سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم روايات كثيرة يُسنِ 

ومن هذه السنن : ، صلى االله عليه وسلم شرعّ الوقف وأمر به
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة :  إلا  من أ/ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ( 

.)2()أو ولد صالح يدعوا له ، علم ينُتفع بهأو ، صدقة جارية
الوصية ؛ لأن)3(محمولة على الوقف عند العلماء ووجه الدلالة أن " الصدقة الجارية " المستمرة

.)4(لى الوقف أولىـعالحديثحمْلكان ف، بالمنافع ـ و إن شملها الحديث ـ نادرة
ك رسول االله صلى االله عليه وسلم عند موته ب/ ما ورد عن عمرو ابن الحارث أنه قال : ( ما تر 

)5(اء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة ) ـإلا بغلته البيض، ولا شيئا، ولا أمة، ولا عبدا، ولا دينارا، اـدرهم

بحبسها لك إلاذىأتتولا ي، وفي هذا الحديث تصريح بجعل الرسول صلى االله عليه وسلم أرضه صدقة
.)6(وقف العلى ما هي عليه، وهذا عين

ج / ما رواه أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس ابن الحدثان قال : كان فيما احتج به 
، وخيبر، عمر أنـه قال : ( كانت لرسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ ثلاث صفايا : بنوا النضير

د . ط            ، مصر، مطبعة مصطفى لبابي الحلبي، )  محمد حسنين مخلوف : منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين1(
. 5ص ، هـ )1351( 
أبو الحسين مسلم بن الحجاج، 4223: رقم ، باب ما يلحق الإنسان من ثواب بعد وفاته، كتاب الوصية،  أخرجه مسلم)2(

( 3ط، الريـاض ( المملكة العربية السعودية )، دار السلام، إشراف ومراجعة : صالح بن عبد العزيز آل الشيخصحيح مسلم، 
. 963ص ، م )2000هـ ـ 1421

. 661ص ، 2ج، المرجع السابق، )  فتحي الدريني : دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر3(
.358ص،، 5ج ، المصدر السابق، )4(
إشراف ومراجعة ، البخاري : الجامع الصحيح، 2739كتاب الوصايا، باب الوصايا :  رقم : ،  ) أخرجه البخاري في صحيحه5(

ص ، م )2000هـ ـ 1421( 3ط، لكة العربية السعودية )الريـاض ( المم، دار السلام، : صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
220 .

.44ص ، المرجع السابق، )  عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق6(
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ا خيبر ـوأم، سبيلوأما فدك فكانت حبسا لأبناء ال، فأما بنوا النضير فكانت حبسا لنوائبه، وفدك
.)1(فجزأها رسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاثة أجزاء ...)

عن محمد ابن بشير ابن حميد عن أبيه قال : سمعت عمر ابن عبد العزيز )2(د ـ ما رواه الطرابلسي
رحمه االله يقول في خلافته 

أموال مخُيريق وقال : إن نصار أن حوائط رسول االله صلى االله عليه وسلم السبعة التي وقف منالأ
رسول االله صلى االله عليه وسلم أُصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه االله تعالى وقتُل يوم أحد فقال

.)3()مُخيريق خير يهود:( 
معين ثالثا : أدلتهم من أفعال الصحابة رضي االله عنهم أج

ومن ، لكعلى ذه وحثِّ ى االله عليه وسلم وموافقته استدلوا بما ثبت من وقف أصحاب النبي صل
هذه الأوقاف : 

سلم يستأمره و فأتى النبي صلى االله عليه ، ـ عن نافع عن بن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخيبرأ 
ط أنفس عندي منه فما تامرني به فقال : يا رسول االله إني أصبت أرضا بخيبر ،لم أصب  مالا ق، فيها

ولا ، )، إن شئت حبّست أصلها وتصدقت بها(؟ قال : 
وفي سبيل ، الرقابوفي ، وفي القربى، ، ولا توهب، ولا تورث، يبتاع

أو يطُعم صديقا غير ، ا أن يأكل منها بالمعروفلا جُناح على من وَليه، و الضيف، االله وابن السبيل
.)4(متول فيه

رقم : ، باب في صفايا رسول االله صلى االله عليه وسلم من الأموال، كتاب الخراج و الفيء و الإمارة،  دأخرجه أبو داو )1(
الريـاض ( المملكة العربية ، دار السلام، إشراف ومراجعة : صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أبو  داود : سنن أبي داود، 2963

.1444ص ، م )2000هـ ـ 1421( 3ط، السعودية )
أخذ ، ة الحنفي المذهبنزيل القاهر ، هوابراهيم بن موسى بن أبي بكر إبن الشيخ علي برهان الدين  الطرابلسي  ثم الدمشقي) 2(

هـ . أنظر : محمد الغزي : 922توفي سنة ، من مؤلفاته كتاب الإسعاف في أحكام الأوقاف، علمه عن العلامة السخاوي
ص ، 2ج ، م )1997هـ ـ 1418( 1ط، بيروت( لبنان )، دار الكتب العلمية، الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة

121.
هـ ـ 1401د . ط (، بـــيروت ( لبنان )، دار الرائد العربي، اهيم الطرابلسي : الإسعاف في أحكام الأوقاف) برهان الدين إبر 3(

.9ص، م )1981
ص ، السابق، أبو الحسين مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم، المصدر 4224رقم ، باب الوقف، كتاب الوصية،  سلممرواه )4(

963.
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ه مخالف لشوائب وأنـ، ف: ( فيه دليل على صحة أصل الوقـقال النووي في الكلام عن هذا الحديث
.)1(الجاهلية ) 

+*(')&%$#"!عن أنس رضي االله عنه قال : لما نزلت :ـ ـ ب
جاء أبو طلحة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم 92عمران : آل01/.-,

*()'&%$#"!:يقول االله تعالى في كتابه ، فقال : يا رسول االله
ـول ـ قال : وكانت حديقة كان رس)2(موالي إليَّ بير حاءب أـوإن أح01/.-,+

عليه وسلم، صلى االلهفيها ويشرب من مائها ـ فهي إلى االله عز  جل وإلى رسولهاالله يدخلها يستظل 
ول االله صلى االله عليه وسلم : (ـقال رساالله ففضعها ـ أي رسول االله ـ حيث أراك ، ره وذخرهأرجوا بـ

فتصدق )طلحة ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربينيا أبا)3(بخ بخ
منه من قال : وباع حسّان حصته ، قال : وكان منهم أُبيٌّ وحسّان، أبو طلحة على ذوي رحمهبه 

دقة أبي طلحة ؟ فقال : ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم ؟ قال : معاوية، فقيل له تبيع ص
.)4(ذي بناه معاويةــقة في موضع قصر بني حُديلة الوكانت تلك الحدي

على جواز وقف الأراضي و العقارات .وفي هذا الحديث دلالة
امة القرشي قال : شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال : أنشدكم االله و ـ ما روي عن ثمُ جـ 

منها في الجنةدلوه مع دلاء المسلمين بخير لهن يشتري بئر رومة ويجعلم( فقال : )5(رومة
.)1(ن صلب مالي)  فاشتريتها مـ؟ 

.2014ص ، 11ج ، المصدر السابق، ي : صحيح مسلم بشرح النووي)  أبو زكريا يحي بن شرف النوو 1(
.269ص ، 3ج ، أنظر : مختصر نيل الأوطار، )  هي الأرض الظاهرة المنكشفة2(
أنظر : محمد بن علي الشوكاني : مختصر نيل ، بخ بخ : بفتح الباء وسكون الخاء معناها تفخيم الأمر و الإعجاب به)3(

ص ، 3ج ، م )1988هـ ـ 1409( 1ط ، دمشق ( سوريا )، دار الحكمة، خالد عبد الرحمن العكاختصره : ، الأوطار
269.

رقم ، باب فضل النفقة و الصدقة على الأقربين و الزوج و الأولاد و الوالدين ولو كانوا مشركين، كتاب الزكاة،  )  رواه مسلم4(
.1217ص ، 7ج ، السابقمع شح النووي، المصدر أبو الحسين مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم أنظر : ، 998

فقال النبي ، وكان يبيع منها القربة بمد، )  بئر رومة : بضم الراء وسكون الواو ،إذ كانت لرجل من بني غفار عين يقُال لها رومة5(
فبلغ ذالك عثمان فشتراها ، يرهاصلى االله عليه وسلم : تبعنيها بعين في الجنة ؟ فقال الرجل : يا رسول االله ليس لي و لا لعيالي غ
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ـ عن الصحابي أبي هريرة رضي االله عنه قال : بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم عمر على د 
وأعتاده في سبيل االله )هـوأما خالد فقد احتبس أدراع(لى االله عليه وسلم ـالصدقة وفيه يقول ص

لك غير جائز لما أقره عليه ولو كان ذ، )3(عليه وسلم لوقف خالدوهذا إقرار من النبي صلى االله، )2(
وفي الحديث دلالة على جواز وقف الأموال المنقولة مثل الأدرع و الأسلحة  و ، الصلاة و السلام

.الخيول
صلى االله عليه سلم المدينة ـ ما ورد عن أنس بن مالك رضي االله عنه أنه قال : لما قدم رسول االلههـ 

) فقالوا : لا واالله لا نطلب ثمنه إلا إلى يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذاأمر بالمسجد وقال : ( 
.)4(االله 

ويقول في هذا جابر ابن ، وفي الجملة فإن للصحابة من الأوقاف ما لا يمُكن عدُّها ولا حصرها
بقي أحد من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم له مقدرة إلا عبد االله رضي االله عنهما ( ما

.، وذوقف )
الذي قدر على الوقف وقف فإن ، قد عقّب ابن قُدامة على هذه الرواية فقال : ( وهذا إجماع منهمو 

.)5(اعا )لك فلم ينُكره أحد فكان إجمواشتهر ذ

قال : فقد جعلتها ، ثم أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال : أتجعل لي ما جعلت له ؟ قال : نعم، بخمسة و ثلاثين ألف درهم
المطبعة، ، للمسلمين

. 234ص ، 6ج، ( د . ط . د . ت )، القاهرة ( مصر )، المصرية بالأزهر
أنظر : ، 2778رقم ، باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترى لنفسه مثل دلاء المسلمين، كتاب الوصايا،  أخرجه البخاري)  1(

.223ص ، ر السابقصدالمالبخاري : الجامع الصحيح، 
أبو الحسين مسلم بن الحجاج : صحيح أنــظر : ، 1623رقم ، باب في تقديم الزكاة ومنعها، كتاب الزكاة،  ه مسلمأخرج)  2(

.983ص مسلم، المصدر السابق، 
و ، و الفتح، أسلم قبل الفتح و شهد مؤتة، أمه لبابة بنت الحارث، هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد االله بن مخزوم)3(

هـ . أنظر : أبي نعيم 21توفي بحمص سنة ، عليه و سلم سيف اللع المسلول على الكفارسماه رسول االله صلى االله، حنينا
( 1الرياض ( المملكة العربية السعودية ) ن ط، دار الوطن، تحقيق : عادل بن يوسف العزازي، الأصبهاني : معرفة الصحابة

926، 925ص ، م )1998هـ ـ 1419
البخاري : الجامع الصحيح، المصدرأنـــظر : ، 2774رقم ، باب وقف الأرض للمسجد، كتاب الوصايا،  )  أخرجه البخاري4(

.223ص ، السابق
.186ص ، 6ج ، المصدر السابق، موفق الدين ابن قُدامة : المغُني)5(
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ة من لدن صحابة رسول تفقأن الأمة الإسلامية مُ بجواز الوقف، ذلكالقولترجيح ومنه يمكن 
االله صلى االله عليه وسلم حتى يومنا هذا على مشروعية الوقف ونفذته

كالأسلحة و الكتب و القدور ،  وبوقف الأموال المنقولة، عمليا بوقف العقارات و الأراضي و الآبار
، ولا يزال المسلمون يتقربون إلى االله عزوجل بإقامة المساجد و المدارس ودور القرآن الكريم، راجلو الم

مهمتها رعاية الأوقاف وحمايتها .، 
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ع الجزائرييشر التمشروعية الوقف في: ثالثالمطلب ال
المُشرع الجزائريأولا : موقف 

لخامس من جويلية عام اثنين وستونداة إعلان الجزائر عن استقلالها رسميا بتاريخ اغ
كانت الملكية العقارية في الجزائر تنقسم إلى أربعة أصناف :،  وتسع مئة وألف

أ/ أملاك تابعة للدّولة
ب/ أملاك تابعة لمعمرين و أجانب 

ج/ أملاك تابعة للملكية الخاصة لبعض الجزائريين 
أملاك مُشاعة تتمثل في أراضي العرش د/ 

بسبب)1(فيةية تصنيف قانوني للملكية الوقفلم يكن هناك ضمن أصناف الملكية العقار 
،إذ كانت هذه الأوقاف تندرج ضمن الأملاك التابعة للدولة، تصفيتها من قبل الاستعمار

196ة سنة وظل الوضع على حاله ـ عــدم الاعتراف بالأملاك الوقفية ـ  إلى غاي
المتضمن نظام 1964سبتمبر 17المؤرخ في 383ـ 64رسوم رقم أين أصدر المشرع الجزائري المـ 

لك بعدما لاحظت الحكومة الجزائرية الوضعية الرديئة التي آلت إليها مة، وذالأملاك الحبسية العا
أي تشريع قانوني ولا يعني عدم صدور ، )2(

64خاص بتنظيم العملية الوقفية خلال هذه الفترة من غُداة الاستقلال إلى غاية صدور المرسوم رقم
بل إن إعادة تنظيم وصياغة منظومة تشريعية كاملة وشاملة ، عدم الاعتراف القانوني بالوقف383ـ 

لك لم زمنية محُددة، ومع ذيتطلب مدة لكل الجوانب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية كان
بل ظل الناس يوقفون أموالهم في سبيل االله، تتوقف العملية الوقفية من طرف الشعب الجزائري

لك رغم غياب تنظيم قانوني لهذه العملية ولا حتى حماية قانونية تحمي أموالهم الموقوفة من ويوثقون ذ
أموالهم فاعتبر هذا بمثابة الإقرار الضمني ولم تكن السلطات حينئذ تمنعهم من وقف ، الاعتداء عليها

لمشروعية الوقف من طرف الحكومة الجزائرية .

.57ص ، م )2004د.ط ( ، الجزائر، دار الهدى، )  محمد كنازة : الوقف العام في التشريع الجزائري1(
.57ص ، المرجع نفسه)  2(
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يعُتبر أول تشريع لنظام الوقف في الجزائر و أول اعتراف رسمي 383ـ 64وإذا كان المرسوم رقم 
ك نظام الوقف في ل، واستمر بذ)1(د فور صدوره المرسوم بقي حبرا على ورق و جمُِّ إلا أن هذا، به

م أين أصدر المشرع الجزائري أول قانون للأسرة وهو 1984الجزائر دون تنظيم قانوني إلى غاية سنة 
مواده من و الذي نظم أحكام الوقف في1984يونيو 12المؤُرخ في11ـ 84القانون رقم 

قفية في الجزائر لك هذا القانون أول غطاء قانوني عملي للتصرفات الو . وكان بذ200إلى 123
.ولم يمر على صدور قانون الأسرة بضع سنين حتى صار الوقف حقا دستوريا حين نص دستور 

ليأتي بعده ، على أن الأملاك الوقفية ملك من الأملاك التي ينبغي على الدولة حمايتها 1989
منه 23حيث صنفت المادة1990نوفمبر 18المؤرخ في 28ـ 90قانون التوجيه العقاري رقم 

الملكية العقارية على اختلاف أنواعها إلى ثلاث أنواع : 
/ الأملاك الوطنية .1
/ الأملاك الوقفية .2
./ الأملاك الخواص أو الأملاك الخاصة 3

12المؤرخ في 10ـ 91ليستأنف المشرع الجزائري اعترافه واهتمامه بالوقف فأصدر القانون رقم 
وهو تشريع شامل وضع ، م المتعلق بتنظيم الأوقاف1991أفريل 27هـ الموافق لـ 1411شوال 

.)2(ويعتبر أحدث نظام تشريعي للوقف في دول المغرب العربي، فيه المشرع نظاما جديدا للوقف
مقارنة بين الفقه الإسلامي و التشريع الجزائري ثانيا : 

ا جاء به جمهور الفقهاء حين أثبتوا لقد كان موقف المشرع الجزائري من مشروعية الوقف موافقا لم
مشروعيته بمختلف الأدلة .

.114ص ، ( د. ط . د . ت )، الجزائر، دار هومة، حمدي باشا : عقود التبرعات ( الهبة ـ الوصية ـ الوقف )) 1(
مركز ، ، )  جمعة الزريقي : الإطار التشريعي لنظام الوقف في بلدان المغرب العربي2(

.147، 146ص ، )2003( 1ط، بيروت، ة العربيةدراسات الوحد
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المبحث الثالث : أركان الوقف

والواقف الذي تصدر ، وهي الصيغة المنُشئة له، يتوقف وجود الوقف على أمور أربعة
وهو من يستحق غلة ، و الموقوف عليه، و الموقوف وهو الشيء المراد وقفه، منه الصيغة

و هذا ما سنتناوله في هذا المبحث مع بيان أنواع الوقف باعتبار الهدف لموقوف ومنافعه .ا
منه، كل ذلك على وِقف ما قرّره الفقه الإسلامي و التشريع الجزائري، من خلال المطالب 

الآتية :

المطلب الأول : الصيغة و شروطها
شروط الواقف الثاني :المطلب

المطلب الثالث : شروط الموقوف
: شروط الجهة الموقوف عليهارابعالمطلب ال
: أنواع الوقفخامسالمطلب ال
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المطلب الأول : الصيغة و شروطها
أولا : ألفاظ الوقف 

.واختلفوا في اشتراط القبول لانعقاده ، ق الفقهاء على أن الوقف لا ينعقد إلا بالإيجاباتف
ن إشارة واقف من لفظ أو ما يقوم مقامه مو الإيجاب في صيغة الوقف هو ما يدل على إرادة ال

هي كل لفظ يدل على حبس العين ف، مفهمة أو كتابة أو فعل
.)1(وألفاظ كنائية، وهذه الألفاظ نوعان : ألفاظ صريحة، لموقوفة و التصدق بمنفعتهاا

إلى أن )4(و الحنابلة )3(افعية ـو الش)2(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيةالألفاظ الصريحة :أ ـ
واحدا وسبّلت فمتى استعمل الواقف ، وحبّست، وقفتالألفاظ الصريحة لانعقاد الوقف ثلاثة وهي :

من خلال ، لثبوت الاعتبار لهذه الألفاظ في الشرعثلاثة صار وقفا من غير قرينة، من هذه الألفاظ ال
( إن شئت حبّست أصلها وسبّلت قوله صلى االله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي االله عنه : 

.)5(ثبوت عرف الاستعمال لها بين الناس بإضافة إلى ، ثمرتها )
دون غيرهما من الألفاظ إلا إذا اقترنت ، اللفظ الصريح في : حبّست ووقفت)6(وحصر المالكية

.بقرينة 
، )7(وهي ألفاظ كثيرة ، الألفاظ التي تحتمل معنى الوقف وغيره من التبرعاتـ ألفاظ الكناية :  وهيـب

الهبات فهذه ألفاظ عامة تستعمل في غير الوقف كالزكاة مثلا و دت وأبّ ، متوحرّ ، أبرزها : تصدقت
و الأيمان و الظهار و غيرها . 

140ص  ، المرجع السابق، )  عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق1(
.203، 202، 6ج ، ( د . ت )2ط ، بيروت ( لبنان )، دار الفكر، كمال الدين ابن همام : شرح الفتح القدير)2(
.382ص ، 2ج، المصدر السابق، نووي  : منهاج الطالبينأبو زكريا بن شرف ال)3(
.491، 490ص ، 2ج ، المصدر السابق، منصور بن يونس بن إدريس البُهوتي : شرح منتهى الإرادات)4(
.  141ص، المرجع السابق، ) عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق5(
دار ، خرجّ آياته وأحاديثه : محمد عبد االله شاهين، دسوقي : حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرمحمد ابن أحمد ابن عرفة ال) 6(

.469ص ، 5ج ( د . ط . د . ت )،،بيروت ( لبنان )، الكتب العلمية
.28ص ، ( د . ط . د. ت )، دمشق، مكتب النشر العربي، مصطفى أحمد الزرقا : أحكام الأوقاف)7(
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يحصل ، إذ لا
م إلى المعنى ان المعنى العرجها ميخُ الوقف بمجردها بل لابد أن ينضم إليها أحد الأمور الثلاثة و

وتتمثل هذه الأمور في : ، صاالخ
أو ، أو صدقة مسبلة، أو صدقة محبسة، وهي صدقة موقوفة، 1

أو صدقة مؤبدة .، صدقة محرمة
زيل لأن هذه القرينة تُ ؛ـ أن يصفها بصفات الوقف فيقول : صدقة لا تباع  ولا توهب ولا تورث 2

المعنى المشترك .
.)1(أن ينوي الواقف بلفظه الوقفـ 3
نيا : شروط الصيغة ثا

يغة الشرعية لإنشاء الوقف جملة من الشروط تتمثل في الآتي : اشترط الفقهاء لتحقق الصِّ 
فلا ينعقد الوقف ، في صيغة الوقف أن تكون جازمة)3(الشافعية و )2(اشترط الحنفية الجزم : أ ـ

أن تكون الصيغة خالية من كما يتفرع عن هذا الشرط ضرورة ،  كأن يقول سأقف كذا وكذابالوعد  
خيار الشرط كأن يشترط الواقف لنفسه حق إمضاء الوقف أو إبطاله خلال أيام معينة ففي هذه 

قد ف، أما إن كان الوقف في غير المسجد، حح الوقف إن كان في المسجدـصالحالة يبطل الشرط و يُ 
في حين ، لى أن الوقف باطلإ)6(و الحنابلة ، )5(الشافعية ، و )4(محمد بن الحسن من الحنفية ذهب 

إلى تصحيح الوقف و الشرط .)8(المالكية، و )7(ذهب أبو يوسف من الحنفية 

.  142ص ، المرجع السابق، بري : الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيقعكرمة سعيد ص)1(
.42ص ، 11ج ، المصدر السابق، شمس الدين السرخسي : المبسوط) 2(
.385ص ، 2ج ، المصدر السابق، منهاج الطالبين : أبو زكريا بن شرف النووي)3(
.42ص ، 11ج ، المصدر السابق، شمس الدين السرخسي : المبسوط)  4(
.385ص ، 2ج ، المصدر السابق، منهاج الطالبين : أبو زكريا بن شرف النووي)5(
( ، دار هجر للطباعة، الجيزة تحقيق عبد االله ابن عبد المحسن و عبد الفتاح محمد الحلو، شمس الدين ابن قدامة : الشرح الكبير)6(

.391ص ، 16ج ، م )1995هـ ـ 1415( 1ط ، مصر )
42ص ، 11ج ، المصدر السابق، شمس الدين السرخسي : المبسوط)7(
.35ص ، 6ج ، المصدر السابق، : مواهب الجليلالحطاب)8(
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و ، إلى اشتراط التنجيز في صيغة الوقف)2(ـ ما عدا ـ المالكية)1(ذهب جمهور الفقهاءالتنجيز : بـ ـ
. يقابله التعليق و الإضافةماالمراد بالتنجيز هنا 

لى هذا يشترط أن تكون صيغة الوقف منجزة بحيث لا يكون فيها تعليق على شرط غير  و ع
و التمليكات عامة كالهبة و ، معنى تمليك المنافعائن، و لا إضافة إلى مستقبل، ذلك أن الوقف فيهك

.)3(الصدقة و العارية لا تقبل التعليق و الإضافة 
سواء كان ، بل يصح إذا كان لأجل كالعتق، الوقفويرى المالكية أن التنجيز ليس شرطا لصحة

.)4(أو كان غير محقق الوجود، المعلق عليه محقق الوجود
ومنهم من لم ، فمنهم من اشترطه، اختلف الفقهاء في اشتراط التأبيد في صيغة الوقفالتأبيد :جـ ـ

فأجازوا التوقيت في الوقف .، يشترطه
و ، )6(الشافعيةوـ)5(ن أبي يوسف ـنفية ـ إلا في رواية عالحفقد ذهب جمهور الفقهاء من

وعلى هذا فلا ينعقد الوقف إذا كان مؤقتا بمدة معينة  ، إلى اشتراط التأبيد في صيغة الوقف)7(الحنابلة
لك لأن التأبيد قف على جهة كذا لمدة خمس سنوات ذكأن يقول الواقف : داري هذه و 

)8(لك لم يجز توقيتهيل القربة، وما كان كذقف إخراج للمال على سبكما أن الو ،  من مقتضى الوقف

وسواء أكان ، إلى صحة الوقف المؤقت سواء أكان هذا الوقف قصيرا أم طويلا)1(وذهب المالكية 
أم كان مقيدا بحدوث أو تحقق أمر ، مقيدا بمدة زمنية كقوله : وقفت بستاني على الفقراء لمدة سنة

معين . 

المصدر ، أبو زكريا بن شرف النووي : منهاج الطالبين، 529ص ، 6ج ، المصدر السابق، : حاشية ابن عابدينابن عابدين) 1(
199، ص 6ع، المصدر السابق ،ج دين بن قدامة : الشرح الكبير على متن المقنموفق ال، 384ص ، 2ج ، السابق

دار الكتب العلمية ( ، خرج آياته و أحاديثه : محمد عبد االله شاهين، ) أبو البركات أحمد ابن محمد العدوي : الشرح الكبير2(
.473ص ، 5ج، م )1996هـ ـ 1417( 1ط ، بيروت )

.    34ص، 1ج ، المرجع السابق، الكبيسي : أحكام الوقفمحمد بن عبيد االله)3(
.473ص ، 5ج ، المصدر السابق، ) العدوي : الشرح الكبير4(
.535ص ، 6ج ، المصدر السابق، ) ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار5(
.373ص ، 5ج ، المصدر السابق، ) شمس الدين  الرملي6(
.204ص ، 6ج ، المصدر السابق، ) شمس الدين ابن قدامة : الشرح الكبير على متن المقنع7(
.    216ص، 1ج ، المرجع السابق، محمد بن عبيد االله الكبيسي : أحكام الوقف)8(
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تأبيد ال، )2(ان المالكية يرون صحة الوقف المؤقت ـوإذا ك
فإن الوقف يكون في هذه الحالة لازما ، لكف : داري موقوفة ولم يزد على ذفإذا قال الواق، والدوام
واز ــكية في جودليل المال، ن المساجد وهي نوع من الأوقاف لا يمكن أن تكون إلا مؤبدةإثم ، مؤبدا

الصدقات تجوز مؤقتة ومؤبدة، ثم إنه ليس هناك من الأدلة و ، التأقيت أن الوقف نوع من الصدقات
.لكما يوجب ذ

بحيث تكون جهة ، ختلف الفقهاء في اشتراط تعيين المصرف في صيغة الوقفبيان المصرف : اد ـ
الواقع ؛ لأن هذا متفق عليه صبا على كونه معلوما فيوهذا الاختلاف ليس مُنْ ، الوقف معلومة

فمنهم من اشترط ضرورة التصريح به ، إنما الخلاف في اشتراط ذكره في الصيغة و التصريح به، بينهم
.)3(ومنهم من لم يشترطه، في صيغة الوقف

،إلى اشتراط كون جهة الوقف معلومة)5(الشافعية ، و )4(فقد ذهب الحنفية إلا أبي يوسف 
أو ، فلو قال : وقفته على ماشاء زيدليعلم مصرفه وجهة استحقاقه،حة في الصيغةبذكرها صرا

يمكن معرفة مشيئة زيد ولا مشيئة االله تعالى .لا كان الوقف باطلا ؛ لأنه ،  ال : وقفته فيما شاء االلهـق
لمصرف في إلى عدم اشتراط ذكر ا، )8(والحنابلة )7(المالكيةو)6(أبو يوسف من الحنفية وذهب

صيغة الوقف . 
إن الشروط التي تقترن بصيغة عدم اقتران الصيغة بشرط يخل بأصل الوقف أو ينافي مقتضاه :هـ ـ

تؤدي إلى الإخلال بأصل الوقف وتنافي مقتضاه و ، : أولهما : شروط يشترطها الواقفنوعينالوقف 

دار الكتب ، اعيل الشافعيتحقيق : محمد حسن إسم، ) أبو محمد عبد الوهاب علي بن نصر : المعونة على مذهب أهل المدينة1(
.488ص ، 2ج ، م )1998هـ ـ 1418( 1ط، بيروت ( لبنان )، العلمية

مكة المكرمة ( المملكة ، جامعة أم القرى، تحقيق : محمد ثالث سعيد الغاني، أبو محمد عبد الوهاب البغدادي : كتاب التلقين) 2(
.575ص ، 2ج ، م )1986هـ ـ 1406د .ط ( ، العربية السعودية )

.    221، 218، 217ص، 1ج ، المرجع السابق، محمد بن عبيد االله الكبيسي : أحكام الوقف)3(
.557ص ، 6ج ، المصدر السابق، )  ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار4(
دار عالم الكتب ( ، لي محمد معوضتحقيق : عادل أحمد عبد الموجود و ع، : روضة الطالبين)  أبو زكريا يحي بن شرف النووي5(

. 396ص ، 4م )، ج 2003هـ ـ 1423د . ط ( ، المملكة العربية السعودية )
557ص ، 6ج ، المصدر السابق، )  ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار6(
.474ص ، 5ج ،) محمد ابن أحمد ابن عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, المصدر السابق7(
.203ص ، 6ج ، المصدر السابق، )  شمس الدين ابن قدامة : الشرح الكبير على متن المقنع8(
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، يها استحقاق الموقوف عليهم في الوقفو الثاني : شروط يشترطها الواقف ينظم ف، الغاية من إنشائه
تكون لابد أن ، فلكي تكون صيغة الوقف صالحة لإنشائه، وطرق إدارته واستغلاله، وتوزيع غلاته

.)1(شرط من الشروط التي تؤثر في أصل الوقف أو تنافي مقتضاهالشروط خالية من أيِّ 
يرون أن كل شرط ينافي )5(الحنابلة)4(و الشافعية)3(و المالكية)2(فجمهور الفقهاء من الحنفية

أصل الوقف يؤدي إلى إبطال الوقف وعدم انعقاده . ومن الشروط التي تنافي أصل الوقف كأن 
. )6(لك ينافي لزوم الوقف ه، أو هبته في أي وقــت شاء ؛ لأن ذيشترط مثلا بأن له حق بيع

ثالثا : الصيغة في التشريع الجزائري 
أو التعبير الذي ، العبارة التي تؤدي إلى إنشاء الوقف، غة الوقف في التشريع الجزائرييقُصد بصي

ويتم التعبير عن هذه الصيغة وفقا ، يصدر عن الواقف دالا على إرادته ورغبته في الوقف
وحتى يكون الوقف صحيحا ، و الإشارةأو الكتابة  أباللفظ 10ـ 91من القانون رقم 12للمادة 

الصيغة الشروط الآتية :يُشترط في
ـ 91من القانون رقم 28وهذا ما نصت عليه المادة ، أ ـ التأبيد : ويعني الدوام وعدم التأقيت

ن كان محددا بزمن .إحيث قررت هذه المادة أنه يبطل الوقف ، 10
إليه من نه أشار الشرط صراحة، ولكن يمكن القول إب ـ التنجيز : لم ينص المشرع الجزائري على هذا

التي نصت على أنه : " لا يصح الوقف شرعا إذا كان 10ـ 91من القانون رقم 29خلال المادة 
وعليه يمكن ، معلقا على شرط يتعارض مع النصوص الشرعية فإذا وقع بطل الشرط وصح الوقف "

ن الوقف المعلق على شرط مخالف لنص شرعي يقع صحيحا ببطلان الشرط المتعارض مع إلقول ا
.)1(حكام الشريعة الإسلاميةأ

.    230، 229ص، 1ج ، المرجع السابق، محمد بن عبيد االله الكبيسي : أحكام الوقف)1(
.527ص ، 6ج ، المصدر السابق، )  ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار2(
، دار الكتب العلمية، ضبط و تخريج : زكريا عميرات، محمد بن عبد االله بن علي الخرشي : حاشية الخرشي على مختصر خليل)3(

.386ص ، 7ج ، بيروت
تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد ، )  جلال الدين السيوطي : منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع4(

.394ص ، 4م )، ج 2003هـ ـ 1423د . ط ( ، عالم الكتب ( المملكة العربية السعودية )دار ، معوض
.197ص ، 6ج ، المصدر السابق، )  شمس الدين ابن قدامة : الشرح الكبير على متن المقنع5(
.    233ص، 1ج ، المرجع السابق، محمد بن عبيد االله الكبيسي : أحكام الوقف)  6(
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وهذا ما ، مقتضى الوقفمع ج ـ عدم اقتران الصيغة بشرط باطل : يعد شرطا باطلا كل شرط يتنافى 
التي نصت على 10ـ 91من القانون رقم 16تطرق إليه المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

واقف في حجة وقفه إذا كان منافيا أنه يجوز للقاضي أن يلغي أيّ شرط من الشروط التي يشترطها ال
لمقتضى حكم الوقف .

حيث ذهب إلى القول ، د ـ بيان مصرف الوقف : لم ينص المشرع الجزائري على اشتراط هذا الشرط
أما المراد من بيان مصرف ، بأن  الأصل أن مطلق لفظ الوقف يفيد التصدق على وجوه البر و الخير

من القانون رقم 6وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ،الوقف فهو تحديد وجه البر و نوعه
.   10ـ 91

مقارنة بين الفقه الإسلامي و التشريع الجزائريرابعا : 
، لك المشرع الجزائري، ووافقهم في ذبالإضافة إلى الشروط السابقة التي اشترطها الفقهاء عموما

والمصلحة يتمثل في رسمية الصيغة وإفراغها في ، ظروففإن هذا الأخير قد جاء بشرط آخر أملته ال
والمادة ، من قانون الأسرة217مثل المادة ، وهذا ما ظهر من خلال عدة  نصوص، شكل معين

حيث نصت المادة الأخيرة على أنه : " يتوجب على ، 10ـ 91من القانون رقم 41و 35
قاري الملزمة لدى المصالح المكلفة بالسجل العوأن يسجله ، الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق

.)2(لك وإحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف " بتقديم إثبات له بذ

، جامعة الجزائر، كلية الحقوق،  رسالة ماجستير، مد : التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزائريسالمي مح)  1(
.22ص ، 2003

. 23ص ، المرجع السابق، سالمي محمد : التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري)2(
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شروط الواقفالمطلب الثاني :
و التنويع هنا قائم على الأساس الآتي :، ن الشروط يجب توفرها معاـيُشترط في الواقف نوعان م

بد من توفر ـيه فلاوعل، لهاـاشترط في الواقف أن يكون من أه، وقف من التبرعات: لماّ كان الأولا
شروط الأهلية فيه .

فكان لابد من ، وجب أن ينفذ هذا التصرف بالنسبة للغير، : ولماّ كان الوقف تصرفا مع الغيرثانيا 
تحقق أمرين : 

/ أن لا يكون محجورا عليه لدين .1
وت ./ أن لا يكون مريضا مرض الم2

أولا : شروط أهلية الواقف
تتوفر في الواقف أهلية الوقف إذا تحققت فيه أهلية التبرع التي تقتضي بدورها توافر أربعة أوصاف 

)1(:
، على اشتراط العقل لصحة الوقف وانعقاده كباقي التصرفات الأخرى)2(الفقهاءإتفقـ العقل : أ 

، ولعدم اعتبار عباراته إذ هي لاغية لا يترتب عليها أيُّ أثر، زه
والنائم لنقص العقل الذي يُسلبه الأهلية ، والمغمى عليه، وقد ألحق الفقهاء بالمحنون كلا من المعتوه

لك من اختل عقله التي تضره ضررا ماديا محضا، وكذوسائر التصرفات ، للإسقاطات و الـتبرعات
.لك السكرانوكذ)3(فاجأته أو مُصيبة، لكبر

، ـ البلوغ : لا يصح وقف الصبي الذي لم يبلغ لأنه إن كان غير مميز فهو ليس أهلا لأي تصرفبـ 
وإن كان مميزا فهو ليس أهلا للإسقاطات و التبرعات وسائر التصرفات التي تضر به ضررا ماديا 

محضا .

274ص  ، 1ج ، المرجع السابق، الوقفمحمد بن عبيد االله الكبيسي : أحكام)1(
محمد ابن عرفة الدسوقي : حاشية ، 200ص ، 6ج ، المصدر السابق، كمال الدين ابن الهمام : شرح الفتح القدير)2(

أبو القاسم عبد الكريم بن محمد عبد الكريم الرافعي : العزيز شرح الوجيز المعروف ، 457ص ، 4ج ، المصدر السابق، الدسوقي
( 1ط ، بيروت ( لبنان )، دار الكتب العلمية، تعليق و تحقيق : علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود، شرح الكبيربال

. 187ص ، 6ج ، المصدر السابق، . موفق الدين ابن قدامة : المغني250ص ، 6ج ، م )1997هـ ـ 1417
274ص    ، 1ج ، السابقالمرجع ، محمد بن عبيد االله الكبيسي : أحكام الوقف)  3(
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و إلى هذا ذهب، )1(لك ن له بذارة أو غير مأذو ولا فرق بين أن يكون الصبي مأذونا له بالتج
وهذا الرأي يتفق مع ، )5(و الحنابلة، )4(و الشافعية، )3(و المالكية، )2(الفقهاء من الحنفية جمهور 

ه أن لا يملك التبرع، ولا يجوز لوليِّ وناقص الأهلية، القواعد العامة ؛ لأن الصبي المميز ناقص الأهلية
و ، والقاضي نفسه لا يملك هذا الحق، لك بإذن القاضي أو بدونهسواء كان ذله من ماله،يتبرع

بالتالي لا يملك الإذن به .
.وهذا كله على الوفاق و الخلاف فيما يتحقق به البلوغ عند الفقهاء

ـ عدم الحجر لسفه أو غفلة : الأصل في الفقه الإسلامي عُموما أنّ التبرعات لا تصح إلا مع جـ 
.)6(لك فإن وقفهما يكون باطلا إذا حُجر عليهمامُنتف عن السفيه وذي الغفلة، لذوهــو الرشد 

صرّحوا بأن )10(و الحنابلة، )9(و الشافعية، )8(و المالكية، )7(إلا أن جمهور الفقهاء من الحنفية 
رض من الحجر عليه ين ؛ لأن الغلث إذا كانت كوصية الرُشداء العاقلوصية السفيه تجوز في حدود الثُ 

وهو القدر الذي حدّده الشارع للوصايا النافذة من غير حاجة إلى إجازة ، هو المحافظة على ماله
.الورثة 

.297ص ، 1ج ، المرجع السابق، محمد بن عبيد االله الكبيسي : أحكام الوقف)1(
.200ص ، 6ج، المصدر السابق، )  كمال الدين ابن الهمام : شرح فتح القدير2(
.457ص ، 5ج ، المصدر السابق، الدسوقي : حاشية الدسوقيمحمد ابن عرفة )  3(
.360ص ، 5ج ، المصدر السابق، الشمس الدين) 4(
.528، ص 6، ج )  موفق الدين ابن قدامة : المغني : المصدر السابق5(
( 1ط ، يروت (لبنان)م شاهين، دار الكتب العلمية بضبطه وصحّحه : محمد عبد السلا، )  الخصّاف : أحكام الأوقاف6(

.   250ص ، م )1999هـ ـ 1420
.201ص ، 6ج ، المصدر السابق، كمال الدين ابن الهمام : شرح فتح القدير)7(
.457ص ، 5ج ، المصدر السابق، )  الدسوقي : حاشية الدسوقي8(
.377، 2ج ، المصدر السابق، )  أبي زكريا بن شرف النووي : منهاج الطالبين9(
.528ج، ص6، المصدر السابق، موفق الدين ابن قدامة : المغني)10(
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والإكراه المبطل للوقف لا ،)1(ـ الاختيار : اشترط الفقهاء في الواقف لصحة وقفه ألا يكون مكرهاد 
بتوعده بما يكون مضرا به في نفسه أو من بل إنه يتحقق أيضا، يقتصر على الإكراه الفعلي فقط

و العلم أو الظن : أن يفعله به لو لم ، مع قدرة المتوعد على فعل ما يتوعد به، الهميجري مجراه بحبس 
ينفذ ما يأمره به .

وهذا الاشتراط أساسه أن العبد لا ، )2(ـ الحرية : اتفق الفقهاء على اشتراط الحرية في الواقفهـ
فإن هذا الإذن لا ، وإذا كان العبد مأذونا له في التجارة، لعبد وما ملكت يمينه لسيدهإذ  ا، يملك

فوقف العبد على هذا يـكون غير ، يتناول إلا ما يكون من شأن التجارة ولذلك لا يتناول التبرعات
كن لأنه يكون نائبا عنه ونيابة العبد تصح ولو لم يفإن أذن له مولاه فوقفه صحيح ؛، مأذون فيه

مأذونا له بالتجارة .
ثانيا : شروط نفاذ الوقف من الواقف 

ـ في كون وقف المدين قبل )4(ـ عدا المالكية)3(ـ وقف المحجور عليه لدين : لا خلاف بين الفقهاء أ
الديون وإن قصد به المماطلة، وذلك الحجر وحال الصحة يقع صحيحا لازما لا ينُقضه أصحاب 

دون العين .هم في ذمتهلثبوت حقِّ 
وكذا وقف المدين ، لكاء كان محجورا عليه أو لم يكن كذوأما وقف المدين حال المرض سو 

إلا ، المحجور عليه حال صحته إن كان دينه مستغرقا لجميع ماله فإنه لا يلزم الدائنين ولا ينفذ في ماله
ه يصح ويلزم بالنسبة لدائنيه في وأما إن كان دينه لا يستغرق جميع ماله فإن وقف، إذا أجازوا هم وقفه

ـ وقف المريض مرض الموت : مرض الموت هو المرض الذي يعجز الرجل فيه عن ممارسة أعماله بـ
ويتصل به الموت دون أن يستمر سنة  ، والمرأة عن أعمالها المعتادة  داخل البيت، المعتادة خارج البيت

ابن عرفة الدسوقي : حاشية ، 23ص ، المصدر السابق، برهان الدين إبراهيم الطرابلسي : الإسعاف في أحكام الأوقاف)1(
. 377، 2ج ، المصدر السابق، أبي زكريا بن شرف النووي : منهاج الطالبين.457ص ، 5ج ، المصدر السابق، الدسوقي

.528، ص6، جر السابقالمصد، موفق الدين ابن قدامة : المغني
. ابن عرفة الدسوقي : حاشية 23ص ، المصدر السابق، برهان الدين إبراهيم الطرابلسي : الإسعاف في أحكام الأوقاف)  2(

. موفق 360ص ، 5ج ، المصدر السابق، شمس الدين .457ص ، 5ج ، المصدر السابق، الدسوقي
.528، ص6جالمصدر السابق ،، لمغنيالدين ابن قدامة : ا

.23ص ، المصدر السابق، برهان الدين إبراهيم الطرابلسي : الإسعاف في أحكام الأوقاف)3(
.457ص ، 5ج ، المصدر السابق، ابن عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي)  4(
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ولا فرق أيضا ، لك بين أن يلزمه الفراش أو لامن غير ازدياد، فلا فرق بذاحدة كاملة على حال و 
فلو لم يتصل به الموت بل ، بين أن يموت الإنسان من نفس المرض أو بسبب آخر في خلال المرض

وكذا لو استمر ، شفي منه ثم مات لا يكون المرض السابق مرض موت بل حكمه كحكم الصحة
أما إذا دام أكثر ، نه حينئذ يعتبر حالة مزمنة حكمها كحكم الصحةسنة فأكثر على حال واحدة فإ

.)1(و تزايدا بطيئا خفيفا فإنه يعتبر مرض موت من أوله ولو دام سنين كثيرةــمن سنة وهو يتزايد ول
المريض مرض الموت إما أن يكون مدينا أو غير مدين : و 

اله فإن وقفه غير نافذ بل يتوقف على لمتغرقا / إذا كان مدينا غير محجور عليه وكان دينه مس1
فإن لم يكن له ورثة ينفذ الوقف فيما يزيد من ماله عن ، أما إذا كان دينه غير مستغرق، إجازة الغرماء

يخُرج الموقوف كله من ثلث الثلث من الباقي يفي بالموقوف فإذا كان ، وإن كان له ورثة ينُظر، الدين
وإذا كان هذا الثلث من الباقي لا يفي بالموقوف فإنه ينفذ من ، وقف كلهما يبقى بعد الدين ينفذ ال

فإنه يأخذ محجورا عليهأما إن كان ، الوقف بمقداره ويتوقف الوقف في القسم الزائد على إجازة الورثة
حكم المحجور عليه .

وقفه قاعدتينفإنه يجب أن تراعى في ، / إذا كان المريض مرض الموت غير مدين وغير محجور عليه2
:)2(لابد من تطبيقهما معا وهما

ه على إجازة الورثة  نفاذتوقف لك فإنه ييد بثلث ماله، أما ما زاد على ذن وقف المريض مقإـ  
.كالوصية

لقوله صلى االله عليه وسلم بعد نزول ، إلا بإجازة باقي الورثةـ إن وقف المريض على وارث لا يجوز،
)ألا لا وصية لوارث، لكل ذي حق حقهقد فرض( إن االلهآية المواريث : 

.)3(ينفذ إلا بإجازة الورثة الآخرين فلا ، ووقف المريض على الوارث كالوصية له
شروط الواقف في التشريع الجزائريثالثا :

على أساس التبرع لا ، الواقف في التشريع الجزائري هو الذي يحبس ماله عن التملك بصفة دائمة
وهي ، والوقف تصرف تبرعي يلزم لصحته أن يكون الواقف ممن تتوفر فيهم أهلية التبرع، وضةالمعا

من القانون المدني 40المادة سنة ) حسب19( ن الرشد القانونيأي بلوغه س، أهلية الأداء كاملة

. 219ص ، بقالمرجع السا، عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية التطبيق)1(
.220، 219ص ، المرجع السابق، عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية التطبيق)2(
.67، 66ص، المرجع السابق، أحمد الزرقا : أحكام الأوقافمصطفى )3(
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التي10ـ 91ن قانون الوقف رقم مــ30لا يعد صحيحا وفقا للمادة لك فإن وقف الصبي لذ)1(
ان مميزا أو غير مميز ولو أذن بذلك الوصي "،  تنص : " وقف الصبي غير صحيح مطلقا سواء ك

من قانون الوقف التي تنص في صلبها 31/1كذ
يعلى : " لا

لكن ، 
من نفس القانون و التي تنص على : " ... أما صاحب الجنون المتقطع 31/2بالرجوع  للمادة 

مالكن، فيصح أثناء إفاقته وتمام عقله شريطة أن تكون الإفاقة ثابتة بإحدى الطرق الشرعية "
يلاحظ

جنونا متقطعا بشرطين :
ـ أن يكون الواقف في حالة الإفاقة ولو أعقبها الجنون على أساس تمام العقل في هذه الفترة .

ـ أن تثبت تلك الإفاقة بإحدى طرق الإثبات الشرعية .
10ـ 91من قانون رقم 10/2لحكم وقف السفيه و ذي الغفلة فقد قررته المادة أما بالنسبة 

و ، التي نصت على : " ... أن يكون الواقف ممن يصح في ماله غير محجوز عليه لسفه أو دين "
ستنتج لكن يمكن أن يُ ، 

التي تنص على أن تصرفات )2(من القانون المدني 43الغفلة من نص المادة حكم بطلان وقف ذي
30وهذا الأخير لا يصح وقفه طبقا لنص المادة ، السفيه وذي الغفلة كحكم تصرفات الصبي المميز

من قانون الأوقاف السابقة .
حالتين :أما لنفاذ التصرف الوقفي فيشترط أن لا يكون الواقف مدينا وفقا لأحدى 

فالوقف هنا لا يقع  ، حالة كون الواقف محجورا عليه لدين : بغض النظر عن صحته أو مرضه
التي تنص 10ـ 91من قانون الأوقاف 3/ 10صحيحا ويكون محلا للبطلان حسب المادة 

على : " يشترط في الواقف لكي يكون وقفه صحيحا ما يأتي : ... أن يكون الواقف ممن يصح 
في ماله غير محجور عليه لسفه أو دين ".تصرفه

. 10) ، ص م 2002( 3) القانون المدني : وزارة العدل ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الجزائر ، ط1(

.10المرجع نفسه : ص ) 2(
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حالة كون الواقف مريضا مرض الموت وكان مدينا بدين يستغرق أملاكه ولكن دون أن يحجر 
التي نصت على : " يصح للدائنين طلب إبطال 10ـ 91من قانون 32عليه فإنه وفقا للمادة 

وعليه فإن الوقف هنا يأخذ ، كه "وقف الواقف في مرض الموت  وكان الدين يستغرق جميع أملا 
أما إذا ، ، حكم الوصية

)1(أجازوه فإنه ينظر إلى الورثة الذين يبقى حقهم في الثلثين كأصل إلا ما أجازوه زيادة عن الثلث " 

و التشريع الجزائري مقارنة بين الفقه الإسلامي رابعا : 
لم تختلف شروط الواقف في التشريع الجزائري عمّا قرّره الفقهاء من اشتراط العقل و البلوغ و عدم 

الحجر لأي سبب من الأسباب و الحرية و الاختيار و عدم المرض مرض الموت .

. 23ص ، المرجع السابق، سالمي محمد : التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري)1(
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المطلب الثالث : شروط الموقوف
ي أولا : شروط الموقوف في الفقه الإسلام

ح وقفه الشروط الآتية :يُشترط في الشيء الموقوف لكي يصِّ 
أن يكون مالا متقوما : المال المتقوم هو ما كان في حيازة الإنسان وجاز الانتفاع به شرعا في حال أ ـ

و الكتب  و العقارات  ومنه فإن ما ليس في حيازة الإنسان لا يعتبر مالا كالنقودالاختياروعةالسِّ 
كالخمر و ،  بهلك ما لا يباح للإنسان الانتفاعالهواء، و السمك في الماء، وكذكالطير في ،  مامتقو 

الخنزير بالنسبة للمسلم .
عة و الاختيار ولم يكن في حيازة أما المال غير المتقوم فهو ما لا يمكن الانتفاع به حال السِّ 

فه كالمسكرات وغيرها من المحرمات بالنسبة قيمة ولا حماية عند إتلاولم يجعل له الشرع، الإنسان
للمسلم .

ح وقفه هو : كل ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به . ع ذلك أنّ ما يصِّ وجام
لوما علما ينفي الجهالة أن يكون معلوما : اشترط الفقهاء لصحة الوقف أن يكون الموقوف معبـ ـ 

ار بمواضعها فإن الوقف ـواستثنى الأشج، ارزاع فلو وقف واقف أرضا فيها أشجعنه، وذلك منعا للنِّ 
.)1(يبطل ؛ لأن الداخل تحت الوقف مجهول المقدار

( الشمال و وما يجري عليه العمل الآن في كل تصرف ناقل للملكية هو ضرورة ذكر الحدود الأربعة
صرفات كما كان سابقا ؛ لأن هذه الت)2(وعدم الاكتفاء بالشهرة، الجنوب و الشرق و الغرب )
فيجب أن تكون ، ، تستمر أحكامها آمادا طويلة

الوثيقة شاملة
لا إذا كان الموقوف إ، أن يكون ملكا للواقف : اتفق الفقهاء على أنه لا يصح الوقف ولا يلزمجـ ـ

لك بالوكالة من صاحب العين الموقوفة أو لك التصرف في الرقبة بالوقف، وذلكا  للواقف ؛ أو يمم

أبي الحسن علي بن سعيد ، 24ص ، المصدر السابق، برهان الدين إبراهيم الطرابلسي : الإسعاف في أحكام الأوقاف)1(
، دار ابن حزم، تقديم : علي علي لُقَّم، الرجراجي : م

، المصدر السابق، . أبي زكريا شرف النووي : منهاج الطالبين331، 9ج ، م )2007هـ ـ 1428( 1ط ، بيروت ( لبنان )
.191ص ، 5ج ، المصدر السابق، على متن المقنع. شمس الدين ابن قدامة : الشرح الكبير377ص ، 2ج 

ضبط و تصحيح : عبد االله محمود محمد ، بدر الدين أبي محمد مجمود بن أحمد العيني : عمدة القاري شرح صحيح البخاري)2(
.93ص ، 14ج ، م )2001هـ 1421( 1ط، بيروت ( لبنان )، دار الكتب العلمية، عمر
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فذهب المالكية إلى عدم ، )1(، الوصاية منه
لكها ن ملكت تلك الدار فمفإن قال : إ، جواز اشتراط كون الموقوف ملكا للواقف وقت الوقف

كي فهو ـلك غير جائز كما لو قال : كل ما دخل في مللوقف، إلا أن يعم التعليق فإن ذصح ا
.)2(احه له الشارعـن قبيل حجر الإنسان على نفسه ما أبـفإن ذلك م، ملحق بوقفي

ف أن يكون نه يشُترط لصحة الوقإهذا وذهب الجمهور إلى عدم جواز التعليق في الوقف أي 
ومنه فلا يصح للموهوب له أن يقف العين الموهوبة ، الموقوف مملوكا للواقف ساعة الوقف ملكا باتا

وكذلك إذا وقف المشتري عينا اشتراها من غير ، ولا الموصى له قبل موت الموصي، له قبل أن يقبضها
ر ورجع البائع في بيعه أثناء أو أرضا اشتراها ثم أُخذت بالشفعة أو قبل أن تنقضي مدة الخيا، مالكها

.)3(كما يتوقف وقف الفضولي على إجازة صاحب الشأن ،  تلك المدة
أن يكون قابلا للوقف بطبيعته : لابد في الشيء الموقوف أن يكون قابلا بطبيعته للوقف لكي د ـ

ة العين إلا أن الفقهاء اختلفوا في طبيع، يصح وقفه ؛ لأن ما لا يصح للوقف لا يصح وقفه ضرورة
أو منقولا على شيء ، لك لا يتأتى إلا إذا كان الموقوف عقاراة للوقف، فذهب الحنفية إلى أن ذقابل

بينما ذهب الشافعية و الحنابلة إلى أنه يمُكن أن يكون عقارا ويمكن أن يكون منقولا ، من القيود فيه
.)4(لك صحة وقف المنافع و الحقوق على ذوزاد المالكية، مطلقا

انيا : شروط الموقوف في التشريع الجزائري ث
ويُشترط في هذا المال ، يقصد بالموقوف عليه في التشريع الجزائري المال الذي يتصرف فيه الواقف

نا تعيينا ، وأن يكون معيه شرعا وقانونابوهو ما يجوز الانتفاع به و التعامل ، أن يكون مما يجوز وقفه
وهو إما أن يكون عقارا، 10ـ 91من القانون رقم 11د في المادة ينفي عنه الجهالة  حسب ما ور 

، القاهرة ( مصر )، دار السلام، تحقيق و تعليق : أحمد محمود إبراهيم، د الغزالي : الوسيط في المذهب) محمد بن محمد بن محم1(
.239، ص 4ج ، م )1997هـ ـ 1417( 1ط 

.155، ص 2م )، ج 1997هـ ـ 1419( 1سوريا )، ط
.20ص ، 6ج ، المصدر السابق، طاب : مواهب الجليلالح)2(
المصدر ، شمس الدين ، 200،ص 6ج ، المصدر السابق، كمال الدين ابن الهمام :  شرح فتح القدير)3(

492ص، 2ج ، المصدر السابق، منصور بن يونس بن ادريس البهوتي : شرح منتهى الإرادات، 360ص ، 5ج ، السابق
284ص  ، 1ج ، المرجع السابق، محمد بن عبيد االله الكبيسي : أحكام الوقف)4(
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لتجاري وبراءة الاختراع، وغير أو معنويا كالاسم ا، وهذا الأخير قد يكون ماديا كالكتب، أو منقولا
.)1(لك ذ

مقارنة بين الفقه الإسلامي و التشريع الجزائري ثالثا : 
زائري عمّا جاءت به المذاهب الفقهية، ووافق المذهب لم تختلف شروط الموقوف في التشريع الج

المالكي مخالفا في ذلك ما قرره الجمهور حين جوّز وقف المنافع .

. 20ص، المرجع السابق، سالمي محمد : التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري)1(
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: شروط الجهة الموقوف عليهارابعالمطلب ال
أولا : شروط الموقوف عليه في الفقه الإسلامي 

لام ـفقد كانت القربة ودوامها هي مدار ك، للواقفلماّ كانت الغاية من الوقف هي دوام الثواب 
وقد تمثلت هذه الشروط في الآتي :، الفقهاء عند تطرقهم لبحث شروط الجهة الموقوف عليها

أن يكون الموقوف عليه جهة بر .
أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة .

ألا يعود الوقف على الواقف .
لتملك لها .أن يكون على جهة يصح ملكها و ا

أن يكون الموقوف على جهة بر : إن الأصل في شرعية الوقف أن يكون صأ ـ 
إلا أن التطبيق العملي للوقف الإسلامي لم يقتصر ، لك بالإنفاق في أوجه البر و الإحسانلربه، وذ

ا من الصدقات هبل خالطها الصرف على جهات أخرى ليس الإنفاق علي، على جهات البر المحض
.)1(عتنا الإسلامية المعروفة في شري

في )2(فقد اشترط الحنفية ، لك اختلف الفقهاء في اشتراط البر في الجهة الموقوف عليهاوعلى ذ
لك في نظر ، أن تكون كذلاعتبار القربة قربةون جهة قربة، واشترطواالجهة الموقوف عليها أن تك

جد من ـفلا يصح مثلا عندهم أن يقف مسيحي على مس، ر الواقفالشريعة الإسلامية  وكذا في نظ
فمثل هذا العمل ليس بقربة في نظر الواقف .، مساجد المسلمين

رأي الحنفية في اشتراط القربة في الجهة  الموقوف عليها وإن كانوا أقل تشددا في )3(ووافق الحنابلة 
إنما ، ةقربكون الجهة الموقوف عليها جهة فالمعتبر عندهم في، هذه المسألة من نظرائهم الحنفية

عندهم وقف حإذ يص، لا إلى اعتقاد الواقف كما قرر الحنفية، يرجع إلى موضوع الوقف في حد ذاته
المسيحي على المسجد وعدم صحة وقفه على الكنيسة .

. 348، 347ص ، 1ج ، المرجع السابق، محمد بن عبيد االله الكبيسي : أحكام الوقف)  1(
.201ص ، 6ج ، المصدر السابق، ) كمال الدين ابن الهمام : شرح فتح القدير2(
ص ، 5ج ، هـ )1498( 1ط، عبد الرحمن محمد بن قاسم العاصمي النجدي : حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع) 3(

536



للوقفالعامةالمبادئالتمهيديالفصل

48

ة جهة بر و قربإلى عدم اشتراط كون الجهة الموقوف عليها )2(و الشافعية )1(في حين ذهب المالكية
إنما ، واتفقوا في العموم على أن المعُتبر في المعصية، على معصيةبل يكفي عندهم ألا يكون الوقف 

ـقاد الواقف .نظر إلى موضوع الوقف لا إلى اعتهو بال
/ أن يكون على جهة غير منقطعة : إن الوقف الذي لا اختلاف في صحته ما كان معلوم الابتداء 2

مثل أن يجعل على المساكين أو طائفة لا يمكن انقراضهم كطلاب العلم ، منقطعو الانتهاء غير 
ولم ، مثل أن يقف على جماعة يجوز انقراضهم بحكم العادة، أما إذا كان الوقف معلوم الانتهاء، مثلا

يجعل آخره لجهة غير منقطعة فقد اختلف فيه الفقهاء على النحو الآتي : 
نقُل عن الإمام أبي ما لك ـة وذلى جهة منقطعـوقف عـعدم جواز الذهب فريق من الفقهاء إلى

أن يقف على من لا ينقرض كالفقراء و ،  ك)4(الشافعيةبهرحّـصو)3(حنيفة وعن محمد
من لا ينقرض مثل أن ثم من بعده على ، أو أن يقف على من ينقرضوطلبة العلم وما أشبههم، 

. )5(لى الفقراء ثم ع، ل بعينهيقف على رج
وهذا ما نقُل عن أبي ، وذهب فريق آخر من الفقهاء إلى جواز الوقف على جهة يتُوهم انقطاعها

طاع، فإذا سمّى نقالافقد رأى أبوا يوسف أنه لا يُشترط عدم ، )6(عن الحنابلةويوسف من الحنفية
رر صاحب الفتح أن قول أبواهم وقد قسمِّ ـاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يُ فيه جهة تنقطع ج

في حين ذهب الحنابلة إلى أنه إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها ، )7(يوسف أرجح عند المحققين
الوقف أما إذا كان الواقف ميتا فإن كان ، ا رجـع الموقوف وقفا عليه أو ملكا لهوكان الواقف حيً 

ن منقطع الآخر فعن الإمام أحمد أربع أما إن كا، ط صُرف إلى من بعدهمنقطع الابتداء و الوس

.458ص ، 4ج ، المصدر السابق، محمد ابن عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي)1(
.384ص ، 4ج ، المصدر السابق، أبو زكريا بن شرف النووي : روضة الطالبين)2(
.201ص ، 6المصدر السابق ن ج ، ) كمال الدين ابن الهمام : شرح فتح القدير3(
.621ص ، 3ج ، المصدر السابق، ) الخطيب الشربيني : تحفة الحبيب على شرح الخطيب4(
.  364ص ، 1ج ، المرجع السابق، ي : أحكام الوقفمحمد بن عبيد االله الكبيس)5(
دار الكتب ، علاء الدين أبو الحسن المرداوي : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل)6(

28ص ، 7ج، م ) 1998هـ ـ 1418( 1ط، بيروت ( لبنان )، العلمية
201ص ، 6المصدر السابق ن ج ، القدير)  كمال الدين ابن الهمام : شرح فتح 7(
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ت المال ليصرف في المصالح إلى أقارب الواقف، وقيل إلى بيوقيل، قيل يُصرف للفقراء، روايات
.)1(وقيل على أقرب عصبة الواقف دون بقية الورثة ، العامة

از الوقف فقد ذهبوا إلى صحة الوقف المنقطع مُطلقا بناء على أصلهم في جو )2(أما المالكية
فإن الوقف يعود ، ، المؤقت

أو لورثته إن مات .، ملكا للواقف
فقد ذهب ، ألا يعود الوقف على الواقف : اختلف الفقهاء في صحة وقف الواقف على نفسهد ـ

إلى ، )6(و أكثر الحنابلة ، )5(و الشافعية ، )4(لمالكيةاو )3(محمد ابن الحسن الشيباني من الحنفية 
إذ الحكمة ، ويعُتبر المالكية من أكثر الفقهاء تشددا في هذه المسألة، عدم جواز الوقف على النفس

حبِّس (ديث تسبيل الثمرة كما جاء في الحف، من الوقف تتنافى مع جواز الوقف على النفس
ثم إن كان الوقف صدقة فإنه لا تصح ، نع أن يكون للواقف فيها حق) يمالأصل وسبِّل الثمرة

.)7(لك لا يجوز وقفه على نفسه، فكذصدقة الإنسان على نفسه
لك بجملة من فس، واستدلوا لذإلى جواز الوقف عـلى الن)8(هذا وذهب أبو يوسف من الحنفية 

ومثله الزبير ابن العوام فقد جعل ، مـاتبن الخطاب دارا له وسكنها إلى أن ، فقد وقف عمر الأدلة
وغيرها من الأدلة الأخرى . ، وسكن منزلا منها إلى أن خرج إلى العراق، رباعه صدقات موقوفات

ثانيا : شروط الموقوف عليه في التشريع الجزائري 
ة، وإن كان الموقوفإن الموقوف عليه في التشريع الجزائري يقصد به من يــستحق الانتفاع بالعين

فإن الـقانون الجزائري يفرق هو الآخر بين ، عينعين وغير المُ قون بين الموقوف عليه المُ الفقهاء يفرِّ 
91من القانون رقم 13الموقوف عليه كشخص طبيعي وكشخص معنوي حسب ما جاء في المادة 

قد الوقف ويكون إذ نصت على أنه : " الموقوف عليه هو الجهة التي يحددها الـواقف في ع، 10ـ 

28ص ، 7ج ، المصدر السابق، علاء الدين أبي الحسين المرداوي : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)1(
.25ص ، 6ج ، المصدر السابق، ) الحطاب : مواهب الجليل لشرح مخُتصر خليل2(
.225ص، 6السابق ن ج المصدر، )  كمال الدين ابن الهمام : شرح فتح القدير3(
.462ص ، 4المصدر السابق ،ج ، محمد ابن عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي)4(
.383ص ، 4ج ، المصدر السابق، أبو زكريا النووي : روضة الطالبين)5(
15ص ، 7ج ، المصدر السابق، علاء الدين أبي الحسين المرداوي : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)6(
.  386ص ، 1ج ، المرجع السابق، محمد بن عبيد االله الكبيسي : أحكام الوقف)  7(
.225ص ، 6المصدر السابق ن ج ، ) كمال الدين ابن الهمام : شرح فتح القدير8(
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، فالشخص الطبيعي يتوقف استحقاقه للــوقف على وجوده وقبوله، شخصا معلوما طبيعيا أ ومعنويا
أما الشخص المعنوي فيشترط فيه أن لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية " 

وفي حالة سكوت ، هذا ويشترط في الموقوف عليه إن كان شخصا طبيعيا أن يكون معلوما
فإنه يؤول إلى السلطة المكلفة بالأوقاف ، قف عن تحديد جهة الوقف بعد انقراض الموقوف عليهمالوا

لك من هذه المادة أنه لا ، ويفهم كذ10ـ 91القانون رقم من22حسب ما نصت عليه المادة 
إذ يؤول في هذه الحالة إلى السلطة المكلفة، شترط أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة يُ 

بالأوقاف كما سبق و أشرنا .
كما اشترط التشريع الجزائري في الموقوف عليه أن يكون جهة بر و خير حسب ما جاء في الفقرة 

و يشترط فيه أن يكون موافقا لأحكام الشريعة ، 10ـ 91من القانون رقم 6الأولى من المادة 
)1(نفس القانونمن13الإسلامية حسب ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 

مقارنة بين الفقه الإسلامي و التشريع الجزائري ثالثا : 
لم يخرج المشرع الجزائري عموما عمّا اشترطه الفقهاء في الموقوف عليه حين اشترط ألا يشوبه ما 
يخالف الشريعة الإسلامية، فكانت بذلك شروط الموقوف عليه في التشريع الجزائري هي نفسها 

الشروط جا
كما وافق المشرع الجزائري جمهور الفقهاء من المالكية و الحنابلة و أبو يوسف من الحنفية حين 

أجاز الوقف المنقطع ، وجعل مآله إلى السلطة المكلفة بالأوقاف .

. 23ص، المرجع السابق، سالمي محمد : التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري)1(
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: أنواع الوقفخامسالمطلب ال
نه ابتداء إلى وقف خيري ووقف مقوف عليها أو الهدف المرجوِّ ة المو ينقسم الوقف باعتبار الجه

إذ لم يكن في عهد ، )1(وهذا التقسيم حديث وضعته الحكومات الحديثة، ي ووقف مُشتركذُرِّ 
يفرقوا بين وقف إإذ ، الصحابة ولا في العصـور الأولى تمييز بين الوقف الخيري و الوقف الذري

وبين وقفه على جهات الخير و البر عامة على اعتبار أن الوقف هو نوع ، رابتهيته وقالإنسان على ذرِّ 
بل كانت الأوقاف معروفة ، 

عن الوقف باسم برلى مشروعية الوقف إنما عالحديث الذي استدل به الفقهاء عو ، بالصدقات
ا ليس فقهيا فالتقسيم إذً ، أوقاف الصحابة كلها عبرّت عن الوقف بالصدقة لك  كُتب الصدقة، وكذ

وبتعبير ، راءات القضائية الحكومية المعروفةة الإجوإنما هو ضرور ، ينبني عليه الاختلاف في الأحكام
دعت إليه ،عهد المماليكذا التقسيم أول ما ظهر كـان في ن هإويمكن القول ، آخر هو تقسيم إداري

. )2(اف واختلاف جهة مصارفهاالأوقاتساع 
أولا : الوقف الخيري 

أ ـ الوقف الخيري في الفقه الإسلامي :
ثوابه الواقف، أي لا ينال، أن غير هذا الوقف ليس خيريا، من الوهلة الأولى للعنوانيظن القارئ
ـير الوقف على جهات الخو الأخيرة فيلك ؛ لأن التقسيم مبني على أن الغاية الأولى وليس الأمر كذ

بخلاف الوقــف ، عليه اسم الوقف الخيريثوبة ، فلغلبة هذه الصفة أطُلقو البر العامة هي الأجر و الم
الأهلي أو الذري فإن الغاية فيه إلى جانب الأجر و المثوبة هي حفاظ الواقف على أمواله من 

من نسله فيتسبب في تلفها أو ضياعها  لكي يستفيد منها نسله وذريته دون أن يأتي واحد ، الضياع
الأحيان هو حبس الأصل وتسبيل كما سنرى . وعليه فالوقف الخيري أو العام كما يُسمى في بعض 

كالوقف على المساجد و المدارس و المستشفيات و الملاجئ ،  الثمرة على جهة من جهات البر العامة
.)3(وغيرها من وجوه البر ابتداء و انتهاء 

، إشراف : بلال أحمد صفي الدين، رسالة ماجستير، : شرط الواقف ومدى سلطة ولي الأمر في تعديلهمد رشيد نوري الديرشويمح)1(
.48ص ، م )2009هـ ـ 1430( ، دمشقجامعة

.319ص ، م)1982هـ ـ 1402( 4ط ، بيروت ( لبنان )، الدار الجامعية، محمد مصطفى شلبي : أحكام الوصايا و الأوقاف)2(

، السنة السابعة، 10العدد ، مجلة الأوقاف، خالد عبد االله الشعيب : الترتيب الإقرادي و الجملي في الوقف المرتب الطبقات)3(
.17ص ، م)2007هـ ـ 1428( ، الكويت، الأمانة العامة للأوقاف
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ابتداء وانتهاء ؛ أي ، أو هو تحبيس العين وجعل غلتها أو منافعها في سبيل وجوه البر و الإحسان
كأن يكون على الفقراء و المسـاكين وهم مُعينون ،  أن يجعل وقفه مـنذ البداية في مجال الخير و الثواب

ن وجوه لــك مذمدرسة أو ملجأ للأيتام أو غيرأو أن يــكون لصالح مسجد معين أو، غير محصورين
بل ، يع الأحوال لا يكون ريع الوقف أو منـافعه لشخص طبيعي معينالبر و الإحسان، وفي جم

ف كبرى كالجهاد في وقد يكون من أجل غايات وأهدا، لمؤسسة عامة أو خاصة أو قرُبة في سبيل االله
ل هذه الأنواع من الوقف فك، أو افتداء أسرى المسلمين، قراءة القرآن الكريم وتعليمهسبيل االله، أو

تعتبر وقفا خيريا خالصا منذ البداية للنفع العام .
ويمكن للوقف الخيري أن يشمل الإنفاق على أشخاص معينين كأن يجعل الواقف عينا من أعيانه 

أو أن يجعل ، على أن يدفع من غلتها مُرتبا لأحد الأشخاص، التي يملكها وقفا على مسجد معين
ا على فالوقف يبقى في هذه الحالة خيريا لأنه لم يكن موقوف، لدور لشخص معينسكنى إحـدى ا

ل جعل لهم الوقف الاستفادة مؤقتا من بعض المنافع دون الوقف عليهم أشخاص معينين طبيعيين، ب
)1(شرطا من شروطه التي يجب احترامها ونه ، وما قام به الواقف لا يعدوا ك

السابقين ومعظم التعاريف الأخرى التي عرفّت الوقف الخيري لكن يلاحظ على التعريفين 
إلا أن الملاحظ على تعريف ، اشتراطها في هذا الأخير أن يكون على جهة بر لا تنقطع ابتداء وانتهاء

الأستاذ مصــطفى شلبي للوقف الخيري عدم اشتراطه أن يجُعل هذا الوقف على جهة خير ابتداء 
النظر عن مآله فيما بعد إذ يقول قف خيرية بغضِّ أن تكون بداية هذا الو قتصر عــلى حيث اوانتهاء ،

عـلى جهة من جهات البر ولو لمدة معينة يكون بعدها على شخص : " فالخيري هو ما جُعل ابتداءً 
أهل البلدة أو على فإذا وقف داره لينفق من غلتها على المحتاجين من ، أو أشخاص معينين
وكذلك إذا جعلها وقفا عـلى جهة البر مدة معينة كعشر سنوات ، الوقف خيرياالمستشفى مؤبدا كان

)2(ثم من بعدها على أشخاص معينين كأولاده مثلا . " ، مثلا

بـ ـ الوقف الخيري  في التشريع الجزائري :
10ؤرخ فيالم10ـ 02لثة من القانون رقم ف القانون الجزائري الوقف العام بنص المادة الثاعرَّ 
المعدلة للمادة السادسة من القانون رقـم ، م2002ديسمبر 14هـ الموافق لـ : 1423شوال 

( 1ط ، طرابلس ( ليبيا )، رات كلية الدعوةمنشو ، جمعة محمود الزريقي : الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية)1(
. 114ص ، )2000

.318ص ، المرجع السابق، مصطفى شلبي : أحكام الوصايا و الأوقاف)2(
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ويخُصص ريعه ، بقوله : " الوقف العام هو ما حُبس على جهات خيرية من وقت إنشائه10ـ 91
وهو قسمان :، للمساهمة في سبل الخيرات

ولا يصح صرفه على غيره من ، محدد الجهةد فيه مصرف معين لريعه فيسمى وقفا عاما ـ وقف يحدَ 
وجوه الخير إلا إذا استنفذ .

ويُصرف ريعه ، ـ وقف لا يعُرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة
في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي سبل الخيرات . "

وصف الوقف العام في الشطر الأول من فت الوقف هو تعلقو الملاحظ على هذه المادة التي عرَّ 
في حين تعلق وصفه ( الوقف العام ) في الشطر ، لا بالوقف كتصرف قانوني، المادة بالمال الموقوف

الثاني بالتصرف القانوني .
ويرى بعض الباحثين أن القانون الجزائري و بالإضافة إلى عدم دقة المصطلحات المستعملة للتفريق 

إذ ، ف و الوقف كملك موقوف فإنه لم يضع تعريفا محددا جامعا مانعا للوقف العامبين الوقف كتصر 
جاء ، وبعد ما قصر وصفه في المادة المذكورة آنفا على ما حُبس على جهات خيرية من وقت إنشائه

عند حصره للأوقاف العامة ، والتي مازالت سارية المفعول10ـ 91في المادة الثامنة من القانون رقم 
، امةــذكر الأوقاف الخاصة التي لم تعُرف الجهة المحبسة عليها باعتبارها أحد أنواع هذه الأوقاف العلي

.)1(وهي التي لم تحُبس على جهة خيرية عند إنشائها 
اقتراحه تعريفا لعام في التشريع الجزائري إلى حدِّ ويذهب الأستاذ محمد كنازة في كتابه الوقف ا

، ف به الوقف العام بوصفه مالا موقوفاا يمُكن أن نعُرِّ إذ يقول : " أما بالنسبة لمبديلا للوقف العام
على وجه فيمكن أن نــصوغه كما يلي :  (( الوقف العام هو كل ما تم حبس رقبته عن التملك 

ويتمتع الوقف العام بالشخصية المعنوية )) "، امةـالتأبيد مع التصدق بمنفعته على جهات خيرية ع
)2(.

بل ذهب إلى حصرها وتعدادها من ، ولم يكتف المشرع الجزائري بتعريف الوقف العام فحسب
فقال : " الأوقاف العامة المصونة هي : 10ـ 91خلال المادة الثامنة من القانون رقم 

/ الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية .1

. 18ص، المرجع السابق، سالمي محمد : التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري)1(
.31العام في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص محمد كنازة : الوقف )2(
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/ العقارات والمنقولات التابعة لهذه الأماك2
/ الأموال و العقارات و المنقولات الموقوفة على الجمعيات و المؤسسات و المشاريع الدينية .3
/ الأماكن العقارية المعلومة وقفا و المسجلة لدى المحاكم .4
الأهالي /الأماكن التي تظهر تدريجيا بناء على وثائق رسمية أو شهادات أشخاص عدول من5

وسكان المنطقة التي يقع فيها العقار .
خاص الطبيعيين أو المعنويين .ـــ/ الأوقاف الثابتة بعقود شرعية وضُمت إلى أملاك الدولة أو الأش6
/ الأوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس عليها .7
/ كل الأملاك التي آلت إلى الأوقاف العامة ولم يعُرف واقفها ولا الم8

وقف .
)1(/ الأملاك و العقارات و المنقولات الموقوفة أو المعلومة وقفا والموجودة خارج الوطن ." 9

ثانيا : الوقف الذري
الوقف الذري في الفقه الإسلامي : أ ـ 

دون الإناث أو على الأولاد الذكور، هو ما جُعل حبسا على الأولاد أو الأحفادالذريإن الوقف
نسبة إلى الأهل وهم ، ويُسمى أيضا الوقف الأهلي، أو على أقاربه المعينين ما تناسلوا، ما تناسلوا

و الموقوف عليهم قد يكونون : ، )2(الذرية 
كأيمن ومحمد و إبراهيم أولاد فلان .،  أ/ معينين بالذات

أو المتوفى عنهن أزواجهن ، المطلقاتأو نساء قومه، كأولاده أو أولاد فلان،  ب/ أو معينين بالوصف

الوقف الذري في التشريع الجزائري : بـ ـ  
أول الأمر على عقبه ثم على جهة بر لا ما جعليقصد بالوقف الخاص في التشريع الجزائري

تي جاء فيها : " الوقف و ال10ـ 91من القانون رقم 2/ 06وهذا ما تناولته المادة ، تنقطع
ؤول إلى لإناث أو على أشخاص معينين ثم يو ما يحبسه الواقف على عقبه من الذكور و االخاص ه

.نها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم " هة التي يعيِّ الج

.118، 117ص ، المرجع السابق، الوقف)، الوصية، حمدي باشا عمر : عقود التبرعات ( الهبة)1(

. 203ص ، م )1994هـ ـ 1414د . ط ( ، ) أحمد محمودالشافعي : الوصية و الوقف في الفقه الإسلامي2(
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لم يقتصر المشرع الجزائري على تبيان مفهوم الوقف الخاص بل ذهب إلى تنظيم بعض الأحكام 
الخاصة به و التي تتمثل في الآتي :

إذا لم يقبل الموقوف عليه الوقف الخاص فإن هذا الوقف يصير وقفا عاما حسب ما جاء في المادة ـ 
. 10ـ 91من القانون رقم 07

طبقا لما جاء ، لك إبطالا لأصل الوقفالمنفعة، ولا يعُتبر ذه فيعليه التنازل عن حقِّ ـ يجوز للموقوف 
.10ـ 91من قانون الأوقاف رقم 19في المادة 

فإن هذا الوقف يؤول بصفة آلية ، ـ في حلة انقراض عقب الواقف ولم يحُدد هذا الأخير مآل وقفه
كما يحق لمصالح ،  10ـ 91من القانون رقم 22كما جاء في المادة ،  للسلطة المكلفة بالأوقاف

وهذا ما، هذه السلطة عند الاقتضاء الإشراف على الأوقاف الخاصة وترقيتها وضمان حسن سيرها
.10ـ 91من القانون رقم 47قررته المادة 

ديسمبر 14المؤرخ في 10ـ 02ن هذا النوع من الأوقاف قد ألُغي بموجب القانون رقم إغير 
لك من خلال النصوص الآتية : وذ10ـ 91عدل و المتمم للقانون م الم2002

بحيث 10ـ 91رقم من القانون01المادة 10ـ02من القانون رقم 02ـ عدّلت المادة 
أصبحت صياغتها على النحو الآتي : " يحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية 

العامة ... " بعدما كانت صياغة المادة "يحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية "  
يم الأملاك الوقفية العامة فقط دون ويمكن الملاحظة من هذا النص المعدّل أن المشرع أراد تنظ

وهذا ما يوحي إلى إلغاء الأوقاف الخاصة .، الخاصة
من القانون القديم بحيث 06من المادة 02الفقرة 10ـ 02من القانون رقم 03ـ ألغت المادة 

تخلي وفي هذا إشارة إلى، أبقت على الفقرة الأولى فقط المتعلقة بتعريف الوقف العام وتحديد أقسامه
المشرع الجزائري عن الأوقاف الخاصة .

بحت تنص من القانون القديم، إذ أص13المادة10ـ 02من القانون رقم 05ـ عدّلت المادة 
هو شخص معنوي لا يشوبه ما يخالف الشريعة ، على : " الموقوف عليه  في مفهوم هذا القانون

كن أن يكون الموقوف عليه شخصا طبيعيا و إلا و الذي يفهم من هذه المادة أنه لا يم، الإسلامية "
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وهذا ما يوحي أيضا بإلغاء الوقف ، تخلف أحد أركانه وهو الموقوف عليهلوقع الوقف غير صحيح 
.)1(الخاص باعتباره وقف على أشخاص طبيعيين يتمثلون في عقب الواقف

. 19، 18ص، المرجع السابق، ت الواردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزائريسالمي محمد : التصرفا)1(
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خلاصة : 
ن الوقف إلباحـثين المعاصرين هو تعريف ابن قدامة بقوله إن أرجح تعاريف الوقف التي رجّحها ا

ولم يدخل في ، ـى ذكر حقيقة الوقف فقطعلنه اقتصرلألك : تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة ذهو
وإبعاده عن ، ؛ لأنتفصيلات أخرى 

.ه الغرض الذي وضع من أجل
لعل من أهمها قول الجمهور ، بالنسبة لمشروعية الوقف فقد تجاذبته العديد من الآراءأما 

و إذا كان لكل فريق دليله فإن أدلة الجمهور  ، وقول شُريح و من معه بعدم المشروعية، بمشروعيته
حتى ذهب بعض العلماء إلى اعتبار الوقف من المس، كانت قوية مما رجح قولهم

كن مخالفتها .لتي لا يما
والواقف الذي تصدر منه ، وهي الصيغة المنُشئة له، هذا و يتوقف وجود الوقف على أركان أربعة

، وهو من يستحق غلة الموقوف ومنافعه، و الموقوف عليه، و الموقوف وهو الشيء المراد وقفه، الصيغة
و لكل ركن من هذه الأركان شروط اشترطها الفقهاء 

نه ابتداء إلى وقف خيري ووقف مينقسم الوقف باعتبار الجهة الموقوف عليها أو الهدف المرجوِّ و
وهذا التقسيم حديث وضعته الحكومات الحديثة .، ي ووقف مُشتركذُرِّ 

وفي خضم كل هذا لم يحَِدْ المشرع الجزائري عما قرره الفقهاء في الفقه الإسلامي ،كما لم يلتزم 
ليه المصلحة المقتسمة بين الواقف بل راح يتخير من المذاهب الفقهية الإسلامية ما تمُ ،بمذهب واحد

ـو ما تملُيه عليه أيضا ط، و الموقوف عليه و الوقف في حد ذاته
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الفصل الأول :
حقيقة الشخصية الاعتبارية

عتبارية المبحث الأول : ماهية الشخصية الا
المبحث الثاني : طبيعة الشخصية الاعتبارية في الفكر القانوني

الفقه الإسلامي فيالمبحث الثالث : حقيقة الشخصية الاعتبارية 
و التشريع الجزائري 

تمهيد :
رية يتوقف كلامنا حول آثار الشخصية الاعتبارية للوقف الإسلامي على مدى إدراكنا لنظ

خاصة إذا علمنا أن فقهاء القانون قد تعددت آراؤهم حول طبيعة ، 

تراضية.     و بين من ذهب إلى اعتبارها شخصية اف، و بين مُنكر لها على الإطلاق، الطبيعية
،  ولما كان من الفقهاء ـ فقهاء القانون ـ من ينكر هذه الشخصية على الإطلاق كما سبق و أشرنا

لك أن القول بإنكارها شخصية، ذكان لزاما علينا خوض غمار هذا البحث لإثبات وجود هذه ال
و من جهة ، من جهةهذا، يمنع عنا و يحرمنا من ولولج عالم الشخصية الاعتبارية للوقف و آثارها
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أخرى يعُتبر تحديد موقف الفقه الإسلامي من هذه الشخصية أمر ضروري و لابد منه باعتبار أن 
و الوقف مبحث من مباحث الفقه الإسلامي قبل أن ، بحثنا يتطرق إلى الشخصية الاعتبارية للوقف

، ظرية الشخصية الاعتبارية ـفإذا كان الفقه الإسلامي لا يعرف هذه النظرية ـ ن، يكون مبحثا قانونيا
و بالتالي لا يمكن ولوج هذا البحث أصلا .، هذه النظريةهفإنه لا يمكن تحميل

المبحث الأول : ماهية الشخصية الاعتبارية
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ا ـ بالإضافة إلى تطور الفكرة في حدِّ ، يتناول هذا المبحث بيان معنى الشخصية الاعتبارية
لقانونية ،كل ذلك من خلال وتحديد مدى أهميتها في المنظومة ا، فكرة الشخصية الاعتبارية ـ

:تيين الآينلبالمط

المطلب الأول : مفهوم الشخصية الاعتبارية 
بيان تطور فكرة الشخصية الاعتبارية و أهميتهاالمطلب الثاني : 

المطلب الأول : مفهوم الشخصية الاعتبارية
كل كائن لأن يكون صاحب يعني صلاحيةالشخص في المعنى الاصطلاحي القانوني لهذه الكلمة 

الشخصية القانونية هي: صلاحية الكائن لأن يكون صاحب حق.بذلك. وتكونحق
كما في ،  في غير اللغة القانونيةنميز بينه وبين معنى الشخص ، ولإيضاح المعنى الاصطلاحي هذا
كما –أمّا في اللغة القانونية فالشخص، حيث يراد به الإنسان، الفلسفة أو الأخلاق أو علم النفس

فليس هناك تلازم بين الشخصية وصفة إنسان، هو كل كائن صالح لأن يكون صاحب حق- قلنا
على مستوى الفكر القانوني .
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أي صالحاً لأن ، اعتبار كل إنسان شخصًا- منطق القانونفي-فمن ناحية ليس هناك ما يحتم
صحيح أنّ القوانين الحديثة تعترف بالشخصية القانونية لكل إنسان، لكن . )1(يكون صاحب حق 

.)2(خصية القانونية ــبالش-وهو إنسان- بعض القوانين القديمة لم تكن تعترف للرقّيق
لا تقتصر الشخصية القانونية على - جه الخصوصالتي تعنينا على و وهذه - ومن ناحية أخرى

الإنسان الفرد، بل تثبت لبعض الكائنات المعنوية كالدولة والجمعيات والشركات والمؤسسات.
ويطلق ، أولاً على الإنسان- في لغة القانون- أنّ مصطلح الشخص يصدقلناومن هذا يتضح

ق على الشخص عندئذ الشخص ويطل، وثانيا على كائنات معنوية، عليه الشخص الطبيعي
الاعتباري، أو الشخص المعنوي.

ليس لها كيان مادي ، و ونظراً إلى أنّ هذه الأشخاص لا تعدوا أن تكون معان تقوم في الذّهن
أو الاعتبارية .الأشخاص المعنويةحينئذ مصطلحفيطلق عليها، ملموس

المقصود من عبارة الشخصية الاعتبارية، و أمام التضارب الكبير بين فقهاء القانون حول المعنى
ـفإنه يمكن الق

جماع من الأشخاص يضمهم تكوين يرمي إلى هدف معين، أو مجموعة من الأموال ترُصد لتحقيق (
الأشخاص الذين كون شخصا مستقلا و متميزا عن غرض معين، يخلع عليها القانون الشخصية، فت

.)3(يساهمون في نشاطها أو يفيدون منها، كالدولة و الجمعية و الشركة و المؤسسة )) 
تعريف الشخصية الاعتبارية  بالمصطلح القانوني ونلم يتناول

.)4("المعاصر ؛ و إنما عبروا عنها بلفظ "الذمة
تطور فكرة الشخصية الاعتبارية المطلب الثاني : 

فكل ، تي تتجلى في كل فرد من الأفرادـإنّ الشخصية في الأصل، إنمّا هي الشخصية الطبيعية ال
وتقع عليه الواجبات، له الحقوق

-ه1398العدد الأول، السنة الثانية (، محمد طمّوم: الشخصية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية، مجلة الحقوق والشريعة) 1(
.98ص ، الكويتم)، 1978

.150م)، ص 1991(2لى علم القانون، دار الثقافة عمّان، ط عبّاس الصّراف وجورج خربون: المدخل إ) 2(
، ( د . ط . د . ت )، مد سعيد رمضان البوطي : : محنقلا عن)3(

. 2ص 
رة الأوقاف و شؤون  المقدسات منشورات وزا، الشركات في الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي:عبد العزيز خياط )4(

213ص ، م)1971هـ ـ 1390( 1ط ، الأردن، الإسلامية
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تطور هذا الفكر في تصور ، إذالتصور المحدود للشخصيةغير أنّ الفكر الحقوقي لم يتوقف عند هذا 
لوحظ أنّ هناك جهات من ، حيثالشخصية منذ القديم إلى أبعد من هذا الحد الطبيعي المادي

، وغير مختصة بشخص معين، من أماكن عبادة ونحوها هي ثابتة دائما، المصالح العامّة الدينية
تعتبر ملكًا لها لسد ، غلاتسترصد لها أموال ومفكانت تُ ، 

.وتعقد من أجلها وباسمها العقود، 
فمن هنا اعتبرت لتلك المؤسسات العامة شبه شخصية الأفراد الطبيعيين في قابلية التملك 

وثبوت الحقوق.
إذ لم يعد ، ىومع تقدم عجلة الزمن تطور الفكر الحقوقي في تجريد الشخصية إلى صور أخر 

تعرف الناس فقط، حيث يقتصر تصور هذه الشخصية على تلك الجهات من المصالح العامّة الدينية
ن ـفظهرت الجماعات المنظمة التي تتوحد فيها الجهود والأموال م، على أسلوب جديد في الاجتماع

.)1(أو النّفع العام، أناس عديدين في سبيل الاكتساب المشترك
لغاية من هذه الجماعة المنظمة هي توحيد الجهود الفردية حتى يتكون منها قوة أكبر فإن كانت ا

غير به الربح والاكتساب المالي فهي الشركات التي قد تكون تجارية أو صناعية أو ىعلى عمل يبتغ
ية وإن كانت الغاية ليست ابتغاء الكسب والأرباح وإنمّا هي خدمة مصالح عامّة دينية أو علم، ذلك

، فتلك في لغة العرف الزمني والقانون هي الجمعيات، أو أدبية أو اجتماعية أو إنسانية أو غير ذلك
لها من الوجهة الحقوقية قد سميت في الاصطلاح القانوني نح

: قه الأجنبيوتسمى في الف، ويقال لها أيضًا الشخصية الحكمية، : الشخصية الاعتباريةالحديث
Personnalité Morale

لم تكن ، لكن ومع ظهور هذه الشخصية الاعتبارية المتمثلة في مجموعات الأشخاص والأموال
، فبالنسبة لجماعات الأشخاص في القانون الروماني، هذه الشخصية  أكثر وضوحا مماّ هي عليه اليوم

وكانت ديونه هي ، شخاص المكونين لهلم يكن الشخص المعنوي مستقلا بذاته ومنفصلا عن الأ
وفي بعض الأحيان كانوا يجيزون أن تكون ذمة ، ديون أعضائه يُسألون عنها ويلتزمون بسدادها

، إلى أن جاءثمّ بعد ذالك ذمة الأشخاص المكونين له، الشخص المعنوي هي المسؤولة أولا عن ديونه
ر، أكثالكنسيون وطوّروها، فجعلوا للشخص المعنوي استقلالا

ص ، 1ج ، ( د . ط . د . ت ) ، : المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، دار الفكرمصطفى أحمد الزرقا)1(
238.
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، ومع هذا لم يتخلص هذا الانفصال من الفكرة القديمة تمامًا، وهي منفصلة عنهم، المكونين له
ثمّ يسأل ، لذالك نجد أنّ البعض اعتبر الشخص المعنوي مسؤولا عن ديونه في أمواله بصفة أصلية

على أنّ أموال الشخص المعنوي تنصب عليه عنها الأشخاص المكونين له بصفة احتياطية بناءً 
ثمّ ملكية الأشخاص المكونين له بصفة احتياطية، ملكية الشخص المعنوي بصفة أصلية، ملكيتان

)1(.
ثمّ اكتملت صورة الشخص المعنوي بالفصل المطلق بين ذمته وذمة الآخرين من الأشخاص المكونين 

.له
تكن فكرة الشخص موجودة في القانون الروماني إلى أن ظهرت فلم ، 

ثمّ تطورت فكرة ، ولم تكن في بادئ الأمر لها ذمة مستقلة، المؤسسات الخيرية في العصر  المسيحي
.)2(ثمّ إلى الجماعات والمؤسسات ، وامتدت إلى الدولة والهيئات الإقليمية، الشخص المعنوي

فألقى ثوب الشخصية على ، وتجرد عن التقيد بالنّاحية المادية المحضة، وهكذا تطور الفكر الحقوقي
وأصبح لها في نظر القوانين ، ، غير الأشخاص الطبيعيين

كما أصبح لها في النظر السياسي ،  موقع شخصي ذو شأن كبير يزداد مكانة واتساعًا مع مرور الزمن
.)3(ه من قدرة مالية وعملية لا يملك مثلها الفرد عادة أهمية عظيمة لما تملك

.102، 101ص ، المرجع السابق، محمد طموم :  الشخصية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية)1(
.102ص المرجع نفسه، ) 2(
.238ص ، 1ج ، المرجع السابق، مصطفى أحمد الزرقاء : المدخل الفقهي العام) 3(
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المبحث الثاني : طبيعة الشخصية الاعتبارية في الفكر 
القانوني

يدور هذا الخلاف حول ، إذطبيعة الشخصية الاعتبارية أو المعنويةحولاختلف الفقه القانوني
ذت للوصول إلى الغرض ية هي مجرد صياغة قانونية اتخُ معرفة ما إذا كانت الشخصية الاعتبار 

أم أنّ لها أساس من الحقيقة والواقع. وبتعبير آخر هل تعتبر الأشخاص الاعتبارية أشخاصًا ،المقصود
.لْ من خَ 

: الأوّل يرى أنصاره أنّ الشخصية القانوني اهات في الفقهتنازعت هذه المسألة ثلاثة اتجلقد
والثالث وجود شخصية قانونية على الإطلاق، والثاني ينكر أنصاره، الاعتبارية افتراض تخالف الحقيقة

يذهب أنصاره إلى أننّا بصدد شخصية حقيقية لا افتراض فيها. وهذا هو الاتجاه السائد.
بمدى سلطة الدولة  حيال تتعلقنتيجة عملية هامّة قهي الخلاف الفوقد ترتبت على هذا

يؤدي إلى إطلاق المشرعفاعتبار الشخص الاعتباري مجرد افتراض من خلق ، الأشخاص الاعتبارية
إلا إذا منحها هذه الأشخاص توجديمكن أنلا، إذالأشخاص الاعتباريةعلىسلطة الدولة 

ولا تتمتع إلا بالحقوق التي يحددها ، القانون شخصيتهاوتنتهي إذا سلبها ، الشخصيةهذهالقانون
لمشرعأمّا اعتبار الأشخاص الاعتبارية حقيقة واقعية فمقتضاه أنّ على ا، القانون

.الشخصية لكل تكوين توفرت له العناصر اللازمة لثبوت الشخصية
وذلك ما سنتناوله في المطالب الآتية : 

المطلب الأول : نظرية الشخصية الافتراضية

المطلب الثاني : نظرية إنكار الشخصية

الشخصية الحقيقيةالمطلب الثالث : نظرية
القول الراجح في الشخصية الاعتباريةالمطلب الرابع :
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المطلب الأول : نظرية الشخصية الافتراضية
:أولا : محتوى النظرية 

ومن أنصاره بارتيلمي ، SAVIGNYتزعّم هذه النظرية الفقيه سافيني 
BARTHELEMY  ، دوجيDUGUIT ، جيزJEZE ، بونارBONNARD ،

. وغيرهم )PLANIOL)1بلانيول
تسمى نظرية التصور القانوني و )2(لقد سادت هذه النظرية في فرنسا وقتا طويلا 

Théorie de la biction légale ،
.واقتبسها الفرنسيون عنهم إلى وقت قريب

تتمثل نقطة الارتكاز عند أنصار هذه النظرية في أنّ الشخصية القانونية تقتضي أن يكون 
حيث ترتبط ، ون كذالك إلا إذا كان صاحب إرادة حرةولن يك، صاحبها أهلا للإلزام والالتزام

والتي تختار وتتجه لترتب الإلزام والالتزام  على ، الإرادة بالملكات الذهنية التي تمارس عملية الإدراك
.ومن هنا فالشخص القانوني لا يمكن أن يكون إلا شخصًا طبيعيًا صاحب إرادة وإدراك، حد سواء

، بارية لا تملك العقل والملكاتولماّ كانت الشخصية الاعت

)3(ار الشخصية القانونية الثابتة للشخص الطبيعي. والالتزام على غر 

فالحق لدى أنصار هذه النظرية هو سلطة إرادية لا تثبت إلا للإنسان لأنه وحده صاحب الإدراك 
.)5(يه الشخصية القانونيةـواسعت علالمشرعه كائن خيالي خلقته إرادة أي أنّ ، )4(والإرادة 

.138ص الكتب،  القاهرة ( مصر )، (د.ط.ر.ت)، عالممحمد الشافعي أبو راس: القانون الإداري، ) 1(
.475ص م)، 1978( لبنان )، د.ط (، دار النهضة العربية، بيروتعبد المنعم فرج الصده: أصول القانون) 2(
.139محمد الشافعي أبو راس: القانون الإداري، المرجع السابق، ص ) 3(
. 407م)، ص 2000د.ط (( لبنان )، محمد حسين منصور: المدخل إلى القانون، الدار الجامعية، بيروت ) 4(
.139ن، المرجع السابق، ص عبد المنعم فرج الصده: أصول القانو ) 5(
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وعبرّ الأستاذ ، أنّ "الشخصية الاعتبارية" ليست إلا مجرد افتراضوهكذا انتهت هذه النظرية إلى 
عن هذا الاعتقاد بأسلوب ساخر حين قال "إنّني لم أتناول على الإطلاق طعام غذاء JEZEجيز 

je n’ai jamais déjeuné avec une personneمع شخصية اعتبارية" "
morale")1(

النظرية:أهم النتائج المترتبة على هذه ثانيا : 
، )2(وبعضها الآخر سلبي وصف بالخطير، لقد ترتب على هذه النظرية عدة نتائج بعضها إيجابي

كان لظهور فكرة "الشخصية الاعتبارية" وقبول قسم كبير من الفقهاء هومن أهم النتائج الإيجابية أنّ 
بول تجميع جهود أفراد أو أن أصبح من المقفيفضل، ، لهذه الفكرة

لولا وجود فكرة "الشخصية الاعتبارية" لما تمكنت ذإ، أموال للقيام بعمل يتجاوز تنفيذه عن الأفراد
.يق هذا الغرضــــأو تحق، من هذا العملات

وجود فضل في استمرار-فكرة الشخصية الاعتبارية- لهذه الفكرة لقد  كان من زاوية أخرى و 
بكل ما يترتب على ذالك من استمرار نفاذ وسريان ، والفصل بينها وبين الأشخاص الحكّام، الدولة

.)3(القوانين والمعاهدات بعد وفاة من أصدروها وأبرموها أو فقدهم لمواقعهم في السلطة 
:امّاأو 

منع الشخصية الاعتبارية طبقًا لما تمليه الاعتبارات )ح أو / إطلاق يد المشرع فيما يتعلق بمن1
بحيث يكون هو المتحكم في منحها أو منعها، وهو ، التي توجه التشريع وتتحكم فيه، السياسية

ولذا سميت هذه ، )4(إن ش، صاحب القول الفصل في بقائها
عنهاومن ثمّ فبقاء هذه الشخصية رهن برضاء الدولة، دولةــيع الالنظرية (بالدولانية) أي التي تشا

)5(.

.139محمد الشافعي أبو راس: القانون الإداري، المرجع السابق، ص ) 1(
( 1، دار السلام، القاهرة ( مصر )، ط أحمد محمود الخولي: نظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي) 2(

.24ص م )، 2003هـ ـ 1423
.140راس: القانون الإداري، المرجع السابق، ص محمد الشافعي أبو ) 3(
.623(د.ت)، ص 5ط ( مصر )، يرة: المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندريةحسن ك) 4(
.24أحمد محمود الخولي: نظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، المرجع السابق، ص ) 5(
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/ يستطيع المشرع تقييد أهلية الشخص المعنوي والحد من حقوقه في نطاق الغرض من وجوده أي 2
حيث لا يجوز للشخص المعنوي أن ، وهذا ما يسمى بمبدأ التخصيص، 

ات إلا ما يلزم لتحقيق غرضه.يباشر من الأعمال والتصرف
لأن القصد الجنائي والخطأ الشخصي ، / يمتنع تقرير المسؤولية المدنية والجنائية للشخص الاعتباري3

اعتباري افتراضي )1(شخصلىوتلك الأمور لا يتصور نسبتها إ، يقتضيان الإدراك والوعي والإرادة
ه النظرية وإن كانت تعتبر الشخصية لأن هذ، وهذا أمر بالغ الخطورة، ليس له وجود حقيقي

)2(

:تقدير النظريةثالثا : 
تقوم على فقهاء الألماناللقد تعرضت هذه النظرية إلى نقد عنيف من 

باعتبار القانونية، خصيةفالقول بأن الإنسان وحده هو الذي تثبت له الش، مةلَ سَ مقدمات غير مُ 
قول يعوزه الدليل، كما يقوم على خلط ظاهر ينبغي ، ذلك من قبيل المسلمات البديهية المحتومة

هذا الأخيرإذ يتسع، بين مدلول الشخصية في القانون وبين مدلولها الفلسفي أو النفسي، توقيفه
)3(للإنسان ولغير الإنسان. 

في حين ، وأمّا المقدمة غير المسلمة الأخر 
أن القدرة الإرادية ليست هي جوهر الحق وإنمّا تلتزم غالبا لمباشرته.

وتبيّنا أن القدرة الإرادية ليست هي جوهر ، ومنه فإذا راعينا المعنى الصحيح للشخص في نظر القانون
)4(لشخصية الاعتبارية لا ينطوي على أي افتراض. اتضح لنا أنّ الاعتراف با، الحق

فإذا كان اعتناق هذا الرأي يعني الأخرى، نتقاداتالاوبالإضافة إلى هذا تعرضت هذه النظرية لعديد 
أسر نطاق هذه الأخيرة ووقوعها في ، مما يعني تضييقبسط سلطان الدولة على الأشخاص المعنوية

رسالتها وتحقيق لأداء الأشخاص الاعتباريةذلك كان له أثره في إمكانيةوإذا ما تمّ ، الكثير من القيود
.)5(بإرادة الدولة اإذ سيظل ذلك كله رهين، أغراضها وأهدافها

.408،409ص المرجع السابق، المدخل إلى القانون،محمد حسين منصور:) 1(
.24أحمد محمود الخولي: نظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، المرجع السابق، ص ) 2(
.624القانون، المرجع السابق، ص يرة: المدخل إلىحسن ك) 3(
.476ص سابق،عبد المنعم فرج الصده: أصول القانون، المرجع ال)4(
.141، 140محمد الشافعي أبو راس: القانون الإداري، المرجع السابق، ص ) 5(
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فكرة الهذهلا يحل المشكلة الضخمة التي تختفي وراءزاعتبار الشخصية الاعتبارية مجرد مجاكما أن
، كما هود من يعتبر مالكا لأشياء غير مملوكة لإنسان بعينهوهي مشكلة تحدي)الشخصية الاعتبارية(

أو تحلها على نحو غير معقول أو مقبول ، الحال في صورة جماعات الأفراد أو مجموعات الأموال
وهو ما يعني في له، باعتبار أنّ المالك هو ذلك الشخص الاعتباري الافتراضي الذي لا وجود حقيقي

)1(ئبة غير مملوكة لأحد. الواقع أنّ هذه الأشياء سا

.عليها
ويشرح ، المعارضون من وقوعها في التناقضاولعلّ من أهم ما لاقته هذه النظرية من نقد ما نسبه له

ة" مجرد مجاز، أنهّ وقد ثبت لديها أنّ "الشخصية الاعتباريتقرر
أ
فإن التساؤل المطروح: كيف تقوم ، الدولة من وجهة نظر هذه النظرية شخص اعتباريلما كانت و

)2(شخصية الدولة ؟ أو بمعنى آخر من يصنع الدولة ؟

ق هذه النظرية في إطلاقه إذ يعتم اعتبار الدولة نفسها وأما هذه النتيجة الخطيرة التي يرتبها منط
لم يستطع أنصار النظرية الافتراضية تبرير هذا التناقض. وقالوا في محاولة )3(شخصا افتراضيا وهميا

، للخروج من هذا المأزق إنّ الدولة هي الشخص المعنوي الوحيد الذي يقوم ذاتيا
دد له هدف أو غرض أو عمل أو نشاط.المعنوي الوحيد الذي لا يتح

غير المذهب يقولون به دون أن يسوقوا له تبريرا أو سنداهذا ويبقى بعد هذا القول أنّ أنصار
.)4(التبريرات المذكورة آنفا 

و ما بعدها .624القانون، المرجع السابق، ص يرة: المدخل إلىحسن ك) 1(
.141الإداري، المرجع السابق، ص محمد الشافعي أبو راس: القانون) 2(
.624السابق، ص القانون، المرجعيرة: المدخل إلى حسن ك) 3(
.141الإداري، المرجع السابق، ص  محمد الشافعي أبو راس: القانون) 4(
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المطلب الثاني : نظرية إنكار الشخصية
نكر الفكرة من إزاء النقد الذي واجهته نظرية "الشخصية الافتراضية" ظهر اتجه متطرف يُ 

كما يطُلق على هذا المذهب تسمية ،وأطلق عليه "نظرية إنكار الشخصية الاعتبارية" ، أساسها
أما الافتراض أو ، 

.ولا يعترفون به على الإطلاق، 
وأنه لا ، فكرة لا وجود لها، أنصار هذا المذهب على أنّ فكرة الشخصية الاعتباريةويتفق 

ضرورة لابتداعها. ذلك أنّ العلوم القانونية قد بلغت من التقدم ما يجعلها الآن في غير حاجة إلى 
وأنّ في وسع الباحث الآن أن يجد حلاً لكل المشاكل والصعوبات ، مثل هذه الحيل والافتراضات

وأنهّ لمن الميسور تحقيق النتائج المترتبة على فكرة الشخصية ، نونية مرتكزا على أساس من الواقعالقا
وأوضح ، وأرسخ قدما، ، الاعتبارية بالاستناد إلى مبادئ وأفكار قانونية أخرى

معالما.
)1(اريةـالشخصية الاعتبار القانونية التي تحقق نتائجـواختلف فقهاء هذه النظرية حول الأفك

:على النّحو الآتي

:أولاً : نظرية الملكية المشتركة (أو الملكية الجماعية)

ـ مرتكزات النظرية :1
)2(والفرنسي "بلانيول"، الألماني "إهرنج"العالمعم هذه النظرية كل منزَ ت ـَ

ومن ثمّ ، لقانونيةأُسست هذه النظرية على أن الإنسان وحده هو الذي يتمتع بالشخصية ا
ليس لها ، فالتكوينات الاجتماعية التي تكون عبارة عن مجموعة من الأموال أو تجمع من الأشخاص

هي ، )3(عبارة عن نوع من الملكية- على وجه الدقة- في الحقيقة تلك الشخصية القانونية والأمر 
إنمّا هو ، ولو بطريقة افتراضيةضع لنظام الملكية الفردية فليس هناك شخصة المشتركة التي تخالملكي

.141،142محمد الشافعي أبو راس: القانون الإداري، المرجع السابق، ص )1(
هامش.477عبد المنعم فرج الصده: أصول القانون، المرجع السابق، ص ) 2(
.19لاعتبارية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، المرجع السابق، ص أحمد محمود الخولي: نظرية الشخصية ا) 3(
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وكل فرد من هؤلاء لا يمكنه أن ينفرد بالتعامل في هذا المال  ، 
نه بالاتفاق مع ، وإنمّا يتعامل في شأمفرزة كانت أو شائعة، كما هي الحال في الملكية الفردية

فهم الملاك الحقيقيون لهذه ، هذا المال ويتعامل فيهأي أنّ مجموع الأفراد هو الذي يملك ، الآخرين
وإن كانت ملكيتهم المشتركة لهذه الأموال ، نسب إليهم تلك الأموالوهم الذين يجب أن تُ ، الأموال

فالملكية الجماعية هي ملكية مشتركة لا ملكية فردية ، تختلف عن الملكية الخاصة أو الملكية الفردية
ولا حصة فيه بل الجميع يملك أي واحد منهم بمفرده لا شيئاة من النّاس لالأنّ المالك فيها هو جماع

.)1(يملكون كل شيء مجتمعين دون ما حاجة إلى ابتداع شخصية معنوية وهمية 
ويقول أنصار الملكية المشتركة وفي مقدمتهم "بلانيول" [أنّ الذي يميز الشخص المعنوي هو 

ا المال يستدعي وجود مالك فقد لجأ أصحاب نظرية ولماّ كان هذ، وجود مال مستقل يملكه
سندون إليه الملكية مع أنهّ لا حاجة إلى هذا الشخصية المعنوية الفرضية إلى تصور شخص وهمي يُ 

المال الذي تسند ملكيته إلى ، إذ أنالخيال والتصور لتخفى تحته ضربا من الملكية هي الملكية المشتركة
لوك لجميع الأفراد الذين تتألف منهم الجماعة لا ملكية فردية يتحدد هذا الشخص الموهم إنمّا هو مم

.)2(ي التي تملك وتتعامل وتسند إليها الحقوق] ــبل الجماعة ه، فيها نصيب الفرد

ويذكر الدكتور أحمد محمود الخولي أنّ القانون المدني في مصر وفرنسا لا يعرف هذه الصورة 
وإن كانت معروفة ، )3(ولا يعرف سوى الملكية الفردية أو الشائعة، ية)من الملكية (المشتركة أو الجماع

.)4(، في جماعات بشرية قديمة
ومنه لا يوجد شخص اعتباري مع مجموع الملاّك حيث تظل شخصيتهم ظاهرة باعتبارهم 

.)5(سند إليه الحقوق والالتزاماتتُ و الذي ، لاكًّا بالاشتراك في مال معينمُ 

.153ص م )، 1985المؤسسة الوطنية للكتاب ( الجزائر )، د .ط ( محمد حسنين: الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، ) 1(
.50، ص 1ج د . ت )، منشورات المكتبة العصرية، بيروت ( لبنان )، ( د . ط .زهدي يكن: القانون الإداري، ) 2(
الفرق بين الملكية الشائعة والملكية المشتركة أو الجماعية يكمن في أنّ من يملكون المال على الشيوع يستطيع كل واحد منهم وله ) 3(

ينفرد أحدهم ن ع أالحق في التصرف فيما يملك من هذا المال كالبع أو الثلث مثلا أمّا في الملكية المشتركة (أو الجماعية)فإنهّ لا يستطي

ملكية جماعية وليس ملكية مشاعة. 
(هامش). 20المرجع نفسه، ص ) 4(
.410محمد حسين منصور: المدخل إلى القانون، المرجع السابق، ص ) 5(



الاعتباريةشخصيةالحقيقةالأولالفصل

77

الشخصية -:[...وأنهّ يمكن الاستغناء عنهافي هذا الشأن ديو يقول الدكتور عمار عواب
باعتماد أفكار ونظريات قانونية أخرى تكون البديل الأكثر سلامة ومنطقية ووضوح - الاعتبارية

القانونية، عند الفقيه ليون رة التضامن الاجتماعي والمراكز وفك، مثل"فكرة الملكية المشتركة" عند أهرج
.)1(] دوجي 

إذ ، الحويقول دوجي بأنهّ لا سند من 
وما إرادة الدولة في الواقع إلا إرادة ، الملاحظ أنّ الدولة تتكون من فئتين: فئة حاكمة وفئة محكومة

.الفئة الحاكمة التي تلزم الطبقة المحكومة بإتباع واحترام أوامرهاهذه
لا يعدو أن ، ومن ثمّ تكون محاولة نسبة إرادة هذه الفئة الحاكمة إلى شخص معنوي وهو الدولة

.يكون مجرد افتراض لا فائدة منه
ا سلطة الحاكمين دون ويضيف دوجي أنّ القوة التي تفرض على المحكومين احترام القانون مصدره

حاجة إلى افتراض مخالف للواقع.
فهو ينكر وجود الحق أساس و دوجي علاوة على إنكاره لشخصية الدولةيمكن القول أن و

عنه بفكرة المراكز القانونية بمعنى أنّ حق الملكية يكون وظيفة اجتماعية يعددها مركز قانوني يستغيض
)2(يمكن تغييره أو تقييده. 

تقدير النظرية:ـ 2
:أتي لم تسلم هذه النظرية من النّقد إذ لوحظ عليها ماي

- نظرية الافتراضية-يؤخذ عليها ما يؤخذ على سابقتها- 1
)3(الشخص الحقيقي في نظر القانون

يء الرئيسي في نظام أيضاوجه الخطأ في هذه النظرية- 2
وترتب على ذلك أنهّ ما دمنا قد وجدنا للأموال صاحبًا فلا حاجة إلى نظام ، الشخصية الاعتبارية
ومتى وجدناه ، وكأنّ ما يعَنينا هو البحث عن إيجاد صاحب لتلك الأموال، الشخصية الاعتبارية

.187، ص 1م)، ج 2000دي: القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.ط (عمار عواب) 1(
ص م)، 1983-ه1403(1دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، بيروت، ط مبادئ القانون الإداري الجزائري، صالح فؤاد:) 2(

48،49.
هامش.477المرجع السابق، ص : أصول القانون، عبد المنعم فرج الصده) 3(
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من أجل تحقيق تقد ابتُدِعَ هذه الأخيرةمع أنّ ، انتفت الحاجة إلى نظام الشخصية الاعتبارية
وإن كان دور المال في ، عجز عن تحقيقه حياة الإنسانتوهو غرض ، الغرض الذي تسعى إليه الجماعة

نظام الشخصية الاعتبارية دوراً هامًا إلا أنهّ ليس الدّور الرئيسي فما المال إلا وسيلة لتحقيق أغراض 
.)1(الشخص المعنوي كما هو الشأن بالنسبة للإنسان 

في حين أنّ المال لا يشكل ، - 3
كما هو الحال بالنسبة للدولة بما لها من حقوق السلطة وما ،  كثير من الحالاتفيام فيهالعنصر اله

يسعى إلى تحقيق بل إنّ هناك من أشخاص القانون الخاص من، غراض غير ماديةأتسعى إليه من 
.)2(أغراضه بوسائل غير مادية كالجمعيات العلمية والفنية 

فهي، نسب إليهم الملكية المشتركةالأشخاص تُ الشخص الاعتباري بوصفه تجمعا منتصور - 4
.كالأوقاف مثلا،  والمجموعات الأمغفل بذلك تُ 

رصودة لبعض الأغراض كمستشفى - 5
بل في كثير من الأحيان لا ، إذ لا يملك المؤسس شيئا من هذه المؤسسات، واء العجزةيأو دار لإ

.)3(يتمتع بأي سلطة عليها 
، وأخيراً فإنّ فكرة الشخصية الاعتبارية تعني استقلال الشخص الاعتباري عن الأفراد المكونين له- 6

وفضلا عن كل ، )4(ققه فكرة الملكية المشتركةلا يمكن أن تحُ ادوهذا المر ، واستقلال ذمته عن ذممهم
هذا فإنّ ما تقول به النظرية من نسبة الملكية المشتركة إلى مجموع الأفراد ككل مستقل عن أيّ فرد 

.)5(منهم إنمّا هو عينه فكرة الشخصية الاعتبارية التي تنكرها هذه النظرية 

.154: الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، المرجع السابق، ص محمد حسنين) 1(
.410محمد حسين منصور: المدخل إلى القانون، المرجع السابق، ص ) 2(
.21، 20أحمد محمود الخولي: نظرية الشخصية الاعتبارية، المرجع السابق، ص ) 3(
.410لمدخل إلى القانون، المرجع السابق، ص محمد حسين منصور: ا) 4(
.478عبد المنعم فرج الصده: أصول القانون، المرجع السابق، ص ) 5(
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:التخصيص(أو ذمة الغرض)ثانيا: نظرية ذمة
أ ـ مرتكزات النظرية :

ع لها الفقيه شيَّ وتَ ، "Brinzوتنُسب للفقيه الألماني "برنز ، هذه النظرية في الفقه الألمانيظهرت
مؤداها أن منح الشخصية القانونية للجمعيات والشركات و ، " Duguitالفرنسي "دوجي 

نّ أموال الجمعية أو الشركة أو المؤسسة تتميز عن أموال ذلك أ، المؤسسات هو اصطناع لا مبرر له
أعضاء الجمعية أو الشركة أو عن أموال من رصد مجموعة من أمواله لغرض من أغراض البر أو النّفع 

لذلك يرى أنصار هذه النظرية وجوب الاستغناء عن فكرة .)1(العام كما في حالة المؤسسة الخاصة 
ف عند الغرض المقصود من قيام جماعة من الأشخاص أو رصد مجموعة الشخصية الاعتبارية والوقو 

فهذا الغرض يكفي في ذاته كمركز تسند إليه الحقوق والالتزامات التي تتعلق بنشاط هذه ، من الأموال
ويجب لبلوغ تلك الغاية أن ، )2(

قوق والالتزامات تكون ذمة مستقلة تجمع بين عناصرها المختلفة وحدة الغرض نسلم بأنّ هذه الح
.)3(ذي خصصت له دون أن تستند في وجودها إلى شخص ما ــال

بـ ـ تقدير النظرية:
عِيب عن
.الفلسفة والأخلاق

فقد وُجِّهت إلى هذه النظرية الذي لم تسلم منه النظريات السابقة، لى هذا النقد العاموبالإضافة إ
انتقادات عديدة تتمثل في الآتي:

1
)4(ماإلا مستندة إلى شخص

.مالك" تؤدي إلى أن يكون للدولة حق الاستيلاء على هذا المال/ أنّ فكرة "المال دون 2

.152محمد حسنين: الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، المرجع السابق، ص ) 1(
.409محمد حسين منصور: المدخل إلى القانون، المرجع السابق، ص ) 2(
.476صده: أصول القانون، المرجع السابق، ص عبد المنعم فرج ال) 3(
.409محمد حسين منصور: المدخل إلى القانون، المرجع السابق، ص ) 4(
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أي تلك صلاحيتها في دائرة جماعات الأموال، - جدلا- / فضلا عن هذا فإنهّ إن كان من المتصور3
التي تقوم ، الجماعات التي يكون قوامها المال

.)1(، ال على الإطلاقدون أن يكون لها م
من حيث -نظرية ذمة التخصيص–/ كما أنّ نظرية الشخصية الاعتبارية تفصل هذه النظرية4

سواء أكان هذا النشاط
.)2(ماليا أو غير مالي 

ة التضامن الاجتماعي:ثالثا: نظري
أ ـ مرتكزات النظرية :

وبداية القول عند ، "DuguitL.صاحب هذه النظرية هو الفقيه الفرنسي"ليون دوجي
وهذا القانون الذي يخلق المراكز ، ميهايخلقها القانون ويح، دوجي أنّ (الحقوق) "مراكز ثقافية"

التضامن الاجتماعي واقعة فالاجتماعي، لا يجد له أساسا إلا في التضامن ، ميهاالقانونية ويح
ولا محل للبحث فيما إذا كانت الواقعة الاجتماعية مشروعة أو غير مشروعة.، اجتماعية

ويفرض ، قواعد ومبادئ منذ قيام الجماعةومنه يخلق التضامن الاجتماعي عند دوجي 
القانون خلق المراكز ويتولى، ومن ثم يكون هذا التضامن أساسا للقانون، 

وبموقف الناس تجاهها.، بما يتولد من إحساس لدى الجماعة، القانونية ويتولى حمايتها
وأنهّ لا إرادة عامة ، أنّ الدولة ليست شخصية معنوية-في نظر دوجي- ويترتب على هذا

كل الحقوق "مراكز ، إذ  وأنهّ كذلك لا وجود للحقوق "الذاتية أو الإرادية"، تعلو على إرادة الأفراد
"فكرة الضمان فيومنه فلا ضرورة للقول بفكرة "الشخصية الاعتبارية" ذلك أنّ قانونية"، 

وأساسا للمراكز القانونية التي هي "الحقوق" دون ما حاجة ، ماعي" ما يكفي أساسا للقانونـالاجت
.)3(ـإلى مثل ه

.145، 144محمد الشافعي أبو راس: القانون الإداري، المرجع السابق، ص ) 1(
.477عبد المنعم فرج الصده: أصول القانون، المرجع السابق، ص ) 2(
.143راس: القانون الإداري، المرجع السابق، ص محمد الشافعي أبو) 3(
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بـ ـ تقدير النظرية:
:إلى نقد حاد تمثل في الآتيقد تعرضت نظريته، إلا أنرغم مكانة دوجي العلمية الرفيعة

رغم أنّ الإجماع يكاد ينعقد ، وأهملت الجانب الشكلي، 1
انب لا تقل عن أهمية الجفإنّ للجانب الشكلي أهمية ، على أنهّ مع أهمية الجانب الموضوعي

هو الذي يجعل"للموضوع" ، الموضوعي، 
أو"لمحل القاعدة القانونية" أو" الجانب المادي الموضوعي في القانون" حدودا معلومة وواضحة.

ده مرهون برد الفعل وأنّ تحدي، الفعلبرد / كون هذه النظرية ترى أنّ جزاء القاعدة القانونية يتحدد 2
بما يجعله معلوما ، هو قول ينتافى مع ما هو متفق عليه من ضرورة تجديد الجزاء مسبقا، لدى الجماعة
.ولا للمساومة، ، لدى الجميع

"الواقعية" ب بأنهّ رغم أنّ دوجي وصف أفكاره ، " هذه النظريةHouriou/ انتقد الفقيه "هوريو 3
الأمر الذي ، إذ أنكر وقائع ملموسة مثل شخصية الدولة وتمتعها بالسيادة، فإ

ANARCHITE DE LA CHAIREوبعبارة هوريو ، جعل آراء دوجي آراءً فوضوية
)1(.

وإنمّا وُجِدت آراء أخرى كانت أقل صدى وأضيق ، ولم يقف الأمر عند هذه النظريات المشار إليها
أنهّ للوصول إلى ذات النتائج الذي ذهب إلى " Bonar. من هذه الآراء رأي الفقيه "بونار نطاقا

، "فكرة الشخصية المعنوية" فإنهّ يكفي أن نُّقرّ للدولة ولسائر الجماعات
ومن ، ئج، ذأن نقول لها "شخصية اعتبارية"

لا إذ إنمّا هو قول ليست له نتائج عملية ، 
وواضح أنّ بونار يعتنق "فكرة الشخصية المعنوية" بكل نتائجها العملية ، ضرورة للالتجاء إليه

بجوهر الفكرة الأصلية أو إلا أنهّ يعتنقها تحت اسم"فكرة صاحب الحق" دون المساس ، والقانونية
.)2(نتائجها العملية 

.144، 143محمد الشافعي أبو راس: القانون الإداري، المرجع السابق، ص ) 1(
.144المرجع نفسه، ص  ) 2(
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الشخصية الحقيقيةالمطلب الثالث : نظرية
إنهّ ، بلأنّ الشخص الاعتباري ليس شخصا مجازيا من صنع المشرعإلى ذهب جمهور الفقهاء

ليست ، فجماعات 
ثبت أو اعترف المشرع لها بالشخصية ، وإذا أأشخاصا افتراضية بل هي أشخاص حقيقية ملموسة

كما أنهّ لا يوجد في القانون أفكار ،  )1(فهو لا يخلق شيئا من العدم وإنمّا يقرر هذا الوجود ويعترف به
عنها أو تصلح للحلول محلها.غنيأو آراء تُ 

، (Michoud)ميشود، و وجييرك، ومن أنصار هذا الاتجاه على سبيل المثال الفقيه هوريو
، وكاري دي مليرج، )2((Fouillée)، و(Beselen)، و(Zeitlemann)زيتلمن

.)3(وجلييرك
تقوم عليه هذه الشخصيةلكن أنصار هذه النظرية يختلفون فيما بينهم حول بيان الأساس الذيو 

:تتمثل في الآتي ثلاثة مذاهب على
:الأولالمذهب: أولا

: فريق أسس النظرية وهم في هذا فريقان، أصحاب تشبيه الشخصية الاعتبارية بالشخصية الحقيقية
.والثاني ذهب إلى ما يسمى بنظرية الإرادة، الحقيقية العضوية

النظرية العضوية:-أ

Théorieوتسمى أيضا بالنظرية الحيوية Organique ou Biologique ،
فكما أنّ ، ويرى أصحاب هذه النظرية أنّ الشخص الاعتباري يشبه الإنسان في تكوينه العضوي

فإنّ الشخص الاعتباري يتكون هو الآخر ، الإنسان يتكون من تجمع مجموعة من الخلايا الحية
الفرد تصدر نتيجة إرادةكانتوإذا، )1(راد الذين يدخلون في تكوينهمجموعة من الخلايا هم الأف

.50صالح فؤاد: مبادئ القانون الإداري الجزائري، المرجع السابق، ص ) 1(
.145ع السابق، ص  المرج، محمد الشافعي أبو راس: القانون الإداري) 2(
.50صالح فؤاد: مبادئ القانون الإداري الجزائري، المرجع السابق، ص ) 3(
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تفاعل خلاياه فإنّ إرادة الشخص الاعتباري وقراراته تنشأ عن نشاط خلاياه المتمثلة في الأفراد 
.)2(المكونين له

فمن ناحية لا توجد أي رابطة تشابه بين تفاعل ، الحق أنّ هذا ضرب من الخيال الواسعو 
وبين تفاعل ، ضها البعض لتضمن حيويته وحياتهمع بع- المكونة للشخص الطبيعي-يةالخلايا الح

.الأفراد المكونين للشخص الاعتباري

جمع الخلايا الحية في الشخص الطبيعي وتفاعلها مع بعضها البعض ومن ناحية أخرى لا علاقة لت
-سماوية وشرعية- ففي كثير من الشرائع، نيةلتكسبه وجوده الحسي الطبيعي وإكسابه الشخصية القانو 

)3(لا تمنح للعبيد الشخصية القانونية مع تمتعهم الكامل بالوجود الحسي الطبيعي

فضلا عن أنّ القول بكفاية وجود خلايا تُكَوّن بتجمعها كلاً أو جسما واحدا لقيام الشخصية 
من خلايا ومع ذالك لا هي الأخرىفالحيوانات والنباتات تتكون ، قول غير صحيح على إطلاقه

.)4(تتمتع بالشخصية في نظر القانون
:نظرية الإرادة- بـ 

)5(.
يرتكز أنصار هذه النظرية في تشبيه الشخص الاعتباري بالشخص الطبيعي على اعتبار أنّ الحق 

فهم يرون أن الشخص الاعتباري شخص حقيقي له إرادته المشتركة الخاصة به التي ، ةسلطة إرادي
وله نشاطه المتميز عن النشاط الشخصي ، والتي تغاير الإرادات الفردية لأعضائهمن يدُيرهيعبر عنها 

أن يعطي الشخصية لكل مجموع صالح لأن تكون له إرادته منه فعلى المشرع و ، لهؤلاء الأعضاء
.)6(ة ولأن يحمي مصالحه الخاصةالخاص

.25أحمد محمود الخولي: نظرية الشخصية الاعتبارية، المرجع السابق، ص ) 1(
.411محمد حسين منصور: المدخل إلى القانون، المرجع السابق، ص ) 2(
.26الاعتبارية، المرجع السابق، ص أحمد محمود الخولي: نظرية الشخصية ) 3(
.626حسن كبيرة: المدخل إلى القانون، المرجع السابق، ص ) 4(
(هامش).479عبد المنعم فرج الصده: أصول القانون، المرجع السابق، ص ) 5(
ا.478ص نفسه، رجع م)6(
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، وتركيز هذه النظرية على عنصر الإرادة وتعليقها الشخصية على وجود الإرادة أو إمكان ظهورها
وهو تعريف بينّ ، ناشئ من أخذها الحق على التعريف التقليدي من أنهّ قدرة أو سلطة إرادية

)1(الفساد. 

والشخص ، تحاول خلق تماثل أو تطابق بين الشخص الطبيعي
أضف إلى ، يدخلنا في معايير نفسية تخرج عن دائرة القانونمما الإرادة بما تعلقالمعنوي وخاصة في

لذلك تعجز هذه النظرية عن تفسير إعطاء الشخصية ، ذالك أنّ الإرادة ليست هي مناط الشخصية
.)2(، ركات)لغير جماعات الأفراد(جمعيات، ش

القائلون بنظرية المصلحة : الثانيالمذهب: ثانيا
ظهرت نظرية المصلحة يه الشخص المعنوي بالشخص الطبيعي، أمام التطرف والمغالاة في تشب

حيث ، )4(سي الحديثورُوج لها عند جمهور الفقه الفرن، )3(
إلى القول بأنّ الحق ، ذهب أنصار هذه النظرية في نطاق التأسيس والتبرير لمذهب الشخصية الحقيقية

 ،
)5(نبل إنّ الحق هو مجرد مصلحة معتبرة يقرها ويحميها القانو 

فالمصالح قد تكون فردية أو جماعية تتمثل في تنظيم معين يحقق لها كيانا مستقلا عن المصالح 
والشخص الاعتباري كائن اجتماعي يقوم على تحقيق مصالح عملية هامّة  ، الخاصة لأفراد هذا التنظيم

الضروري أن ، كالشخص الطبيعي
ويتعين عليه بالتالي أن يعُطي الشخصية ، يحمي القانون هذه المصالح ويرفعها إلى مرتبة الحقوق

)6(ت مشروعة وجديرة بالحمايةــالقانونية لأصحاب تلك المصالح ما دام

.ومن ثمّ فإنّ الشخصية الاعتبارية هي واقعية وليست مجرد افتراض أو مجاز قانوني

.626يرة: المدخل إلى القانون، المرجع السابق، ص حسن ك) 1(
.411ر: المدخل إلى القانون، المرجع السابق، ص محمد حسين منصو ) 2(
(هامش).479عبد المنعم فرج الصده: أصول القانون، المرجع السابق، ص ) 3(
.626يرة: المدخل إلى القانون، المرجع السابق، ص حسن ك) 4(
.186، ص 1دي: القانون الإداري، المرجع السابق، ج عمار عواب) 5(
.412خل إلى القانون، المرجع السابق، ص محمد حسين منصور: المد) 6(
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ذلك أساس الحق ، أنّ الأساس القانوني لنظرية الحيلية خاطئ-أولا-ى أنصار هذه النظريةير كما 
فيزود بذلك صاحب تلك المصلحة بالسلطة ، ليس في الإرادة وإنمّا في المصلحة التي يحميها القانون

د أما دور الإرادة فثانوي ويأتي لاحقا لذالك عن، تلك السلطة هي الحق، التي تكفل له تحقيقها
.مباشرة السلطة

بل والحمل المستكن لهم حقوقهم وهم عديمو ، 
فالشخصية القانونية ، ولهؤلاء الشخصية القانونية لاكتساب الحقوق دون أن تكون لهم إرادة، الإرادة

يحميها القانون.إذن لا ترتبط بتوفر الإرادة أو عدمها بل بتوفر المصلحة المشروعة التي
ومنه فكلما كنا إزاء كائن له مصالحه المتميزة كانت له شخصية قانونية حقيقية في عالم 

يصل إلى حد خلقها أو ، دون أن، القانون
.)1(1954يناير 24

انت هذه النظرية تفضل النظرية العضوية أو الحيوية ونظرية الإرادة بتجنبها محاولات وإذا ك
عتبارية  شخصية فلسفية أو نفسية للأشخاص الالإثباتهاتين النظريتين العقيمة الفاشلة 

، كالأشخاص الطبيعية سواء من حيث التكوين العضوي أ والإداري
فضلا ، ولابد أن نتعرض لما يتعرض له هذا التعريف من انتقادات كثيرة، حة يحميها القانونبأنهّ مصل

وهو ما يكشف عن أنّ الشخصية يجب أن لا تثبت لجماعات الأفراد أو ، المتمتع بالفائدة والمنفعة
ت الأموال نفسها ككل واحد مستقل ولكن الأشخاص الطبيعيين المكونين لهذه الجماعات مجموعا

 ،
وعات  

.)2(ككل مستقل مجرد افتراض لا يتفق مع الواقع 

.156، 155محمد حسنين: الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، المرجع السابق، ص ) 1(
.627يرة: المدخل إلى القانون، المرجع السابق، ص حسن ك) 2(
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القائلون بنظرية النظام القانوني:الثالثالمذهب: ثالثا
وإن كان بناؤها كنظرية متكاملة قد تمّ في ، ترجع الجذور الأولى لهذه النظرية إلى الفقه الألماني

الفقيه نسب فيه إلىلفرنسي الحديث وهي تُ الثلث الأول من القرن الحالي على يد جانب من الفقه ا
)1("سالي"الفقيه الألماني ، "هوريو"

وصاحب هذه النظرية هو ، )3(أو نظرية النُّظم)2(وتسمى هذه النظرية أيضا بالنظرية الاجتماعية
ية عامة لا تقتصر على بيان طبيعة هوريو نظريته كنظر الفقيه الفرنسيفيهاويسوق ، الفقيه هوريو

على أساس من البصر بالواقع ، )4(وإنمّا تفسر الظواهر الاجتماعية بصفة عامة، الشخص الاعتباري
وهي تقصد بالنظم وجود فكرة موجهة تتحقق ، الاجتماعي وما تنظمه ظواهره من نظم مختلفة

وتعطيها كيانا أو أهمية ، خاصةوتستمر في الجماعة عن طريق سلطة منظمة تعمل بأدوات وأجهزة
ومنه فليس كل فكرة تتحقق لنا وتستمر في ، 

فثمّ نظم يمكن تسميتها ، الواقع الاجتماعي نمنحها الشخصية الاعتبارية وبالتالي الشخصية القانونية
، ت بأشخاص) ليسInstitition-Choses("النُّظم الأشياء"

ولذلك تظل مجرد ، ذا التحقيق باستمارة سلطة الدولةــذاتية لتحقيق هذه الفكرة وإنمّا نتوصل إلى ه
.نظام من الأنظمة الأشياء

يدخل أي نظام مرحلة التشخيص المعنوي فالقانوني ينبغي له بعد ميلاد الفكرة أن ومنه فلكي
، وتنظيم معين يعمل لتحقيقها بوسائل وأجهزة خاصة، ـيكون ل

.اءً أم منتفعين مع هذه الأجهزة في هذه الفكرةـوباندماج واتحاد جماعة من الأفراد سواءً كانوا أعض

Personnesفالدولة مثلا تعتبر من "النُّظم الأشخاص  Institutions" ؛ لأنّ الفكرة
لا تلبث أن تخلق هيئة اجتماعية لها كيان ذاتي مستقل هي الدولة -وهي حماية مجتمع وطني- الموجهة

تقوم على تنظيم معين وأجهزة خاصة لتحقيق هذه الفكرة.

(هامش).628يرة: المدخل إلى القانون، المرجع السابق، ص حسن ك) 1(
.412خل إلى القانون، المرجع السابق، ص محمد حسين منصور: المد) 2(
.627يرة: المدخل إلى القانون، المرجع السابق، ص حسن ك) 3(
.480عبد المنعم فرج الصده: أصول القانون، المرجع السابق، ص ) 4(
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الفكرة كائنا اجتماعيا صيرً ة اللازمة للشخصية من شأنه أن يُ فاجتماع هذه العناصر الأساسي
وقدرة على النشاط لتأكيد استمرار بقائه محققا غاياته ، له وعي بذاته وبصر بمصيره وأهدافه، زامميَ 

.)1(ومتحملا مسئولية أفعاله وتصرفاته، بوسائله وأجهزته الخاصة
ولكنها حقيقة ، نية في الجماعة هي كائنات معنويةوطبقا لهذه النظرية فإنّ التنظيمات القانو 

وبالتالي صفة ، ويمنحها الشخصية القانونية كالإنسان، ، اجتماعية لها وجود حقيقي
وتمثل قيمة ، ، صاحب الحق

.)2(اجتماعية معينة
انت هذه النظرية تفضل نظرية المصلحة بما تقدم من تحليل مبتكر لحياة الكائنات وإذا ك

وأنّ معيار الشخصية المعنوية أو الاعتبارية فيها ، إلا أنهّ يبقى يحوطها الكثير من الغموض، الجماعية
وأنّ الفصل بين"النظم الأشياء" و"النظم الأشخاص" فصل تحكمي ، ما يزال يفتقد دقة التحديد

.وزه الوضوح والتبرير على السواءيع

الغاية عن طريق تلكفمحاولة الوصول إلى، الشخصية الاعتبارية على هيئة وحذاء شخصية الإنسان
واعتبارها كذالك أحد الأنظمة القائمة بناء شخصية الإنسان نفسها على نسق شخصية الجماعات

.)3(على أهداف معينة بوسائل محددة وتنظيم معين بمحاولة اشتراك خلايا متعددة 
ومنه يمكن القول أنّ هذه النظرية مازالت تدور في الحلقة المفرغة التقليدية من محاولة تصوير 

وآية ذلك أ، الشخص المعنوي على هيئة وتكوين شخص الإنسان
.)4(وعيا بذاته وبصرا بأهدافه وتحكما في وسائله بما يحقق الغاية الموجهة

.629، 628يرة: المدخل إلى القانون، المرجع السابق، ص حسن ك) 1(
.412، المرجع السابق، ص محمد حسين منصور: المدخل إلى القانون) 2(
.412،413ص المرجع نفسه، ) 3(
.630، 629يرة: المدخل إلى القانون، المرجع السابق، ص حسن ك) 4(
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المطلب الرابع : القول الراجح في الشخصية الاعتبارية
أولا : قول الراجح حول حقيقة الشخصية الاعتبارية  

اواضحا و ، يبدة الشخصية الاعتباريةعلى ضوء ما أثُير من جدل ومناقشات حول تكييف طبيع
تحتل مكانة بارزة في ، مما تقدم أنّ الشخصية الاعتبارية حقيقة واقية اجتماعية لا مجال فيها للافتراض

، من غير أن التصويرات المختلفة لهذه الحقيقة ليست بالتصويرات المقنعة، النظم القانونية المعاصرة
، وقبولايةآخر لحقيقة الشخصية الاعتبارية يكون أكثر منطقذلك ينبغي محاولة التماس تصويرأجل

باستهداء الحقائق التي استخلصناها من مناقشة التصويرات المختلفة لحقيقة هذه الشخصية والمدلول 
وعلى ضوء ذلك فإنّ الفقه القانوني الحديث يقرر ، )1(خصية القانونيةطيناه الشَّ ـالمحدد الذي أع

.بيان حقيقة هذه الشخصيةمن خلالها إلىلصمجموعة من الحقائق يخُ 
، المشر كان على ،  أنّ الشخصية الاعتبارية تمثل حقيق اجتماعية واقعية:أ

لا مجال فيها ، فصارت بذالك حقيقة قانونية، لوجودها من ناحية ولأهميتها من ناحية أخرى
يم النظريات التي تحدثت عن طبيعة الشخص يمكن تفسير وتقو ، ومنهللافتراض ولا للمجاز

السياق التاريخي الذي نشأت فيه وصاحبته تلك النظريات.إغفالوعدم، الاعتباري
مل تلك النظريات بين جنابتها شيئا من العيوب كانت تتمتع كذلك بشيء فكما كانت تح

.عصرها فراجت آنذاكأو يمكن القول أنّ مزاياها كانت مطابقة لمقتضيات ، واضح من المزايا
، فكان لزاما عليها أن )2(فنظرية الغرض القانوني ظهرت في عصر اشتد فيه ساعد السلطة العامة

تلائم هذا العصر بأن تجعل لهذه السلطة سيطرة تامة على إنشاء الأشخاص الاعتبارية وضبط طريقة 
.أدائها لوظائفها

وقد كان ظهورها بمثابة رد ، مذاهب الحرية الشخصيةفهي وليدة، وأما نظرية الشخص الحقيقي
، فعل ضد الحكم المطلق

د راجت ـوق، فهي وليدة الأفكار الحرة التي أشعلت الثورة الفرنسية الكبرى أو انبثقت عنها، ومراقبتها
.)3(الأخير من القرن التاسع عشر لملاءمتها العصر هذه النظرية ابتداءً من الشطر 

.30المرجع السابق، ص بين لبفقه الإسلامي و القانون الوضعي، أحمد محمود الخولي: نظرية الشخصية الاعتبارية)1(
ومانية، وعهد الملكية المطلقة في فرنسا، ففي هذين العهدين ظهرت النظرية الافتراضية.) ونقصد به عهد الإمبراطورية الر 2(

.30المرجع السابق، ص بين لبفقه الإسلامي و القانون الوضعي، أحمد محمود الخولي: نظرية الشخصية الاعتباريةأنظر: 
فرنسا، ففي هذين العهدين ظهرت النظرية الافتراضية.) ونقصد به عهد الإمبراطورية الرومانية، وعهد الملكية المطلقة في3(



الاعتباريةشخصيةالحقيقةالأولالفصل

89

غني عن الالتجاء إلى باعتبارها تُ ه الألماني إهرنجي
فقد كان ظهورها نتيجة للمذاهب الاشتراكية في ، كما سبق وأشرنا)1(فكرة الشخصية المعنوية

شأن المصالح المشتركة دون إضعاف ءوبغية إعلا، المذاهب الفرديةعلى فعلبمثابة رد، والقانون
ودون تخويل السلطة العامة السيطرة التامة ، السلطة العامة كما تؤدي إليه نظرية الشخص الحقيقي

على تلك المصالح المشتركة كما تؤدي نظرية الغرض القانوني.
عي في التكوين أو غيره لا يعني القانون من قريب ولا : إنّ اختلاف الشخص الاعتباري عن الطبيبـ

غير -وهي حقيقة الشخصية القانونية- فالصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات، من بعيد
.)2(مرتبطة بطبيعة تكوين صاحبها

الشخص":  إن اصطلاحجـ
(الإنسان) والشخص ومن ثمّ ليس هناك ما يدعو إلى محاولة المقارنة بين الشخص الطبيعي، خرىالأ

، (تجمعات الناس أو مجموعات الأموال) ثمّ الحكم بإنكار أحدهماالاعتباري
إذ الجمع ،أو البحث عن حقيقة واقعية لشيء اعتباري، ينبني على ذالك من خلل التصور التشريعي

: أنّ كثيرا من القانونيين المعاصرين يرون أنّ جوهر الحق الذي يمكن أن تكتسبه الشخصية القانونية د 
وليس المصلحة التي يحميها القانون ، لممارسة هذا الحقاليس السلطة الإرادية وإن احتاجها صاحبه

وإنمّا هو إلا استئثار بقيمة معينة استئثارا يحميه ، وإن كانت هي الهدف والغاية من إثبات الحق
.

الحا لأن يكتسب : أنهّ طالما توافرت في نظر القانون لأي كائن قيمة اجتماعية بحيث يصبح صهـ
فقد ثبتت له الشخصية القانونية.، الحقوق ويتحمل بالواجبات

ومن كل ما سبق يمكن القول بأنّ الشخصية الاعتبارية هي:
.أن يكون هناك جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال- 
.وغرض أو هدف يراد به تحقيقه من هذا التجمع- 

.30المرجع نفسه، ص أنظر: 
.142المرجع السابق، ص  ، محمد الشافعي أبو راس: القانون الإداري) 1(
.30، المرجع السابق، ص بين لبفقه الإسلامي و القانون الوضعيأحمد محمود الخولي: نظرية الشخصية الاعتبارية) 2(
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.)1(انون تنظيم يكفل بلوغ هذا الغرض يرتضيه الق- 
ثانيا : النتائج المترتبة عن هذا الترجيح 

التي ، ، يترتب على اعتناق هذه النظرية عدد من النتائج
يرتبها القول بأن الشخصية الاعتبارية ليست إلا مجرد مجاز أو افتراض وهي كالآتي:

في ظل هذه - ن سطوة الدولة فالشخص الاعتباريص هذه النظرية الشخص الاعتباري ملِّ / تخُ 1
. فإذا ما اكتملت للشخص يقوم ذاتيا ودون أن يكون في حاجة إلى أن تقيمه الدولة- النظرية

، فحينئذ لا تملك الدولة إلا الإقرار به والاعتراف بوجوده، الاعتباري عناصر قيامه وأركان وجوده
د تقرير لواقع وفقط.ويكون هذا الإقرار من جانب الدولة مجر 

ولا الحق في حلّه أو ، / ليس للدولة الحق في تحديد نشاط الشخص الاعتباري أو تعيين أغراضه2
وينحصر دور الدولة عند حد المراقبة حفاظا ، 

أو شطط.وبالقدر اللازم لصيانتها دون تَـزيَدٍُ ، على النظام العام وحسن الآداب
/ إنّ القول بأنّ الشخصية الاعتبارية شخصية حقيقية يترتب عنه أن يكون للشخص كافة الحقوق 3

طبيعة )2(دون ما قيد إلا ما تفرضه، المقررة للشخص الطبيعي، والصلاحيات وكامل الأهلية
، الشخص الاعتباري

.)3(أغراضها بوالقيام ، والصلاحيات صوب تحقيق أهدافها

.32،33المرجع السابق، ص بين لبفقه الإسلامي و القانون الوضعي، أحمد محمود الخولي: نظرية الشخصية الاعتبارية) 1(
.148، 147المرجع السابق، ص  ، محمد الشافعي أبو راس: القانون الإداري) 2(
.148ص  ، المرجع نفسه)3(
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و تشريع الجزائري المبحث الثاني : موقف الفقه الإسلامي 
نظرية الشخصية الاعتباريةمن 

موقف الفقه الإسلامي و التشريع الجزائري من نظرية الشخصية سنتناول في هذا المبحث 
فكر القانوني في هذا الشأن ، و ذلك من خلال  المطلبين الآتيين :الاعتبارية، و ما جاء به ال

موقف الفقه الإسلامي من نظرية الشخصية الاعتباريةالمطلب الأول : 
موقف المشرع الجزائري من نظرية الشخصية الاعتباريةالمطلب الثاني :
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تباريةموقف الفقه الإسلامي من نظرية الشخصية الاعالمطلب الأول : 
أولا : موقف الحنفية من فكرة الشخصية الاعتبارية

إن الذمة تثبت للإنسان لما اختص االله به من خصوصيات، ولا تثبت للبهائم و الدواب لانعدام 
تلك الخصوصية فيها، أما غير الدواب مما لا حياة له كالمسجد و المدرسة و المستشفى و الوقف 

المنشآت و الجهات الخيرية، فالمعروف أن الحنفية يذهبون إلى أن ذلك  وبيت المال، وما إلى ذلك من 
، ويقول الشيخ )1(كله لا ذمة له، وقد بنى الحنفية هذه الفكرة على عدم صحة الهبة لهذه المنشآت 

ن لمثل هذه الجهات أحكاما تقتضي أن لها حقوقا قِبل غيرها يقوم بطلبها من يقوم كثيرا ما يقرِّرو 

أقُيم مقامه إذا اشترى القيِّم على المسجد و أعيانه الموقوفة عليه حصيرا للمسجد بالنَّسيئة، ثم عُزل و
ناظر جديد كان لبائع الحصير مطالبة ذلك الناظر الجديد عــــلى اعتبار أن الدين يبقى على ذمة 

.)2(المسجد مهما تغير الناظر )) 
ثانيا : موقف عامة الفقه الإسلامي من فكرة الشخصية الاعتبارية 
وقد ، حكام وفرض التشريعاتيتّسم الفقه الإسلامي بالنّزعة العملية في منهجه في سنّ الأ

رف بين القانونيين المعاصرين بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية.انعكس هذا المنهج على موقفه مماّ عُ 
ه في واقعه بالتوسعات الضخمة لك أنّ الفقه الإسلامي في فترات ازدهار الاجتهاد الفقهي لم يواجَ ذ

تضي تجمع طوائف من الناس أو مجموعات من الأموال أو المالية التي تق، في أنشطة الناس الجماعية
بحيث يكون نشاط هذه التجمعات البشرية أو المالية خارج إطار نشاط أفرادها ، لتحقيق هدف معين

ولة أمام القانون عمّا مما يستلزم إعطاءها الشخصي، الخاص
دود حدون المساس بذوات أفرادها إلا في ، به من واجباتوعمّا التزمت ، اكتسبت من حقوق

.

دراسة مقارنة بالنظام المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة ( مصر )، د . ط ( م القطب محمد الطبلية : نظام الإدارة في الإسلا)1(
.53، 52ص م ) ، 1978

.53، 52ص ، المرجع السابق، نقلا عن القطب محمد الطبلية : نظام الإدارة في الإسلام)2(
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ومع ذلك ظهرت مجموعة من الظواهر الاجتماعية التي بدا فيها الاحتياج إلى فكرة الشخص 
ا الفقهاء أحكاما تؤكد ر فيهفقدَّ ، أو الاعتباري بالمعنى الذي نص عليه القانونيون المعاصرون، المعنوي

عة ربما ليس من خلال أحكام مجمَّ ، أنّ الفقه الإسلامي عَرَف ما يُسمى بنظرية الشخصية الاعتبارية
وإنمّا نلحظ تلك المعرفة في مجموعة من الظواهر التشريعية والأحكام الفرعية التي ، وقواعد متشابكة

.على بعض تجمعات الناس أو مجموعات الأموالتأطلق
، الشخصية القانونية لطائفتين من الكيانات الاعتباريةـ الفقه الإسلامي  ـهفلقد بدا واضحا منحُ 

، ومنها الأمّة بوصفها تجمعا من الأفراد، ولاها بالشخصيات الاعتبارية العامَّةالتي يمكن أن نسمي أُ 
ويمثلها الإمام ، أيضابحيث تثبت لها ذمة من ذمم أفرادها ، تتميز شخصيته عن شخصية كل فرد فيه

ه الإسلامي بالولايات الشرعية كالقضاء قبُه في المواقع المختلفة أو ما يسمى في الفـمن ينُِيوالعام أ
صوص الشرعية كما يظهر أيضًا أنَّ الواجبات والحقوق يظهر هذا بوضوح في النُّ ، والحسبة وغير ذلك

عن تلك التي –وثانيا في طريقة أدائها ، وحدودهاأولاً في طبيعتها –المتعلّقة بذمّة الأمّة تختلف 
.تتعلق بذمم أفرادها

، وعرف الفقه أيضًا الطائفة الثانية من الأشخاص الاعتبارية (الأشخاص الخاصة) ومنها الأوقاف
مباشرة بواسطة ممثله ، له وجود شرعي يبيح له التعامل مع الناس، فالوقف يعتبر  شخص معنوي

إلاّ أنهّ يبقى أنّ الفقه الإسلامي لم يعرف الشخص الاعتباري في إطار ، )1(لي و هو المتو ، الشرعي
على تردد في ، النشاط البشري الخاص كشركات الأموال إلاّ في الاجتهاد الفقهي الحديث

الاجتهاد بين الإباحة المطلقة و الإباحة المقيدة .
التصنيف الفقهي إضافة إلى النزعة العملية ويمكن التنبيه إلى فكرة منهجية أساسية تتعلّق بطبيعة 

وا فيما يخص الشخص الاعتباري بالتنظير على غرار نُ المشار إليها آنفًا ألا وهي أنّ الفقهاء لم يُـعْ 
فلم يتعرضوا لطبيعة هذا الشخص ببحث مستقل يختلفون في تصورهم عنه أو ، التنظير القانوني

أو باب ، لشخص وخصائصه وأقسامه في تصنيف خاصولم يوَفقوا ليضعوا مقومات هذا ا، يتفقون
.)2(لى النّحو الذي وُجِد عند القانونيينــع، مستقل من أبواب الفقه

.25ص ، ( د . ت )1ط، صيدا ( لبنان )، منشورات المكتبة العصرية، زهدي يكن : أحكام الوقف)1(
. 67-63المرجع السابق، ص بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، أحمد محمود الخولي: نظرية الشخصية الاعتبارية)2(
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مصطلح لم تعرفأدبيات الفكر الإسلامي قديماًوذهب البعض الآخر إلى القول بصفة أدق أن
إلى حداثة المصطلح الذي هو لك راجع، وذ[الشخصية المعنوية] كمصطلح يعبرّ عن مدلول معين

وكذا انعدام الحاجة إلى هذا المصطلح عند المسلمين بسبب ، وليد الإرهاصات الفكرية الغربية حديثاً
.وجود بديل له عندهم 

فإذا كان فقهاء القانون قد جعلوا فكرة الشخصية القانونية أساسًا لاكتساب الحقوق وتحمل 
فإنّ فقهاء الشريعة الإسلامية قد جعلوا فكرة ، ة طبيعية أو معنويةالالتزامات سواء كانت هذه شخصي

: [أصل هذه الأهلية لا ي في بيان أساس أهلية الوجوبخسر لك...قال السَّ لذالذمة هي الأساس
ولهذا يضاف إليها ولا يضاف ، فإنّ الذمة هي المحل، 

، ] به (الوجوب) الآدمي دون سائر الحيوانات التي ليس لها ذمة صالحةاختصَّ إلى غيرها...ولهذا
)1(اس الحقوق والالتزاماتـــــفالذمة هي أس

وبخاصة ، بأن الجدل الفكري الذي كان واقعا فيه الكثير من فقهاء القانونيمكن القول إذنو منه 
انونية اعتبارية قد عرفه الفقه الإسلامي من في مسألة تمتع مجموع الأشخاص أو الأموال بشخصية ق

، قبل بقرون عدة
.)2(كما ذكرنا سالفاضبابية أنتجت تعدد النّظريات حولها

توجدوعليه فإنّ الشخصية القانونية المعنوية وإن لم
وهذه الذمة ، وأطلق عليها الباحثون المسلمون مصطلح [الذمة]، يةملكانت معروفة في الممارسة الع

، وبذلك )3(
الذمة هذه، ]الذمة الحكيمةيه [نّ الشخصية القانونية المعنوية هي ما نطلق علنستطيع القول بإ

وأثبتتها الكثير من الوقائع العملية ، 

رسالة ماجستير،  بن تونس زكرياء: المسؤولية المدنية المترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامية من خلال قانون الأوقاف الجزائري، )1(
.60ص م )، 2006هـ ـ 1427أصول الدين، جامعة الجزائر، ( كلية 

.60ص نفسه، المرجع )2(
جامعة ، كلية الشريعة،  رسالة ماجستير، أمير سلم أقدم : حماية نظام الوقف ( دراسة فقهية مقارنة مع نظام الوقف في إيران ))3(

. 178ص ، م )2008هـ ـ 1429، دمشق
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، مما لا يدع شكًا في اعتبارها نظرية إسلامية أصيلة، والتطبيقات الميدانية وبخاصة في ميدان الأوقاف
.)1(نابعة من وجدان الأمّة وثقافتها 

مطلب ثالث : موقف المشرع الجزائري من نظرية الشخصية الاعتبارية .ال
نظرا للأهمية ، ويعترف بفكرة الشخصية الاعتبارية مثل بقية دول العالمم المشرع الجزائرييسلِّ 

القصوى والفعّالة لفكرة الشخصية بصفة عامّة ولدورها الكبير كأداة فنية وقانونية لتقسيم النظام 
وتوزيع سلطات ، الجزائري على مجموعة من الوحدات والمؤسسات والأجهزة الإداريةالإداري 

، واختصاصات الوظيفة الإدارية في الدولة بينها
.مجهودوجه وبأقل وقت و تكلفة وعلمية وقانونية من أجل تحقيق الأهداف العامة على أكمل

مضمون ومحتوى النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم فكرة الشخصية الاعتبارية في النظام ويبدو من
(مثل اضطلاع ته واصطلاحاته عند تطرقه ومعالجته لهذه الفكرةاوصياغته وعبار ، القانوني الجزائري

القانوني ، الأشخاص الاعتبارية)
.في تحديد وتكييف طبيعة الشخصية المعنوية

-الأستاذ عمار عوابدي حسب رأي - ويزيد في تدعيم وتأكيد موقف ومذهب المشرع الجزائري
فكرة تعتبرفالدولة الجزائرية الاشتراكية ، (النظام الاشتراكي)طبيعة النظام الاجتماعي للدولة الجزائرية

يحتم بالمنطق تحكم الدولة عن طريق المشرع في د افتراض ومجاز قانوني مما بارية مجر الشخصية الاعت
)2(ورسم قيودها وأهدافها وتقرير شروطها ، هاـد نطاقيوتحد، سياسة منع الشخصية الاعتبارية

سؤولية المدنية المترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامية من خلال قانون الأوقاف الجزائري، المرجع  السابق، ص بن تونس زكرياء: الم) 1(
60.

.188، 187، ص 1ج ، المرجع السابق، : القانون الإداريديعمار عواب) 2(
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خلاصة : 
، ةفكرة حديثعلى ما هي عليه اليومتعتبر فكرة "الشخصية المعنوية"، أو "الشخصية الاعتبارية"

لك ومن هنا كانت محل خلاف في تكييف طبيعتها، جديدة على المشرع وكذلك الفقه
وتتحدد ملامحه ، إلى أن يستقر وضعه، النظرياتحوله تختلف فيه الآراء وتتعدد، شأن كل جديد

.وطبيعته
ثمّ أنهّ ، ل الفكرة أولا"الشخصية المعنوية" أو "الاعتبارية" وقع في الفقه انقسام حول قبو إلىفبالنسبة 

فمنهم من اعتبر "الشخصية الاعتبارية" مجرد ، وقع انقسام آخر في فريق المتقبلين للفكرة حول طبيعتها
ويُ ، افتراض

ويرى فريق ثان ، المستوى المادي الحقيقي المعروف، مجرد مجاز
لك من حقيقة واقعة بكل ما يترتب على ذ، بلافتراضًاومجازاً أتأنّ "الشخصية المعنوية" ليس

.آثار ونتائج
وإذا كانت الشخصية الاعتبارية تعني رصد مجموعة من الأموال، أو قيام جماعة من الناس لتحقيق 

ومشروع ومستمر، وإذا كانت الشخصية الاعتبارية تعني انفصال مجموعة الأموال غرض معين ممكن 
هذه عن الذمة المالية للذين رصدوها، واستقلال الجماعة من الناس ـ كجماعة وككل ـ عن الأعضاء 
أو الأفراد الذين كوَّنوها، وإذا كانت الأعمال التي يأتيها ممثلوا هذا الشخص الاعتباري، باسم هذا 

خص تنصرف آثارها ونتائجها ( حقا أو واجبا ) إلى هذا الشخص، وليس إلى الذين اتخذوها، الش

و عامة .أ
بفكرة الشخصية الاعتبارية مثل بقية إلى التسليم و الاعتراف المشرع الجزائري ومن ذلك كله ذهب

نظرا للأهمية القصوى والفعّالة لفكرة الشخصية بصفة عامّة ولدورها الكبير كأداة فنية ، دول العالم
.لمؤسسات والأجهزة الإداريةوقانونية لتقسيم النظام الإداري الجزائري على مجموعة من الوحدات وا
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الفصل الثاني :
الآثار الأصلية للشخصية الاعتبارية 

للوقف الإسلامي

المبحث الأول : المسؤولية المدنية و الجنائية للشخصية الاعتبارية للوقف
المبحث الثاني : الذمة المالية للوقف الإسلامي

: أهلية الشخصية الاعتبارية للوقف الإسلاميلثالمبحث الثا
: ناظر الشخصية الاعتبارية للوقف                                                                                  المبحث الرابع

ارية للوقفالمبحث الخامس : الاسم و الموطن و الجنسية كآثار لشخصية الاعتب
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تمهيد : 
للشخصية الاعتبارية للوقف و غيره من الشخصيات الاعتبارية الأخرى في تتمثل الآثار الأصلية 

أكثر الباحثين القانونيين هذه الآثار مقومات أو إلى الاسم و الجنسية، هذا في الوقت الذي يعَتبر فيه

و عليه فإن كانت هذه النظرة لا تخلوا من الصواب و الواقعية، فالوقف مثلا قد ثبتت أهليته و 
رادته و يتقاضى باسمه منذ ظهوره على مدى أربع عشر استقلال ذمته المالية و وُجد من يعبر عن إ

قرنا مضى، أي حتى قبل أن يظهر هذا المصطلح في حد ذاته، فإنه يمكن أيضا النظر للمسألة من 
زاوية أخرى ـ كما ذهب بعض الباحثين  ـ وهي أن هذه المقومات أو المميِّزات لا يمكن أن يكون لها 

ع بالشخصية الاعتبارية، فالوقف لا يمكن له أن يستدين، و لن وجود قانوني إلا بعد اعتراف المشر 
ه وغيرها من  لكون له حق في الشفعة، و لن تكون لذمته المالية استقلالية عن أموال الإدارة التي تسيرِّ
المسائل الأخرى إلا إذا اعترف له المشرع بالشخصية الاعتبارية، هذا على خلاف المسؤولية المدنية و 

ومنه يمكن القول أن الذمة المالية المستقلة و أهلية التصرف و وجود النائب تعُتبر مقومات و الجزائية، 
مميِّزات من النَّاحية الواقعية إذ هي موجودة قبل الاعتراف بالشخصية الاعتبارية، لكنها تعُتبر آثاراً من 

نشأها و أنتجها .الناحية القانونية إذ الاعتراف القانوني بالشخصية الاعتبارية هو الذي أ

كيفما كانت وعدم ارتباطها بالوقف فقط، لذلك أطلقنا عليها وصف الأصلية .
الجزائية  للوقف وانطلاقا من كل هذا فإننا سنعمل في هذا الفصل على إبراز المسؤولية المدنية و

الذمته المالية و أهليته في 
التصرف وكذا الناظر باعتباره الشخص الذي يعُبر عن إرادة الشخصية الاعتبارية للوقف و يتقاضى 

باسمها .
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لشخصية المبحث الأول : المسؤولية المدنية و الجنائية ل
الاعتبارية للوقف 

تعتبر المسؤولية المدنية و الجنائية من أهم الآثار الناتجة عن الاعتراف للوقف بالشخصية 
بعد أن قرر القانونيين أنّ ممثلي ، مسؤولية الشخص الاعتباري مدنيا وجزائياتتحددالاعتبارية، لذلك 

أو هم الأداة التي يمارس ، شاط لحسابههذا الشخص من الأشخاص الطبيعيين هم الذين يقومون بالن
.نشاطه بواسطتها

ووفق هذا المفهوم يصبح الشخص الاعتباري مسئولا مسؤولية أصلية ومباشرة عن أعمال 
طالما أنّ هذه الأعمال قد تمت في حدود السلطة المخولة لهم من ، ممثليه خطأ كانت أم صوابا

ؤ صبحوا مسفإن تجاوزوا حدود سلطتهم أ، الشخص الاعتباري
.الاعتباري

ومنه سنتناول في هذا المبحث المطالب الآتية :

:  المسؤولية المدنية للشخصية الاعتباريةالأولالمطلب 
: المسؤولية الجنائية للشخصية الاعتبارية للوقف ثاني الالمطلب 
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للوقفالمدنية للشخصية الاعتبارية)296(المسؤوليةالمطلب الأول : 
، كالشركة والجمعية،  لقد قام جدل قانوني حول جواز مساءلة الشخص المعنوي ذو الصفة الخاصة

؛ لأنهّ ليس للشخص المعنوي إرادة مستقلة عن إرادة هذه المساءلة المدنيةفاتجه البعض إلى معارضة
بخلعاملين في شركة فإن أتى أحد ا، 

.وإنمّا بصفتها وليا مسؤولا عن فعل من يتبعها في الخدمة، الشخصية
كرئيس مجلس ،  ولكنّ الفعل الضار قد يصدر عن شخص في الشركة لا ينطبق عليه تعريف التابع

محدد أو يكون غير ملتصق بشخص ، أو يحصل نتيجة قرار من هذا ا، الإدارة أو المدير العام
الوضع يبعث على التساؤل عن مدى ، فإنّ هذامنافسة غير مشروعةبذاته في الشركة كأن يتجلى في 

.صفإمكانية ملاحقة الشركة شخصيا على أساس العمل الضار الذي وُ 
ن الشخص المعنوي ما يمنع من قيام المسؤولية عهناك نهّ ليس و انطلاقا من ذلك يمكن القول إ

يعمل باسمه ولمصلحته يعتبر مرتدا إلى الشخص تابع لهبصفته هذه لأنّ الخطأ الذي يرتكبه جهاز 
به المسؤولية ـالاجتهاد اللبناني في ترتي، هذا ما أقرهّوكأنهّ هو الذي ارتكب العمل الذي يمتد إليه، نفسه

صير المشارك في التسبب بالحادث كان الجهاز على أساس أن من أتى التق، عى عليهادَّ على الشركة المُ 
.فيكون تقصيره بحكم المرتد إليها أو الحاصل منها تكييفاعليهالعامل فيها و 

من قانون العقوبات التي أوردت أن الهيئات 210
ئيا على أعمال مديريها وأعضاامسؤولة جز ، المعنوية

ولا يمكن الحكم عليها إلا بالغرامة ، الهيئات المذكورة أو بإحدى الوسائل التي تضعها تحت تصرفهم
.أو المصادرة ونشر الحكم

ئيا واستبعاد اومع هذا النص الصريح لا يكون من المنطق القانوني مساءلة الهيئة المعنوية جز 
ة الجزائية.استتبعت تلك المساءلالضارة التي الأفعاللية المدنية عنها بالنسبة إلى المسؤو 

أو بخطأ بعض الأشخاص أو تدل كلمة المسؤولية على الالتزام بتعويض الضرر الذي يتسبب للغير سواء بعمله الشخصي )296(
وهذا هو التعريف العصري للمسؤولية الذي تدخل فيه مسؤولية المرء عن ، بسبب حادث نشأ عن شيء كان مالكا له أو حائزا له

زهدي يكن : شرح قانون الموجبات و انظر : عمله الشخصي أو بوصفه مسؤولا عن الغير أو بصفته مالكا حائزا للجمادات .
.57ص ، 2ج ، ( د . ت )2ط، ( لبنان )بيروت ، العقود
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عوى المدنية فإنهّ يكون من الجائز إقامة الدّ ، اهن أنهّ لو أنّ الهيئة المعنوية قد لوحقت جزائياومن الرّ 
زائية التي تجيز للمتضرر من قانون أصول المحاكمات الج08عملا بالمادة ، و للدعوى العامةاعليها تبع

أو أن يقيمها لدى القضاء ، من جرم جزائي أن يقيد دعواه المدنية بالتعويض تبعا للدعوى العامة
، المدني

ساءلة الهيئة المعنوية لدى القضاء المدني على أساس سط مُ غ في الوضع الذي بُ سوَّ فإن كان من المُ 
فإنّ هذه الوجهة ، المذكورة210المدعى عن الجرم الجزائي الذي عنته المادة لدىدالضرر المتول

عتمد اجتهادا أو قياسا للقول بالمسؤولية المدنية على الهيئة المعنوية القانونية تصلح مصدرا أو أساسا يُ 
مدنيا 

.تتحقق به المسؤولية التقصيرية
17/07/1967درته في ـــأصالذيوالوجهة تلك كرستها محكمة التمييز الفرنسية في قرار

لزم ويُ تابعة له، ؤاخذ عنها أجهزة سأل عن الأخطاء التي تُ وقالت فيه بأنّ الشخص المعنوي يُ 
لى اختصام هذه الأجهزة بصفتها تابعة بر هذا الأخير عبالتعويض على المتضرر من غير أن يجُ 

.للشخص ذاك
والقضية الصادر فيها هذا القرار تتعلق بحادث وقع لشخص في نطاق تنفيذ أشغال لمصلحة شركة 

فجاء ورثة الضحية يقاضون بضررهم ليس ، فكان وقوعه بفعل تصرف غير سليم من أحد الشركاء
الشركة بصفتها هذه وعلى أساس خطأ شخصي في الشريك الذي صدر عنه التصرف الضار وإنمّا 

أنّ مساءلة الشخص المعنوي لا تكون على أساس ةة الإدعاء لعلالإستئنافيكمة المحت فردّ ، جانبها
محكمة ، لتأتي بعدهلأنّ هذه المساءلة الشخصية تنحصر بالشخص الطبيعي؛الخطأ الشخصي

.شُرحتنقض القرار الاستئنافي على النحو الذي لالتمييز 
وبذلك تكون المحكمة العليا قد أقرت نظرية مسؤولية الشخص المعنوي بصفة ذاتية على أساس 

.صرفات خاطئة تأتيها أجهزة تعمل باسم ذاك الشخص ومصلحتهـهذه المسؤولية تتحقق بفعل تأن 
قد و لين فيها ولها 

.)297(الضار لاهماله المسؤولية عن فعلهارتكب الفعل 

باريس، ط -عاطف النقيب: النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، منشورات عويدات، بيروت) 297(
. 164-163-162م)،ص 1984(3



الإسلاميللوقفالاعتباريةللشخصيةالأصليةالآثارالثانيالفصل

102

و على هذا الأساس يمكن القول بجواز مسائلة الشخصية الاعتبارية للوقف في الفقه الإسلامي و 
التشريع الجزائري ما لم يتعارض ذلك مع القواعد العامة للوقف، و الشروط التي يشترطها الواقف، 

جواز مسائلته جزائيا كما سنرى .باعتبار 
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: المسؤولية الجنائية للشخصية الاعتبارية للوقف نيالمطلب الثا
مفهوم المسؤولية الجزائية أولا : 

و ، و الالتزام بالخضوع للجزاء الجنائي المقرر لها قانونا، ل تبعة الجريمةيقُصد بالمسؤولية الجنائية تحمُّ 
، د يأخذ شكل العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي يحدده القانونالذي ق

فالجزاء الجنائي هو الأثر أو النتيجة المنطقية لقيام المسؤولية ، 
الجنائية .

و ، و العلاقة الـــسببية، لخطأو لكي تتحقق المسؤولية الجنائية لابد من توفر ثلاثة عناصر هي : ا
.)298(الضرر 

خص المعنوي في الشريعة الإسلامية لشّ الجنائية لمسؤوليةال: ثانيا
لقد تضمنت الشريعة الإسلامية من الأحكام الشرعية ما يصلح أساسا لنظرية متكاملة 

لا خلال القرون المتأخرةلى جملة من المبادئ لم تعرفها التشريعات الحديثة إـاشتملت ع، للمسؤولية
فإنه يمكن القول بأن ، أما بالنسبة لموقف الفقه الإسلامي من مسائلة الشخص المعنوي جنائيا، )299(

ويرى البعض تعليلا لذلك أن ، الفقه انتهى إلى القول بامتناع المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية
، ن قتل الإمام بغير حقبيل مصالحه، فإريمة إن وقعت في سر الجزْ الشخص المعنوي لا يتحمل وِ 

.)300(ولا حق على الدولة شيئ من هذه العقوبات ، وجب القصاص على الإمام نفسه
و أن ، يرى أن الفقه الإسلامي يسأل الشخص المعنوي جنائيا)301(لكن الأستاذ حسن كيرة 

، ة الجنائية العقل و الإدراكذلك أن مناط المسؤولي، تلك المسؤولية تتحول إلى مسؤولية مدنية خالصة
.)302(وهما أمران يفتقد إليهما الشخص المعنوي  

، م )2000د . ط ( ، الجزائر، الدار الجامعية للطباعة، علي عبد القادر القهوجي : قانون العقوبات ( القسم العام ))298(
. 578ص

، م )2000هـ ـ 1421( 14ط ، بيروت ( لبنان )، مؤسسة الرسالة، عبد القادر عودة : التشريع الجنائي الإسلامي)299(
.90ص ، 1ج 

ط ( د . ، الإسكندرية ( مصر )، دار الجامعة الجديدة، محمد كمال الدين إمام : المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها) 300(
.403، 204ص ، م )2004

500ص، المرجع السابق ، حسن كيرة : المدخل إلى القانون) 301(
م 2006هـ ـ 1427( 2ط ، دمشق ( سوريا )، دار الفكر، تنميته )، إدارته، منذر قحف : الوقف الإسلامي ( تطوره)302(
119ص ، )
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في التشريع الجزائري: مدى إمكانية مسائلة الشخص المعنوي جزائيالثاثا
عرفة موقف المشرع الجزائري لابد من استقراء نصوص قانون العقوبات والنصوص المكملة له لم

:تي ا القانون الجزائري وهي على النحو الآخلال مختلف المراحل التي عرفه

:مرحلة عدم الإقرار بالمسؤولية الجزائية الجزائرية للشخص المعنويأ ـ
يأخذ بالمسؤولية الجزائية للأشخاص 1966يكن قانون العقوبات الجزائري الصادر سنة لم

ن العقوبات في بندها الخامس من قانو 9ن المادة إصراحة حيث )303(المعنوية  غير أنه لم يستبعدها
مما يبعث ، 

يمكن رد هإلا أنّ ، على الاعتقاد بأن المشرع الجزائري اعترف ضمينا بمسؤولية الأشخاص المعنوية جزائيا
:هذا الإفتراض لسببين اثنين

ثر في قانون العقوبات يمكن الاستناد إليه للقول أن عقوبة الحل هي : غياب أدنى أأولهما
بل هي عقوبة تكميلية مقررة للشخص الطبيعي الذي ارتكب جريمة.، مقررة للشخص المعنوي

من قانون العقوبات التي جاءت لتوضيح مفهوم العقوبة وشروط 17: نص المادة وثانيهما
، الاعتباري من الاستمرار في ممارسة النشاط بدلا من الحلها على منع الشخص تطبيقها وذلك بنصِّ 

معينة تطبيقا للمبدأ الذي أقره قانون العقوبات في مادته الأولى " لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن 
.ن"بغير قانو 

، وبالرجوع إلى قانون العقوبات والنصوص المكملة له لا نجد إطلاقا عقوبة حل الشخص المعنوي
ولذلك استبعد بناء على ذلك القضاء ، في البند الخامس مفرغا من محتواه9ما يجعل نص المادة 

.)1(الجزائري في عدة مناسبات مساءلة الأشخاص المعنوية جزائيا 

عين مليلة ( ، دار الهدى، مقارنة بين التشريع الجزائري  الفرنسي) صمودي سليم : المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي دراسة 303(
.21ص ، م )2001د . ط ( ، الجزائر )
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والتي تنص على 1966من قانون الإجراءات الجزائية الصادر سنة 647نص المادة وهناك
: التي الأحكام الخاصة بصفيحة السوابق القضائية للشركات و 

:" يجب تحرير بطاقة عامة
.كل عقوبة ضريبية صادرة ضد شركة

ر فيها مثلها على الشركة،كل عقوبة جنائية في الأحوال الاستثنائية التي يصد

موقع على شخص طبيعي ... ".
يرى بعض شراح القانون الجزائري ومنهم الدكتور رضا فرج أن هذه المادة تدل على أن المشرع 

عنوية وجاء هذا النص لمعالجة بعض الحالاتالجزائري استبعد مساءلة الأشخاص الم
الخارجة عن القاعدة العامة .)304(الاستثنائية 

مرحلة الإقرار الجزئي بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويةبـ ـ
وتجلى ذلك في بعض القوانين الخاصة التي أقرت وبصراحة بمساءلة الأشخاص المعنوية جزائيا 

.)305(ص أخرىبينما لم تستبعد ذلك نصو 
صوص التي أقرت بصريح العبارة بإمكانية مساءلة الأشخاص المعنوية نجد الأمر رقم فمن النُّ 

التي تنص على : " عندما تكون المخالفات المتعلقة بأحكام هذا 61في مادته )306(37- 75
اسم ولحساب ... برائهيه أو مدسيرِّ الأمر مرتكبة من قبل القائمين بإدارة الشخص المعنوي أو مُ 

الشخص المعنوي يلاحق هذا الأخير بذاته وتصدر بحقه العقوبات الماليــة المنصوص عليها في هذا 
، الأمر

.المتعلق بالأسعار5/7/1989المؤرخ في 12-89لغي هذا النص بالقانون رقم وقد أُ 

112)، ص م1976د . ط ( ، الجزائر، ) رضا فرج : شرح قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع304(

.219ص، )2004( 2الجزائر، ط، دار هومة، م)  أحسن بوسقيعة : الوجيز في القانون الجزائي العا305(

.1975ة سنة ر ، الصاد38عدد رسمية الريدة الج)  306(
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36-90قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب القانون رقم ومثله ما ورد في
منه في 303حيث نصت المادة ، 57إلى 4وهذا في المواد من 25-91ل بالقانون المعدَّ )307(

قانون : "عندما ترتكب المخالفة من شركة أو شخص معنوي آخر تابع للعلى ما يأتي9المقطع 
ويصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات الملحقة ضد المتصرفين أو الممثلين ، الخاص

ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة ضد المتصرفين أو ، الشرعيين أو القانونيين للمجموعة
لأخير دون الإخلال فيما يخص هذا ا، ممثلين الشرعيين أو القانونيين وضد الشخص المعنوي

بالغرامات الجنائية المنصوص على تطبيقها ".
بنص المادة 01/ 03بالأمر مْ تمَ عدل والمُ المُ 22-96وهو نفس النهج الذي سلكه الأمر

عتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص دون المساس بالمسؤولية الجزائية يُ منه والتي تنص "5
."فات الصرف المرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيينلممثيله الشرعيين مسؤولا عن مخال

الذي نص على 22- 96أنه تدارك ما جاء به الأمر )308(01- 03والملاحظ في الأمر
مسؤولية الأشخاص المعنوية بصفة عامة من دون تحديد أو تقييد ولم يستثن حتى الدولة والجماعات  

ظل قانون عقوبات لا يقُر أصلا بمبدأ مُساءلة الأشخاص المعنوية المحلية من نطاق أحكامه وهذا في
.)309(الخاضعة للقانون الخاص 

الشخص 18الذي يعاقب بنص مادته )310(09- 03وإلى جانب ذلك نجد القانون رقم 
بغرامات مالية 17إلى 9المعنوي الذي يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه بالمواد من 

.دل خمس مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعيتعا

1990ة سنة ر ، الصاد57عدد رسمية الريدة الج)307(

.2003سنة ، الصادرة  12عددرسمية الريدة الج)308(

.220ص، المرجع السابق، أحسن بوسقيعة : الوجيز في القانون الجزائي العام)309(

.2003سنة ، الصادرة 43عددالجريدة الرسمية )310(
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- 95همها الأمر رقم أبالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فمنياأما النصوص التي أخذت  ض
والمتضمن قانون المنافسة والأسعار والذي تضمن ضمن بنوده جزاءات مالية تسلط على 06

. المؤسسات المخالفة لأحكامه
وما ، )311(ها قضاة تالجزاءات عن مجلس المنافسة وهو هيئة تضم ضمن تشكيلوتصدر هذه 

المعدل 26/6/2001الصادر في 09- 01تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد ما جاء به القانون 
المعدلة على 146مكرر المستحدثة والمادة 144والمتمم لقانون العقوبات حيث نصت المادة 

ظامية أو العمومية بنشرها ما ية التي تسيء إلى رئيس الجمهورية أو الهيئات النِّ شر المسؤولية الجزائية للنَّ 
وكحد أدنى، دج  500.000تصل إلى شرية لغرامة إذ تتعرض النّ ، تضمن إهانة أو سبا أو قذفاي

؛هو حكم غريب
. شري وهي مؤسسة الطباعة والنّ عن شخص معنو 

وإن لم يكن يقر 2004لص إليه من ذلك أن النظام  القانوني السائد في الجزائر قبل وما يخُ 
بصريح العبارة بإمكانية مساءلة الأشخاص المعنوية مع تحديد النظام الإجرائي المطبق عليها 

لم يستبعد ذلك من خلال عديد النصوص الخاصة فإنه بالمقابل ، والعقوبات المقررة لها وكيفية تنفيذها
.التي أوردنا بعضها

مرحلة التكريس الفعلي للمسؤولية الجزائية للشخص المعنويجـ ـ 
المعدل والمتمم لقانون العقوبات 10/11/2004المؤرخ في 15- 04القانون رقم أقرّ 

04/14وكذلك القانون ، رر منهمك51المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وكرّسها في المادة 
.المعدل لقانون الإجراءات الجزائية

جان التي سبق وأن عهد إليها بإعداد ولقد جاء هذا التكريس تتويجا لما توصلت إليه مختلف اللِّ 
ا أوصت به لجنة إصلاح العدالة في تقريرها مَ ، ولِ 1979مشروع تعديل قانون العقوبات منذ سنة 

.)312(2000لسنة 

221ص ، المرجع السابق، أحسن بوسقيعة : الوجيز في القانون الجزائي العام)311(

.222ص نفسه، المرجع )312(
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.ومسايرة للنظرية الحديثة والاتجاهات الحديثة للمسؤولية الجزائية التي أملتها متغيرات العصر، امةـالع
مة التشريعية قد أصدر القانون رقم تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري وهو بصدد مراجعة المنظو 

عدل والمتمم الم23- 06المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية وأيضا القانون رقم 22- 06
والصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2006ديسمبر 20ا بتاريخ لقانون العقوبات وهذ

عت من نطاق مسؤولية الأشخاص وتضمن تدابير جديدة وسَّ 2006ديسمبر 24في 84عدد
.المعنوية

نائية بالمسؤولية الجالأشخاص المعنوية المعنية رابعا :
إن جميع التشريعات التي تبنت المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لم تختلف في إخضاع 

مّا إذا كان ا كان شكله وبغض النظر عالخاص إلى المساءلة الجزائية، ذالشخص المعنوي 
ركات المدنية و التجارية أو تحقيق غرض آخر  الشخص يسعى إلى تحقيق الربح المادي كالشَّ 

مكرر 51نص المادة خلال، كالجمعيات و الأحزاب السياسية
و ، )313(انون العقوباتـم و المتضمن ق2004نوفمبر 10المؤرخ في 15ـ 04من القانون رقم 

رت : " باستثناء الدولة و الجماعات المحلية و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون التي قرّ 
الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا ... " .

و بالوقوف على حيثيات هذه المادة يتضح جليا أن المشرع الجزائري قد نفى المسؤولية الجزائية عن 
رها فقط في مجال الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص .ليحص، الأشخاص المعنوية العامة

كما أن المشرع الجزائري قرّر مسؤولية الأشخاص المعنوية الخاصة خارج نطاق قانون العقوبات وذلك 
ن هذا مـ05، حيث نصت المادة 01ـ 03ومن أمثلتها الأمر رقم ، في إطار القوانين الخاصة

سؤولية الجزائية بالملشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص دون المسـاس الأمر على أنه : " يعُتبر ا
، رـمسؤولا عن المخالفات المنصوص عليها في الأولى و الثانية من هذا الأم، ينلممثليه الشّرعِّ◌ً 

.)314(ين "بة لحسابه من قِبل ممثليه الشرعيِّ والمرتك

. 2004، الصادرة سنة 71الجريدة الرسمية عدد )313(
فرع القانون الخاص ، مذكرة ماجستير، نوية في القانون الجزائريبرابح أمينة : نطاق المسؤولية الجنائية للأشخاص المع)314(

.73، 72ص ، م2009، جامعة معسكر، الأساسي
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المعنوي نطاق تطبيق المسؤولية الجنائية للشخصخامسا : 
لقد اختلفت التشريعات التي تأخذ بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في تحديد الجرائم التي 

الشخص المعنوي مثل فمنها من أخذ بمبدأ العمومية أين يكون ، يُسأل عنها الشخص المعنوي
خذ المشرع وعلى خلاف هذه التشريعات أ، عن جميع الجرائم المقررة في القانونالشخص الطبيعي

مكرر من قانون 51حيث جاء النص بالعبارة الصريحة في المادة ، الجزائري بمبدأ التخصيص
العقوبات مايلي : " ... يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترُتكب لحسابه من 

نوي في وعليه فالشخص المع، طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك "
وإنما يسأل فقط عن الجرائم التي يحددها القانون . ، شريع الجزائري لا يُسأل عن جميع الجرائم ـالت

ومنه يمكن ، إن السؤال الذي يطرح نفسه يتمثل في بيان الجرائم التي يُساءل عنها الشخص المعنوي
م المعدل 2004/ 11/ 10المؤرخ في 15ـ 04للقانون رقم المعدلةالقول أنه بتصفح مواد 

نجد حصر نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في ثلاث أنواع من الجرائم هي ، لقانون العقوبات
حسب ما ورد في ، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، تبيض الأموال، : تكوين جمعية أشرار

ع نطاق هذه المسؤولية  ليتس، مكرر على التوالي394و ، مكرر389و ، 1مكرر 177المواد 
المؤرخ في 23ـ 06وذلك بموجب القانون رقم ، بعد التعديل الأخير لقانون العقوبات

حيث أصبح من الممكن مساءلة الشخص المعنوي عن طائفة كبيرة ، )315(م20/12/2006
ومن أمثلتها :، من الجرائم في إطار قانون العقوبات

وجرائم التعدي على الدفاع  ، جرائم خيانة الأمانة و التجسسـ الجنايات والجنح ضد أمن الدولة : ك
والجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية أو تخريبية حسب ما نصت عليه المواد من ، أو الاقتصاد الوطني

على التوالي من قانون العقوبات .10مكرر 87إلى 87ومن ، 76إلى 61
وجنايات وجنح ، ئم المتعلقة بالمدافن وحرمة الموتىـ الجنايات والجنح ضد النظام العمومي : كالجرا

والجرائم المتعلقة بالصناعة و التجارة و المزايدات العمومية حسب ماجاء في ، متعهدي تموين الجيش
عــــلى التوالي من قانون 175إلى 170ومن ، 164إلى 161و ، 154إلى 150المواد 

.العقوبات

.2006، الصادرة سنة 84الجريدة الرسمية  عدد )315(
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و الطوابع و ، والدمغات، وجرائم تقليد أختام الدولة، تزوير النقودـ جرائم التزوير : وذلك كجرائم 
من قانون العقوبات .213إلى 197العلامات حسب ما ورد في المواد من 

المعدل و المتمم 01ـ 09هذا وقد تضمن التعديل الأخير لقانون العقوبات وهو القانون رقم 
وسيعا في مجال المسؤولية الجزائية للأشخاص ت)316(م25/02/2009لقانون العقوبات المؤرخ في 

11مكرر 304حيث نصت المادة و الاتجار بالبشر ، فنص على جرائم الهجرة السرية، المعنوية
أنه : " يكون الشخص المعنوي مسؤولا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم حسب على 

طبق على الشخص المعنوي ن . تُ مكرر من هذا القانو 51الشروط المنصوص عليها في المادة 
.)317(مكرر من هذا القانون ."18العقوبات المنصوص عليها في المادة 

المسؤولية الجنائية للوقف سادسا :
أثارت في عرف فقهاء القانون نظرية متطورةنظرية المسئولية الجنائية للشخص المعنويعدُّ تُ 

حديثا هانصوص فقهائنا المسلمين تجد فيلمتصفح لفإن اوعلى الرغم من ذلك، الجدلولازالت تثير
ثبت سبقهم في طرح كثير من الأفكار يُ ماوهذا ، نائيةالجلمسئولية اواضحا وصريحا عن تحميل الوقف 

فضلا عن إمكان استنباط منحهم لجهة الوقف الشخصية الاعتبارية التي تؤهله لتحمل ، التشريعية
.)318(تبعة جنايته 

صوص الحنابلة الذين قالوا : " إذا جنى الوقف جناية توجب القصاص وجب نجد ذلك في بعض ن
سواء كانت الجناية على الموقوف عليه أو على غيره...وإن كانت الجناية موجبة للمال لم يكن تعلقها 

؛ لأنهّ ملكه تعلق أرشه برقبته ويجب أرشها على الموقوف عليه، لأنهّ لا يمكن بيعها؛برقبته

: الوقف لا يملك فالأرش في كسبهمالكه...وإن قلنافكان على 
ىعلفكان في كسبه كالحر يكون في ماله...وإن كان الوقف ، وبالموقوف عليه ؛ لأنهّ لا يملكه، تباع

.2009الصادرة سنة ، 15الجريدة الرسمية  عدد )316(

.86، 85المرجع السابق، ص ة في القانون الجزائري ،برابح أمينة : نطاق المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوي)317(
.118م)، ص 2003- ه1423،(1) أحمد محمود الخولي: نظرية الشخصية الاعتبارية، دار السلام، القاهرة،ط318(
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، ليهلأنه ليس له مستحق معين يمكن إيجاب الأرش عـ؛لمساكين فينبغي أن يكون الأرش في كسبها
.)319(عين في كسبه" ، فتولا يمكن تعلقه برقبته لتعذر بيعها

لكن على الرغم من ذلك فقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى استحالة مسائلة الشخصية 
وذلك غير متصور ، الاعتبارية للوقف جنائيا ؛ ذلك أن شرط المسؤولية توفر عنصر العمد و العدوان

فحينئذ يسأل جنائيا بسبب ، ن الوقف نفسه إنسانا كالعبد الموقوففي جهة الوقف إلا إذا كا
.)320(إنسانيته لا بسبب أنه وقف  

و التي تنص على (( 10ـ 91ومنه يمكن القول أنه و بالرجوع إلى المادة ثانية من القانون رقم 
و ، وص عليه .))يرُجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في غير المنص، على غرار كل مواد القانون

بالرجوع أيضا إلى المادة الخامسة من نفس القانون و التي تنص هي الأخرى على (( الوقف ليس 
و يتمتع بالشخصية لا معنوية و تسهر الدولة على ، ملكا للأشخاص الطبيعيين و لا الاعتباريين

اء المعاصرين حول و بالنظر إلى الخلاف الحاصل بين الفقه، احترام إرادة الواقف و تنفيذها ))
نه إفإنه يمكن القول ، إمكانية مسائلة الشخصية الاعتبارية للوقف جنائيا على النحو الذي ذكرنا آنفا

من الممكن مسائلة الشخصية الاعتبارية للوقف جنائيا على ضوء ما قرّره قانون العقوبات الجزائري ـ  
رية ـ نظرية الشخصية الاعتبارية ـ كما سبق و أشرنا ـ وعلى ضوء التطور الذي شهدته هذه النظ

لة القواعد العامة المنظمة لأحكام جنائيا، على أن تحكم هذه المساءخاصة في مسألة مسائلتها
الوقف و شخصيته الاعتبارية و كذا شروط الواقف ذلك أن شرط الواقف كنص الشارع . 

.230، ص 6م)، ج1983-ه1403) موقف الدين ابن قدامة: المغنى، دار الكتاب الغربي، بيروت، د.ط (319(
.203ص، المرجع السابق، لشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلاميالموافي : امحمود )320(
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المبحث الثاني : الذمة المالية للوقف الإسلامي

تُ 
بيان مفهوم الذمة و تأصيلها سنتناول في هذا المبحث بعد الاعتراف له بالشخصية الاعتبارية، لذلك 

المالية للشخص الشرعي في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، بالإضافة إلى إمكانية تعدد الذمة
الاعتباري في القانون الوضعي، و موقع الوقف من ذلك، كل ذلك من خلال المطلبين الآتين :

المطلب الأول : مفهوم الذمة وتأصيلها الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
و موقع الوقف منها المطلب الثاني : تعدد الذمة المالية في القانون الوضعي



الإسلاميللوقفالاعتباريةللشخصيةالأصليةالآثارالثانيالفصل

113

المطلب الأول : مفهوم الذمة وتأصيلها الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
لك ثبوت الشخصية لى الإنسان الحي فقط، واستتبع ذاقتصرت الذمة في الفقه الإسلامي ع

عُني بتنظيمحين ظهرلك لأنّ  الفقه الإسلاميوالشركات، وذالقانونية له دون غيره من المنشآت
وإلى تنظيم الصلات والمعاملة بين غيرها، عبادة و من الصلات بين الإنسان وربهّ أو ما يطلب منه 

طلب من الإنسان من عبادات يتقرب فتناولت أحكامه وشمل تنظيمه ما يُ ، الناس بعضهم مع بعض
كما عُني ببيان حقوق الإنسان وما يجب عليه لغيره من الناس .،  

ت فيما بين الأفراد ولا قانون والفقه الوضعي فقد كان ولا يزال تشريعا خاصا بتنظيم العلاقاأما ال
وتبع ذلك تفسير ، لك افترضت أحكامه فيما لا صلة له بالعبادةه بربه، فلذلك إلى علاقتيتجاوز ذ

يع الحقوق 
لك غيره من الهيئات إذا دعت إلى ذان وفيــ، والواجبات

.)321(حاجة الناس  
أولا : مفهوم الذمة في الفقه الإسلامي 

، لقد تعددت آراء فقهاء المسلمين في تحديد مفهوم الذمة
و عليه واعتبرها بعضهم وصفا اعتباريا مقدرا في الشخص يجعله أهلا للوجوب له، الإنسانية

، )322(لإلتزامــزام و احتى يكون قادرا على عقد العقود وتحمل نتائجها و آثارها من جانب الإل
.)323(زائدا لا معنى له  أمراومنهم من اعتبرها

لى أن الافتراض في هذه ع- الذمة- وفي الحقيقة لم يتعد الرأي الأول
.)324(بالتعلق في نفس الإنسان الحالة خاص

، الأصول خاصةاءو علم، ظهر رأي آخر ذهب إليه أغلب فقهاء المسلمين، وعلى هذا الأساس
، نقل فيه تعلق الحقوق والالتزامات مع نفس الإنسان إلى محل يفترض وجوده في الإنسان

.23، 22علي الخفيف: الشركات في الفقه الإسلامي، معهد الدراسات العربة العالية، (د.ط.و.ت)، ص )321(
)

322
.33م)،  ص1986–هـ 1407(1مان، طع، دار البشير، نوح علي سليمان : إبراء الذمة من حقوق العباد)

، ص 1م)، ج 1998(، 2قوقية، بيروت، ط الرزاق السنهوري: مصادر الحق في الفقه الإسلامي، منشورات حلبي الحعبد ) 323(
22   .

.103ص م )، 1999( 1مكتبة دار الثقافة  عمان، ط منصور حاتم محسن الفتلاوي: نظرية الذمة المالية، ) 324(
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فالذمة وفقا لهذا الرأي ، هذا يعني أن الافتراض قد أصبح خاصا بالمحل المقدر وجوده في الإنسانو 
.)325(وصف اعتباري مقدر وجوده في الإنسان يجعله أهلا للوجوب له وعليه 

لفظ "الذمة" أنّ -الذي يقول بأن الذمة أمر زائد لا معنى له- ويكفي الرد على الرأي الثالث
بل حتى في العبادات كالصلاة ، الحوالةن والضمان ويْ كالدَ ،  كثير من المباحث الفقهيةقد ورد في

، و فلا نستطيع بعد هذا أن نقول بأنّ الذمة في الفقه الإسلامي، والصوم وغيرها من المباحث الفقهية
فخر وقد ردّ الشيخ عبد العزيز البخاري شارح أصول ، في كل هذه المباحث لفظ زائد لا معنى له

إنّ الذمة ثابتة : "إذ قال، دوي على من يقول بأنّ الذمة أمر لا فائدة منه ردا قاسياز الإسلام الب
.)326("بالإجماع فمن أنكرها فهو مخالف للإجماع

(إنّ نظرية الذمة وما فرع عليها من أحكام ليست إلا تشريعا فقهيا :يقول الأستاذ علي الخفيف
اجتهاديا يصح أن يتغير ويتطور لمقتضيات اوليست إلا أمر ، لأحكام واتساقهالا يراد منه إلا ضبط ا

وليس فيما جاء ، لكا إذا ما اقتضت المصلحة والعرف ذالمعاملات وتطورها وتغير أحكامها وتنوعه
فرض الذمة لغير الإنسان وتفسر تفسيرا يتسع لأن تُ أنبه الكتاب ولا فيما أثُر من السنّة ما يمنع من

للشركات والمؤسسات والأموال العامّة على أن يكون ما يثبت لهذه الجهات من الذمة دون ما تثبت
كلف بما هو فيكون ما يثبت للإنسان على درجة من الكمال تجعله أهلا لأن يُ منها، يثبت للإنسان 

الية من لك فلا يتسع لغير الالتزامات المواجب ديني وما يثبت لغيره دون ذولن تشغل بما هو، عبادة
ناحيتها السلبية والإيجابية... ).

ا : تعريف الذمة المالية في القانون الوضعينيثا
: النظرية التقليدية التي قام الفقيهانهما نظريتانفي القانون الوضعيالذمة الماليةأمرلقد تنازع

ضافة إلى بالإبتأسيسها، ) في القرن التاسع عشر Aubry et Rouبري و رو (الفرنسيان أُ 

، ص2م ) ،ج1983هـ ـ 1403( 2لمية، بيروت ( لبنان )، ط دار الكتب العابن أمير الحاج: التقرير والتحبير،)325(
164.

عن أصول إسلام البزدوي، دار الكتاب العربي، القاهرة ( مصر )، ( د . ط . د . ت عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار) 326(
.238، ص4)، ج
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على يدوقد ظهرت هذه النظرية في الفقه الألماني ، النظرية الحديثة وتسمى أيضا بنظرية التخصص
.)327(. ولكل نظرية من هاتين النظريتين تعريف خاص للذمة المالية )Brins(رنزبالفقيه الألماني 

أ ـ تعريف النظرية التقليدية للذمة المالية:
ة التقليدية أن الذمة المالية هي مجموع الحقوق المالية الموجودة أو التي توجد ويرى أنصار النظري

.)328(الالتزامات المالية الموجودة أو التي قد توجد لشخص معين 
 ،

، لتقليدية نتيجتان اعتبرتا الأساس الذي قامت عليه هذه النظريةوعلى هذا استخلصت من النظرية ا
ارتباط الذمة المالية ، و أنّ الذمة المالية هي مجموعة قانونيةتمثلتا فيوهاتان النتيجتان الأساسيتان 

.)329(بالشخصية 
بـ ـ تعريف النظرية الحديثة للذمة المالية :

إلى أنّ الذمة المالية لا تستند على ، الفقيه الألماني برنزوفي مقدمتهم ، يذهب أنصار هذه النظرية
هي تفالذمة المالية ليس، بل تستند على أساس التشخيص لغرض معين، أساس الشخصية

بل هي مجموعة من الحقوق والواجبات ترتبط فيما ، 
فحيث توجد مجموعة ، نمّا بسبب تخصيصها لغرض معينبينها لا بسبب انتمائها إلى شخص معين وإ

.يمكن القول بوجود الذمة المالية، من الحقوق والالتزامات المالية يجمعها الاستناد إلى غرض معين
، إذ صار هذه النظرية من وراء نظريتهم هذه الاستغناء عن فكرة الشخص المعنوينوقد أراد أ

.ية على الشخص الطبيعي وحدهصرون الشخصية القانونإ
نتج من النظرية الحديثة للذمة المالية ثلاث نتائج تخالف النتائج المستخلصة من النظرية استُ و

إمكانية تعدد الذمة ، وإمكانية وجود ذمة مالية دون إسنادها إلى شخص ما، و هي :التقليدية
.ليةإمكانية انتقال الذمة الما، و المالية للشخص الواحد

لك توصل الأمر إلى أنهّ لا يجوز القول بأن الذمة المالية توجد ، لذتسلم كلا النظريتين من النقدلم
لك لا يجوز القول بأنّ الذمة ، وكذلك النظرية الحديثة)ذبدون شخص تستمد إليه (كما تذهب إلى

بل نقول أنّ الذمة المالية صفة ، )لك النظرية التقليدية(كما تذهب إلى ذيالمالية ه

.51-20-19منصور حاتم محسن الفتلاوي: نظرية الذمة المالية، المصدر السابق، ص )327(
.   22، ص 1ج المرجع السابق، عبد الرزاق السنهوري: مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ) 328(
.20منصور حاتم محسن الفتلاوي: نظرية الذمة المالية، المصدر السابق، ص ) 329(
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فلا توجد ذمة مالية دون شخص ترتبط به فعندما يوجد الشخص فلابد أن ، ملازمة للشخصية
ومع هذا ، تكون له ذمة مالية يدخل في نطاقها ما يكسبه وما يتحمله من حقوق والتزامات مالية

ة هي الصلاحية لاكتساب الحقوق فالشخصي، فإنّ من الواجب التفرقة بين الذمة المالية والشخصية
بينما الذمة المالية هي الوعاء الافتراضي الذي يضم ما للشخص من حقوق ، والتحمل بالالتزامات

وعليه تكون الذمة المالية هي المظهر المالي للشخصية القانونية ، مالية وما عليه من التزامات مالية
)330(

نون الوضعيالقامقارنة بين الفقه الإسلامي و ثالثا :
كما هو في -لا تقتصر محتويات الذمة في الفقه الإسلامي على الحقوق المالية يمكن القول إنه 

فهي عبارة عن وعاء اعتباري ، بل يتسع معناها ليشمل الحقوق المالية وغير المالية-القانون الوضعي
.ة تستقر فيه الحقوق والالتزامات جميعا سواء كانت مالية أم غير مالي

.505يرة: مدخل إلى القانون، المرجع السابق، ص حسن ك) 330(
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و موقع الوقف منهاالمطلب الثاني : تعدد الذمة المالية في القانون الوضعي
)331(أولا : تعدد الذمة المالية في القانون الوضعي

: النظرية التقليدية و النظرية يتجاذب مسألة تعدد الذمة المالية في القانون الوضعي نظريتان اثنتان
:رأيها وأدلتها القانونيةاملكل منهالحديثة ، و 

أ ـ تعدد الذمة عند أصحاب النظرية التقليدية:
عدم قابلية هذه الذمة ، إلى لقد توصل أنصار النظرية التقليدية من ارتباط الذمة المالية بالشخصية

لا تتعدد ولا التي ، إذ ليس للشخص الواحد إلا ذمة مالية واحدة، للتعدد
.)332(زأ تتج

)333(أما إذا وجدت ذمة مالية مضافة إلى جانب الذمة المالية الأصلية فهي حالات قليلة معينة 

.
والتي تعتبر من أهم النتائج التي - عدم قابلية الذمة المالية للتعدد-ولقد تعرضت هذه النتيجة

لة هذه ، ومن جمنتقاداتإلى مجموعة من الا، بنيت على فكرة ارتباط الذمة المالية بالشخصية
إننا نتساءل لماذا لا يمكن التسليم بإمكان : "حيث قال، الانتقادات ما وجهه الأستاذ (مازو)

وجود مجموعة قانونية دون وجود شخصية..."
أي عدم قابلية الذمة المالية للتجزئة - ويقول الأستاذان مارتي و رينو في نقدهما لهذه النتيجة 

عد عن الواقع تو فكرة الذمة المالية يبر بري و أُ هذا البناءإنّ "- والتعدد
فالصلة التي تقيمها النظرية التقليدية ، لكي و رو يجهلان ذبر أُ لم يكن ، العملي الذي لم يقيما له وزنا

بري و رو يؤكدان أُ فبدون شك أنّ ، بين الذمة والشخصية بحيث لا يمكن التفرقة بينهما غير صحيحة
على التفرقة بين الإنسان وذمته ويقولان أن الإنسان وهو صاحب الذمة المالية ليس إلا شخصية 

."قلاعالإنسان منظورا إليها في 
للشخصية فلا يتُصور وجود ذمة مالية إلاّ أنّ الحقيقة تكمن في أن الذمة المالية هي صفة ملازمة

نّ هذا التلازم بين الذمة المالية أو ، دون شخص تسند إليه سواءً كان طبيعيا أو معنويا

ستوى لفقه الإسلامي آثرنا البدء بالقانون الوضعي .لما لم تكن هذه المسألة مطروحة على م)331(
.27ص المصدر السابق، منصور حاتم محسن الفتلاوي: نظرية الذمة المالية، ) 332(
.235،ص 08) عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج333(
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أي لا يستتبع القول بأن الذمة ، والشخصية لا يستلزم إعطاء الذمة المالية صفات الشخصية نفسها
لوضعية حالات كثيرة تؤيد إمكانية أن يكون فقد وردت في القوانين ا، المالية لا تتعدد ولا تتجزأ

:)334(ومن هذه الحالات ، للشخص الواحد أكثر من ذمة مالية واحدة
من القانون المدني الفرنسي من أنّ للوارث أن يقبل التركة بشرط 774ماورد في المادة 

لتركة التي انتقلت وذمة مالية أخرى هي ا، ففي هذه الحالة يكون للوارث ذمته المالية الأصلية، الجرد
إذ يتحقق فصل تام ، إليه بما لها من حقوق وما عليها من ديون وقد انفصلت عن ذمته المالية الأصلية

وديونه من جهة أخرى وبالتالي يصبح ، وبين أموال الموروث، بين أموال الوارث وديونه من جهة
لذمة المالية الأصلية الديون فلا تضمن ا، 

ذمة مالية يضمن الجانب الإيجابي لها جانبها لها 
.)335(السلبي 

حيث تجمعها ، ومنه فهذه الحالة وغيرها كثير تؤيد إمكان تعدد الذمم المالية للشخص الواحد
.ال الشخص لخدمة غرض معينفكرة واحدة هي عندما تخصص بعض أمو 

وبعد كل هذا يصبح ما جاءت به النظرية التقليدية من عدم قابلية الذمة المالية للتعدد أمرا 
.)336(لأنه يتعارض مع ما ذكرناه من الحالات الثابتة في القوانين الوضعية ؛غير مقبول

بـ ـ تعدد الذمة المالية عند أصحاب النظرية الحديثة
على أساس تخصيص مجموعة من الحقوق والالتزامات ، الذمة المالية وفقا للنظرية الحديثةتستند 

م المالية مفمن الممكن أن تتعدد الذ، ولا تستند على أساس الشخصية، لتحقيق غرض معين
أي تتعدد ، فيكون له أكثر من ذمة مالية واحدة بقدر تعدد أوجه تخصيص المال، للشخص الواحد

ا مجموعات من حقوقه والتزاماتهـتة للشخص الواحد بتعدد الأغراض التي ذمم الماليـال
)337(.

.41-40-39ابق، ص ) منصور حاتم محسن الفتلاوي: نظرية الذمة المالية، المصدر الس334(
.238ص ، 2دار النهضة، القاهرة ( مصر )، جعبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ) 335(
.35) منصور حاتم محسن الفتلاوي: نظرية الذمة المالية، المصدر السابق، ص 336(
.503ص ، المرجع السابق، إلى القانونحسن كيرة : المدخل ) 337(
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م المالية للشخص ملالة على تعدد الذوذكرت على سبيل المثال لا الحصر عدة حالات للدَّ 
(حالة الوارث الذي يقبل التركة بشرط إضافة إلى الحالة المذكورة آنفا-الواحد فمن هذه الحالات

ومبدأ وحدة الذمة ، ذ يتعارض هذا النظام، إحالة النظام المالي للزواج في القانون الفرنسي-رد)الج
، موال الخاصة بالزوجوالأ، : الأموال المشتركةحيث توجد ثلاث طوائف من الأموال هي، المالية

.والأموال الخاصة بالزوجة
وجين بعملهما أثناء قيام الزوجية، من الز الأموال التي يكتسبها كل ، وتشمل الأموال المشتركة

مما يدل على عدم صحة مبدأ وحدة ، وعلى هذا يكون للزوج أو الزوجة أكثر من ذمة مالية واحدة
.)338(الذمة المالية 

اد هذه النظرية أنهّ إذا كان أنصار نظرية قَّ حيث يرى ن ـُ، ولم تسلم هذه النظرية من النقد أيضا
التخصيص الذي ، لتخصيص الذي يؤدي إلى تكوين ذمة مالية مستقلةالتخصيص قد قصدوا با

وأما إذا كان أنصار نظرية ، يكون مصدره القانون أي يكون بنص القانون كان قولهم هذا صحيحا
بأن يقوم الشخص ، التخصيص قد ذهبوا إلى تعدد الذمة المالية بقدر تعدد أوجه نشاط الشخص

ومن ثم تكوين ذمة مالية مستقلة عن ، اله لتحقيق غرض معينبإرادته هو بتخصيص مجموعة من أمو 
.فهذا غير صحيح، ذمته المالية العامة

سند إليه الذمة فإن كان الرابط الذي يجمع بين عناصر الذمة المالية ليس هو الشخص الذي تُ 
، لذي خصصت لهفي وعاء واحد يجمعها الغرض ا- أي عناصر الذمة المالية-، المالية

هو ، ولكن القانون وحده ففكرة التخصيص هي التي تجمع عناصر الذمة المالية في إناء واحد

فيخضع هذا ، الذي يقتطع مجموعا من أموال الشخص من ذمته المالية الأصلية ويخصصها لغاية معينة
وعليه ، لمالية الأصليةبقية أموال الذمة اله

.
دده القانون وهو الذي يربط يحأن التخصيص لغرض معينونستخلص من كل ما تقدم

بط هذه الذمة المالية ولكن يجب أن ترت، العناصر المختلفة للذمة المالية ويجمعها في مجموعة واحدة
وسواء أكانت الذمة ، فلا يتُصور قيام ذمة مالية دون شخص ترتبط به، بشخص يكون صاحبها

.43، 42ر حاتم محسن الفتلاوي: نظرية الذمة المالية، المصدر السابق، ص ) منصو 338(
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ولكن إذا تعددت الذمة المالية ، المالية لهذا الشخص قد تعددت أم كانت له ذمة مالية واحدة
.)339(فيجب أن يكون هذا التعدد على النحو الذي تم بيانه ، للشخص الواحد

نيا : موقع الوقف في النظرية الحديثة للذمة الماليةثا
وفي مقدمتهم الفقيه الألماني برنز، إلى أن الذمة المالية لا تستند ، يذهب أنصار هذه النظرية

فالذمة المالية ليس هي ، بل تستند على أساس التشخيص لغرض معين، على أساس الشخصية
بل هي مجموعة من الحقوق والواجبات ترتبط فيما ، 

.بينها لا بسبب انتمائها إلى شخص معين وإنمّا بسبب تخصيصها لغرض معين
وبناء على هذا فقد ذُ 

فقد ذهب ، الحالات حالة وقفومن بين هذه ، يمكن تفسيرها إلا بالاعتماد على نظرية التخصيص
إنّ الذمة المالية باعتبارها مجموعة من الحقوق ":إلى هذا الرأي الدكتور شفيق شحاتة حيث يقول

والالتزامات المالية لا تفترض حتما أن هناك شخصا من الأشخاص تستند إليه هذه الحقوق 
دة إلى شخص فقد تكون هناك مجموعة من الحقوق والالتزامات قائ، والالتزامات

..."الوقفما، وهذه هي المؤسسة 
لا في القانون الجزائري ولا في القانون ، وفي الحقيقة أنّ هذا التفسير غير دقيق وغير مقبول

بأنّ الأموال الموقوفة ، وعليه لا محل للقول بعد ذلك، إذ يعتبر الوقف شخصا اعتباريا، المصري
.عندها تكون ذمة مالية غير مستندة إلى شخص والالتزامات الناشئة 

ثالثا : ذمة الوقف ومدى قابليتها للتعدد 
أ ـ هل للوقف ذمة مالية ؟

نّ صرح به أنّ الوقف وأ"...المُ لقد جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية في الفقه الحنفي ما نصه
ولا يثبت الدين إلا على القيم ويرجع ، لهإذ لا ذمة، ثبت الدين في الوقفلا تُ ، مالاستدانة من القيِّ 

)340(به على الوقف وورثته تقوم مقامه في الرجوع..." 

.64، 63منصور حاتم محسن الفتلاوي: نظرية الذمة المالية، المصدر السابق، ص ) 339(
.125منصور حاتم محسن الفتلاوي: الذمة المالية، المصدر السابق، ص ، نقلا عن : 222، ص 1ج: تنقيح الحامدية) 340(



الإسلاميللوقفالاعتباريةللشخصيةالأصليةالآثارالثانيالفصل

121

؛ لأن الذمة الذمة بمعناها العام وليس الذمة بمعناها المالي، والمراد بالذمة الواردة في هذا النص
لغير - -مةومن ثمة فلا ذ، بمعناها العام نطاقها شامل لحقوق االله تعالى وحقوق العباد

. ونجد في الفقه الإسلامي أحكاما تقرر لجهات غير الإنسان ذمة تختلف عن الذمة التي الإنسان
.)341(للإنسان

للمسجد : "حيث جاء فيه ما نصه، حكام ما جاء به في تنقيح الفتاوى الحامديةومن هذه الأ
زل ففعل وعُ ، الوقفيعد ويكون ثمن الحصير من ر ي أن يكسو المسجرِ صَ الناظر لحُِ أذنن، فإوقف
، الوقف شيئايعوالناظر الأول لم يتناول من ر ، هو إلى الآن ناظروآخر النظرثم تولى ناظر، الناظر

الوقف أو يلزم الناظر الأول ؟ ؛ لأنهّ حق متعلق بريعفهل  يلزم الناظر الثاني تخليص حق حصري
لك الناظر الأول يع الوقف ولا يلزم ذيص حق الحصري ودفعه له من ر الجواب يلزم الناظر الثاني تخل

.)342(حيث عزل..." 
يتعين بأن لجهات غير الإنسان في الفقه الإسلاميحكاموغيره من الأفعلى أساس هذا الحكم

فما على هذه الجهات من واجبات تتحملها ذمتها ، ذمة مالية بالمعنى المعروف في الفقه الوضعي
، يؤُكد تمتعها ، وما لها من حقوق لا يطالالمال

، ولهذا وصفنا توعليه تشبالذمة المالية، 
. وقلنا بأنّ لها ذمة مالية، "المالية"ذمتها بـ

" لوحده دون الذمةيبقى مصطلح "فإنهلشخص الطبيعي في الفقه الإسلاميوأما بالنسبة ل
.)343(لك لشمول ذمته لحقوق االله تعالى وحقوق العباد على حد سواء " وذالمالية"بـوصفه 

:بـ ـ مدى قابلية الذمة المالية للوقف للتعدد
ا يسمى في الفقه لك ممأو نحو ذلا شك أنّ الوقف إما أن يكون لصالح شخص وذريته

وتكون إدارته في إطار الشخص ، فهذا له طابعه الخاص، الإسلامي بالوقف الأهلي أو الذري
.حسب تفصيل لا يهم موضوع البحث، أو ذريته فيما بعد، الموقوف عليه

. 125صور حاتم محسن الفتلاوي: الذمة المالية، المصدر السابق، ص من) 341(
.126المالية، المصدر السابق، ص : الذمةمنصور حاتم محسن الفتلاوي، نقلا عن : 213، ص1: ج تنقيح الحامدية) 342(
.126: الذمة المالية، المصدر السابق، ص منصور حاتم محسن الفتلاوي) 343(
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أو ، أو المدارس أو الفقراء، : الوقف على المساجدأما أن يكون الوقف على جهة خيرية مثل
، فإن السُّؤال الذي يطرح نفسه علينا في هذه الحالة لك، أو غير ذأو الأرامل أو اليتامى،المساكين

يكون لكل واحدة هل هذه الجهات لو اجتمعت كلها أو بعضها تحت إشراف مؤسسة يتمثل في : 
خل بين حقوقها افلا يجوز التد، وتعمل على أساس شخصيتها المستقلة، واحد منها ذمة مستقلة

وحينئذ ، نظر إلى كل هذه الجهات كذمة واحدةأم أنهّ يُ ، ا وبين حقوق والتزامات جهة أخرى
؟يحمل بعضها عن بعض

فاظ على خصوصية  ــ: إنّ الأصل والمبدأ العام والقاعدة الأساسية هو الحللجواب عن ذلك نقول
يععاة أن يكون ر لك لضرورة مرا؛ وذكل وقف وكل جهة وإن كانت تحت إشراف إدارة واحدة

، والتعمير والبناء، لك الأصل في حالة الالتزامات، وكذالوقف لنفس الجهة التي وقف عليها الواقف
.لك من خلال ترتيب هذه الجهات كصناديق خاصة لها ذمتها المالية المستقلة بقدر الإمكانوذ

ك العديد منذلويدل على، لك ممكنا ولم يكن هناك ما يعارضهوهذا هو الأصل مادام ذ
كون مخالفة تعلى ضرورة الحفاظ على الوفاء بالعقود والشروط إلا الشروط التي الدالة الأدلة المعتبرة 

قال القرافي، لا تحقق الغرض المنشود من الوقفأونبيه صلى االله عليه وسلم، السنةوااللهللكتاب
والأصل ، فه إلا على وجه مخصوصويجب اتباع شروط الوقف...لأنه ماله ولم يأذن في صر : ")344(

.)345(في الأموال العصمة..." 

ا هو جواز التصرف في جميع الأموال المرصودة لجهة جحومع هذا الأصل العام فإنّ الذي يظهر را
كالمساجد مثلا حيث لابد أن ينظر إلى جميع موقوفات المساجد الواقعة تحت إدارة الوقف  ،  واحدة

ولكن مع تقديم مصالح الموقوف عليه من وقفه الخاص به ، ةجحالراكذمة واحدة حسب المصلحة
رف منه إلى بقية الموقوف عليه من نفس لك صُ ، وإذا فضل أو اقتضت المصلحة غير ذعلى غيره

.)346(أو نحوها ، أو المدارس، وهكذا الأمر في الوقف على جهة الفقراء، الجهة

من أهم مؤلفاته : الذخيرة و ، فقيه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المصري أحد أعلام المالكية هو الإمام ال)344(
( د . ط ، بيروت ( لبنان )، دار الفكر، هـ، . انظر : محمد مخلوف : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية684توفي سنة ، الفروق

.188ص ، . د . ت )
م)، 1994(1تحقيق: سعبد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط، : الذخيرةالقرافيأحمد بن إدريسشهاب الدين )345(

. 326،327، ص 6ج
61ص جمعة محمود زريقي : الطبيعة القانونية للشخصية المعنوية للوقف، المرجع السابق، )346(
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أن يُ مدى إمكانيةولكن يرد سؤال آخر وهو
.ها على الجميع حسب الأولوية ؟يعيصرف من ر 

-إذا كانت الله-هاالأحباس كلُّ : (لك حيث جاء في نوازل العلميلقد أفتى فقهاء المالكية بذ
تكما نقل،  )347(لك مقتضى فتوى أبي محمد العبدوسي) ، وذبعضها من بعض

: إنّ ما يقصد به وابن ماجشونغقال أصب":وجاء فيهما أيضا، زلي وابن ماجشون وغيرهماللبر 
لك في مقبرة قد عفت بغ عن أبي القاسم مثل ذوروى أص، ضه من بعضعوجه االله يجوز أن ينتفع بب
على ستعان ببعضهلك ما كان الله فلا بأس أن يُ : وكذقال، : لم أرَ به بأسافيبني قوم عليها مسجدا

لأنّ استنفاد الزائد في سبيل الخير ؛وقد رأى بعض المتأخرين أن هذا القول أرجح في النظر، بعض
.)348(جرة..." وأنمى للأُ ، سحبِ أنفع للمُ 

وجعلها نقطة ، يجوز جمعها: "وقال أبو محمد العبدوسي في الجواب على جمع أحباس فاس
ويقام منه ضروري كل مسجد من ، لك كلهستفادات ذ، وأن تجمع مواحدة وشيئا واحدا لا تعدد فيه

.)349(تلك المستفادات مجتمعة..." 
: "قال ابن مفلح، وقف آخر على جهتهيعوأفتى بعض علماء الحنابلة بجواز عمارة وقف من ر 

أو : "وزاد، والفروع، والوجيز، كذا في المحرر"في مثله-أي الموقوف في حالة بيعه- ويصرف ثمنه
، ه لا يتعين المثلأنّ : "وظاهر الخرقي قاله أحمد لأنه أقرب إلى غرض الواقف"، ثم قال، ض مثلهبع

لكن يتعين صرف المنفعة في المصلحة التي ، إذ القصد النفع، والشرحواقتصر عليه في المغني

رس إذا فاللك مكان المحافظة عليه لا يجوز، وكذلأنّ تغيير المصرف مع إ، كانت أولى أن تصرف إليها
: يصرف على الدواب الحبس وعنه رواية أخرى، لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد

صره وزيته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين... واختاره ــوما فَضُلَ من ح
ه القائم بمصلحته..." عيوبناء مساكن لمستحق ر ، : وفي سائر المصالحوقال أيضا، الشيخ تقي الدين

)350(

61صوية للوقف، المرجع السابق، نقلا عن : جمعة محمود زريقي : الطبيعة القانونية للشخصية المعن) 347(
. 326،327، ص 6ج، المصدر السابق، لقرافي: الذخيرةشهاب الدين أحمد بن إدريس ا)348(
62صنقلا عن : جمعة محمود زريقي : الطبيعة القانونية للشخصية المعنوية للوقف، المرجع السابق، ) 349(

62ص للشخصية المعنوية للوقف، المرجع السابق، نقلا عن : جمعة محمود زريقي : الطبيعة القانونية) 350(
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لى جميع الجهات نظرة واحدة قائمة على ذمة واحدة إفهذه الفتاوى لعلماء المذهبين تجيز النظر 
لك في دائرة الاستثناء ويبقى الأصل ، والذي يظهر رجحانه هو أن يكون ذحسب المصالح المعتبرة

.)351(العام في رعاية كل وقف بذاته إلا لمصلحة راجحة 

خر مصرف فيسع استعمالها في الخدمات التعليمية و الخيرية الخاصة بفقراء المسلمين نظرا إلى أن آ
. )352(للأوقاف هو الفقراء و المساكين من المسلمين . و االله أعلم ) 

هذا في الفقه الإسلامي أما في التشريع الجزائري فإن الأمر يبدوا واضحا جدا من خلال المادة 
مارس 2هـ الموافق لـ 1419ذي القعدة عام 14الخامسة من القرار الوزاري المشترك و المؤرخ في 

، حيث جاء في هذه المادة : ( )353(م المتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية 1999
تُصب في الحساب المركزي للأملاك الوقفية الإيرادات و الموارد الوقفية المحصلة على مستوى نظارات 

من المرسوم33
الموافق ل أول ديسمبر سنة 1419شعبان عام 12المؤرخ في 381ـ 98التنفيذي رقم 

و المذكور أعلاه )، و منه يمكن القول انطلاقا من هذه المادة باستحالة استقلال كل وقف 1998

خلاف ما رجّحه بعض الفقهاء من إمكانية النظر للأموال المرصودة لجهة واحدة،  واحدة، بل و على 

الفقهاء أيضا ـ من اعتبار كل الأوقاف المتواجدة على مستوى البلد جهة واحدة، و هذا ما يبدوا 
أبريل 10هـ الموافق ل 1421محرم عام 5المادة الثانية من القرار المؤرخ في جليا من خلال

، حيث جاء )354(م المحدد لكيفيات ضبط الإيرادات و النفقات الخاصة بالأملاك الوقفية 2000

62ص جمعة محمود زريقي : الطبيعة القانونية للشخصية المعنوية للوقف، المرجع السابق، )351(
، خالد سيف االله الرحماني : الوقف في العصر الحديث)352(

( 1ط، بيروت ( لبنان )، دار الكتب العلمية، إعداد و تقديم : مجاهد الإسلام القاسمي، م )1997بومباي ( ، في الهند
.89ص ، م )2001هـ ـ 1422

م .1999، الصادرة سنة 32عددالجريدة الرسمية ) 353(
.م 2000،  الصادرة سنة 26عددالجريدة الرسمية )354(
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المؤرخ 381ـ 98من المرسوم التنفيذي رقم 31في صلب المادة : ( دون الإخلال بأحكام المادة 
و المذكور أعلاه تعُتبر من 1998الموافق ل أول ديسمبر سنة 1419عام شعبان 12في 

إيرادات الأوقاف العامة ما يأتي :
ـ العائدات الناتجة عن رعاية الأملاك الوقفية و إيجارها .1
ـ الهبات و الوصايا المقدمة لدعم الأوقاف، وكذا القروض الحسنة المحتملة المخصصة 2

فية و تنميتها .لاستثمار الأملاك الوق
ـ أموال التبرعات الممنوحة لبناء المساجد و المشاريع الدينية و كذا الأرصدة الآيلة إلى 3

السلطة المكلفة بالأوقاف عند حل الجمعيات الدينية المسجدية أو انتهاء المهمة التي أنُشئت من 
ل الأوقاف المختلفة تصب أجلها ) . و منه فإن الذي يظهر لنا من خلال هذه المادة أن إيرادات ك

و إذا كانت إيرادات كل الأوقاف على اختلاف أنواعها تصب في حساب مركزي واحد، وهو 
) 11كما جاء في المادة الحادي عشر (19700261الحساب الخاص بالأملاك الوقفية رقم : 

1999مارس 2هـ الموافق ل 1419ذي القعدة عام 14لمشترك، المؤرخ في من القرار الوزاري ا
م المتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية، فإن النفقات العامة للأوقاف هي الأخرى تكون 
من الصندوق المركزي للأوقاف على كل ما تحتاجه هذه الأوقاف على اختلاف أنواعها دون مراعاة 

لى وقف آخر ، وذلك ما يمكن استخلاصه بوضوح من المادة الخامسة من خصوصية أموال وقف ع
م المحدد لكيفيات ضبط 2000أبريل 10هـ الموافق ل 1421محرم عام 5القرار المؤرخ في 

الإيرادات و النفقات الخاصة بالأملاك الوقفية .



الإسلاميللوقفالاعتباريةللشخصيةالأصليةالآثارالثانيالفصل

126

المبحث الثالث : أهلية الشخصية الاعتبارية للوقف 

الإسلامي

بالإضافة إلى بيان حدود أهلية ، ن هذا المبحث تعريف الأهلية و بيان أقسامهايتضم
الشخصية الاعتبارية للوقف من خلال التطرق إلى أهم حقوق و واجبات الشخصية الاعتبارية 

للوقف
لال المطلبين الآتيين :من خسنلحظه 

المطلب الأول : تعريف الأهلية و بيان أقسامها

المطلب الثاني : أهلية الشخصية الاعتبارية للوقف الإسلامي
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المطلب الأول : تعريف الأهلية و بيان أقسامها
أولا : تعريف الأهلية 

ـ في الفقه الإسلامي :أ
يء تعني صلاحيته لصدور ذلك الشيء و طلبه منه، وهي في لسان الشرع إن أهلية الإنسان للش

: عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وهي الأمانة التي أخبر االله عزوجل بحمل 
فالأهلية ملازمة ،72:الأحزابÀÁÂÃÄ¾¿½الإنسان إياها بقوله 
.)355(وره في الحياة الحقيقية أو حكما، فيصير أهلا للإلزام و الإلتزام  للإنسان من يوم ظه

في القانون الجزائري :بـ ـ
على خلاف ما هو مقرر في الفقه )356(ينصرف لفظ الأهلية في التشريع الجزائري إلى أهلية الأداء 

لفقه الإسلامي أنه هو الإسلامي على حسب إطلاعنا، إذ الملاُحظ على التعريف السابق ذكِْرهُ في ا
ف الأهلية  في الاصطلاح تعُرَّ التعريف ذاته الذي يمكن نسبته إلى أهلية الوجوب كما سنرى ، وعليه 

و التصرفات ، وتحمل الالتزامات والقيام بالأعمال، الصلاحية لكسب الحقوق":
.)357(" القانونية

صلاحية و مناسبة الإنسان لأن تكون له حقوق على مرتبطة بمدى ، فالأهلية في عرف القانون
الاجتماعية والاقتصادية ، ، غيره

.)358(إلخ …والسياسية والأسرية 
ثانيا : أقسام الأهلية 
قانونية من الناحية اللك أن كل شخص أهل باطا وثيقا بالشخصية القانونية ذترتبط الأهلية ارت

.وأهلية أداء، : أهلية وجوبوالأهلية نوعان، الالتزاماتللتمتع بالحقوق والتحمل 

ص ، 1ج ، م )1998هـ ـ 1418(2ط، دمشق ( سوريا )، دار الفكر، ه الإسلامي)  وهبة الزحيلي : أصول الفق355(
163.

د. ط ( ، عين مليلة ( الجزائر )، دار الهدى، الهبة ....)، البيع، نبيل صقر : تصرفات المريض مرض الموت ( الوصية) 356(
.35ص ، )2008

.167ص )، م1992، د .ط (لجزائرا، منشورات دحلب، هجيرة دنوني : موجز المدخل للقانون)357(
( ،  جامعة الجزائر، كلية أصول الدين،  رسالة دكتوراه، عبد القادر بن عزوز : فقه استثمار الوقف و تمويله في الإسلام)358(

.58ص ، م )2004هـ ـ 1425
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أهلية الوجوب :أ ـ
قابلية الشخص لأن يكون صاحب حق أو يكون عليه التزام فهي تثبت تعني أهلية الوجوب

بيقا لهذه الفكرة فإن للشخص ما وتط، منذ ولادته حتى وفاته- ومثله الشخص الاعتباري- للإنسان
.)359(دام شخصا أهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات 

لاحية لاكتساب ولما كان الشخص الاعتباري يختلف عن الشخص الطبيعي في مدى الصَّ 
لك تباين واختلاف في نطاق الشخصية بينهما.وق والتحمل بالالتزامات نجم عن ذالحق

عتباري عن الشخص الطبيعي في مدى الصلاحية لاكتساب الحقوقويختلف الشخص الا
والتحمل بالالتزامات من ناحيتين :

لازمة لصفة الإنسان ثبوت الحقوق الذلك : إن الشخص الاعتباري ليس إنسانا , فامتنع له بأولا
حق لك شأن حقوق الأسرة و الحقوق المتعلقة بكيان الإنسان المادي و الأدبي مثلالطبيعية , ذ

الحياة , و حق السلامة الجسدية , كما أن الشخص الاعتباري لا يتحمل بالالتزامات المرتبطة 
.)360(بالإنسان مثل واجب أداء الخدمة الوطنية 

أما الحقوق السياسية فهناك من الأنظمة ما يسمح فيها للأشخاص الاعتبارية بالاشتراك في 
)361(له حقوق أدبية كما هو الحال في المصنفات الجامعيةوقد يكون، 

ن أهلية الوجوب بالنسبة أ إلا لتحقيق غرض معين , لذلك فإأنّ الشخص الاعتباري لم ينشثانيا: 
دودية , و نص عليها القانون بقوله: " الشخص الاعتباري مقيدة بطبيعته لذا تأكدت هذه المحله 

لتي قررها لك في الحدود الازما لصفة الإنسان الطبيعية، وذن منها مبتمتع بجميع الحقوق إلا ما كا
، أن للشخص الاعتباري أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه: "لكالقانون.." وعطف على ذ

"أو التي يقررها القانون
لا لك التي وليس له أن يكسب من الحقوق ت، فالحقوق المالية تتقيد بالغرض الذي يسعى إلى تحقيقه

فليس لشركة قامت للاتجار في السلع أن ، وهذا ما يسمى بمبدأ التخصيص، تتفق مع هذا الغرض

ص ، 1ج ، م )1998هـ ـ 1418(2ط، دمشق ( سوريا )، دار الفكر، )  وهبة الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي359(
163.

د. ط ( ، عين مليلة ( الجزائر )، دار الهدى، الهبة ....)، البيع، نبيل صقر : تصرفات المريض مرض الموت ( الوصية) 360(
.35ص ، )2008

.167ص )، م1992، د .ط (الجزائر، منشورات دحلب، هجيرة دنوني : موجز المدخل للقانون)361(
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تملك الأراضي الزراعية فلا يتمتع الشخص الاعتباري بالشخصية القانونية إلا بالقدر اللازم لتحقيق 
.)362(أهدافه التي يعينها سند إنشائه أو التي يعينها القانون 

:الأداءأهلية بـ ـ

ولكن الممارسة الفعلية للحق وترتيب الالتزام مردها في الحقيقة إلى ما يسمى ، تجعله يتحمل بالتزام ما
.)364(واجب حق وأداء تمثل هذه الأهلية في صلاحية الشخص لمباشرةـــإذ ت، )363(بأهلية الأداء 

، أو هي صلاحية الشخص لصدور العمل القانوني منه على وجه يعتد به شرعا
)365(لك من التصرفات وغير ذكالبيع والإيجار والوصية ،  الشخص لمباشرة التصرفات القانونية

)366(للشخص الاعتباريولما كان مناط أهلية الأداء هو التمييز والإرادة وهو ما لا يتوفر بالنسبة 

؟مدى تمتع الشخص الاعتباري بأهلية الأداءما فإن السؤال المطروح يتمثل في 
إذ أن ، يرى الدكتور محمد حسنين أنه لا يتصور أبدا أن تتوافر أهلية الأداء للشخص الاعتباري

- كلامهسب  ح- والشخص المعنوي عديم الإرادة على الأبد، لى الإرادةـهذه الصلاحية تقوم ع
لك كان من اللازم أن يقوم عنه أشخاص طبيعيون بمباشرة نشاطه القانوني ويعملون ، لذ)367(

.)368(العمال للشخص الاعتباري مباشرة ؤلاءبحيث تتصرف الآثار القانونية له، لحسابه
يرى الدكتور أحمد محمود الخولي أن للشخص الاعتباري أهلية أداءعلى النقيض من ذلك و

عند الشخص - على وجه الخصوص-(ولذا يحدد بعض القانونين مفهوم أهلية الأداء: يث يقولـح

.    95المرجع السابق، ص ، ي: الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنويةجمعة محمود الزريق)362(
د. ط ( ، عين مليلة ( الجزائر )، دار الهدى، الهبة ....)، البيع، نبيل صقر : تصرفات المريض مرض الموت ( الوصية) 363(

.35ص ، )2008
.167ص )، م1992د .ط (،الجزائر، منشورات دحلب، هجيرة دنوني : موجز المدخل للقانون)364(
( ،  جامعة الجزائر، كلية أصول الدين،  رسالة دكتوراه، عبد القادر بن عزوز : فقه استثمار الوقف و تمويله في الإسلام)365(

.58ص ، م )2004هـ ـ 1425
. 377، 5ج ، المصدر السابق، ابن عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي)366(
.    95المرجع السابق، ص ، لطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنويةجمعة محمود الزريقي: ا)367(
د. ط ( ، عين مليلة ( الجزائر )، دار الهدى، الهبة ....)، البيع، نبيل صقر : تصرفات المريض مرض الموت ( الوصية) 368(

.35ص ، )2008
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، لاعتباري بالمعنى الذي يتفق مع طبيعتها
.)369(يمارسه من نشاط إرادي بواسطة ممثليه) 

.    95لمرجع السابق، ص ا، جمعة محمود الزريقي: الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية)369(
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الشخصية الاعتبارية للوقف الإسلاميالمطلب الثاني : أهلية
أولا : حدود أهلية الشخصية الاعتبارية للوقف

لا شك أنّ الوقف يتكون من عنصرين هامين اثنين يتمثلان في وجود المال الموقوف، والنظام 
، الشروط التي يضعها الواقفرها الفقه الإسلامي، وكذا الذي يحكمه، وهذا النظام له أحكام عامة قرَّ 

لك تنبثق شخصية مستقلة عن الواقف وعن ماله الموقوف، وهذه الشخصية تحكمها القواعد ومن ذ
العامة وشروط الواقف، وبالتالي تكون لها أهلية وجوب وأهلية أداء بما لا يخالف تلك القواعد 

لك في حدود ب الحقوق وتحمل الالتزامات، كل ذوالشروط، فيجوز للوقف التعامل مع غيره وكس
.)370(حكام المقررة في الفقه الإسلامي وشروط الواقف الأ

ولقد سئل الإمام ابن رشد عن رجل حبّس فرنا على مسجد ليكون في منافعه من وقيد وحصر 
: لك الإمام الذي يؤم الصلاة في المسجد ؟ فكان جوابها رثّ من الجدران، هل يعُطى من ذوبناء م

؛ جد من كذا وكذا فلا يتعدى فيه ما يسمى ولا حق فيه للإمام وأما الفرن المحبّس على منافع المس
.)371(لأنهّ قد بينّ المنافع التي أرادها من منافع المسجد 

لأحكام المقررة وشروط إنمّا تكون وفقا ل)372(وهكذا يتبنى أن أهلية الوجوب والأداء للوقف 
ط الأهلية اللازمة في حدود لك ما يوافق خصائص الشخصية في القانون الذي تشتر الواجب، وذ

.)373(سند إنشائه أو التي يقررها القانون 
ثانيا : حقوق و واجبات الشخصية الاعتبارية للوقف 

أ ـ حقوق الشخصية الاعتبارية للوقف

صدقته قُصد منها أن تك
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أ و علم وسلم قال : ( 

.    95المرجع السابق، ص ، جمعة محمود الزريقي: الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية)370(
هـ ـ 1412( 1أبو الوليد ابن رشد : مسائل ابن رشد، تحقيق : محمد الحبيب التجكاني، دار الآفاق الجديدة، المغرب، ط) 371(

.  522، ص 1ج م )، 1992
الرياض ، مكتبة الملك فهد الوطنية، مح)372(

.161ص ، م )2001هـ ـ 1422( 1ط، ( المملكة العربية السعودية )
.    95ص المرجع السابق، ، جمعة محمود الزريقي: الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية) 373(
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، ومراعاة لحرمة الملكية و نية إجراء الثواب ما أمكن، )374(أو ولد صالح يدعوا له )، بهينتفع
شخصية الاعتبارية للوقف، أن يبُدأ من ريعه ومنافعه لصيانته وحفظه يكون من مقتضى حقوق ال

. )375(بحالة تجعله مستفادا منه دائما 

. )376(ذلك ومقصود الواقف أن تكون الصدقة جارية إلى يوم القيامة 
: قوله  (( ويصلح من غلته ))  فإن أصلح من شرط عليه الإصلاح رجع بما )377(وقال الدسوقي

.)378(أنفق لا بقيمته منقوصا ... 
: (( أو)) شرط عدم بدء بإصلاحه )) فلا يتبع شرطه لأنه يؤدي إلى إبطال )379(وقال الدردير 

رط عدم بدأ (( بنفقته )) فيما يحتاج لنفقته  الوقف من أصله بل يبدأ برمته لتبقى عينه . (( أو )) ش
. )380(كحيوان فيبطل شرطه و ينُفق عليه من غلته 

وورد عن ابن قدامة أنه قال : (( ونفقة الوقف من حيث شرطه و إلا فمن غلته إذ لا يحصل 
.)381(التحبيس إلا بإنفاق عليه فكان ذلك من ضروراته )) 

تي ذكرناها متفقة على أن حق الشخصية الاعتبارية للوقف في وعليه فإن المذاهب الفقهية ال
الرعاية و الصيانة مقدم على حقوق المستحقين فيه، مراعاة لقصد الواقف إجراء الثواب ما أمكن 

سبق تخريجه .)374(
.191ص ، المرجع السابق، محمود الموافي : الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي)375(
.32ص  ، 11ج ، المصدر السابق، السرخسي : المبسوطشمس الدين )376(
من ، أعلام الفقه المالكي في زمانهأحد، هو الإمام الفقيه أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي)377(

، السابقصدرالم، هـ. انظر: محمد مخلوف : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية1230مؤلفاته : حاشية على الدردير، توفي سنة
.361ص   

. 377، 5ج ، المصدر السابق، ابن عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي)378(
ذهب أبو البركات أحمد بن الشيخ صالح محمد العدوي المعروف بالدردير ،من أهم مؤلفاته  : هو الإمام الفقيه المالكي الم)379(

هـ . انظر : محمد مخلوف : شجرة النور الزكية في طبقات 1201توفي سنة خليل، تصرشرح مخأقرب المسالك إلى مذهب مالك و 
.359ص  ، المصدر السابق، المالكية

( 1ن محمد العدوي  الدردير : الشرح الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت ( لبنان )، ط أبي البركات سيدي أحمد ب)380(
.477، ص 5م )، ج 1996هـ ـ 1417

.245ص، 5ج ، المصدر السابق، موفق الدين ابن قدامة : المغني)381(
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و لفائدة المستحقين أنفسهم، ليس ذلك فحسب بل إن على ناظر الوقف إن لم يجد في ريعه ما 
يصونه به أن يؤجره و يصونه من ا

.)382(كان و لم يجد من يستأجره فعليه أن يستدين عليه لمرمته 
وبما أن لكل مال حرمة فلا يحق لأي شخص أن يعتدي على جهة الوقف و لا أن يأخذ منها 

(( ومن هدم وقفا تعديا فعليه إعادته شيئا بغير حق و لئن فعل عوقب، فقد جاء في الشرح الكبير : 
.)383(قيمته و الراجح أن عليه قيمته كسائر المتلفات )) ولا تأخذعلى ما كان عليه 

الوقف و نظام الشفعة كمظهر من مظاهر أهليته1
هي حق الوقف متمثلا في شخصيته الاعتبارية إن من مظاهر أهلية الشخصية الاعتبارية للوقف 

الشفعة .في الأخذ ب
أولا : تعريف الشفعة

الشفعة مأخوذة من الشفع و هو الضم، وقد كانت معروفة عند العرب، فكان الرجل في الجاهلية 
إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار و الشريك و الصاحب يشفع إليه فيما باع فيشفعه و يجعله 

أولى به ممن بعد منه، فسميت شفعة، و سمُي طالبها شفي
.)384(فيه جبرا عن المشتري بما قام عليه من الثمن و النفقات 

وأما وجـوب الحكم بالشفعة، فالمسلمـون متفقون عليه لما ورد في ذلك مـن الأحاديث الثابتة 
)385( .

بقوله : (( 794من خــلال المــادة أما في التشريع الجزائري فقـد عرّف القانون المدني الشفعة 
الشفعة رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار . . . . )) .

.193ص، المرجع السابق، محمود الموافي : الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي)382(

. 481، ص 5الدردير : الشرح الكبير، المصدر السابق، ج )383(
152ص ، 3ج، م )200هـ ـ 1421( 1ط، القاهرة ( مصر )، دار الفتح للإعلام العربي، ) السيد سابق : فقه السنة384(
.
( 1ط ، بيروت ( لبنان )، بن حزمدار ا، 385(

.604ص ، م )1999هـ ـ 1420
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حق الوقف في الأخذ بالشفعةثانيا : 
اتفق الفقهاء على جواز وقف المال الشائع سواء كان قابلا للقسمة أم غير قابل للقسمة، فأما في 

الأول فلا مجال للوقف في الأخذ
تصرفا من التصرفات، و بالتعبير القانوني الحديث : هي كاشفة مقررة للحق و ليست منشئة له .

و أما في الثاني ـ أي إذا كان الوقف غير قابل للقسمة ـ فإنه إذا صح وقف الحصة الشائعة في العقار 
فذلك يعني بقاء الوقف مع غيره من الشركاء في الشيوع، و إذا أراد أحد الذي لا يقبل القسمة، 

الشركاء بيع حصته الشائعة مع الوقف فإن الراجح من أقوال الفقهاء المالكية أنه يجوز للوقف أن 
يأخذ بالشفعة مادام شريكا في الشيوع، غير أن ذلك يجب ألا يخالف شروط الواقف، و ينبغي معرفة  

على حدى لمعرفة صلاحيته للأخذ بالشفعة من عدمه، و هذا ما قال به ابن رشد أهلية كل وقف
من أنه يجوز للواقف أو الموقوف عليه أن يأخذ بالشفعة شريطة أن تؤول الحصة المشفوع فيها )386(

.)387(وقفا و تجري عليها أحكامه 
ري لم يتطرق إلى هذه المسألة إلا هذا في الفقه الإسلامي أما في التشريع الجزائري فإن المشرع الجزائ

في شقِّها السلبي وهي إمكانية امتلاك ملك وقفي عن طريق الشفعة، فقد حمى المشرع الجزائري الملك 
3من القانون المدني الجزائري حيث قررت الفقرة الثالثة ( 798الوقفي من الشفعة من خلال المادة 

ن العقار قد بيع ليكون محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة ) من المادة أنه : (( لا شفعة  . . . إذا كا
))، في حين لم يُشر ـ المشرع الجزائري ـ إلى حق الوقف بالأخذ في الشفعة  لكن و باللجوء إلى المادة 

التي تنص على أنه يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية 91/ 10الثانية من قانون الأوقاف رقم 
لقانون، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن اعتراف المشرع الجزائري فيما لم ينص عليه هذا ا

بالشخصية الاعتبارية للوقف يدعونا للقول بحق الوقف في الأخذ بالشفعة انطلاقا مما قرّره الفقهاء، و 
انطلاقا أيضا من اعتراف المشرع الجزائري للوقف بالشخصية الاعتبارية .

هر أهليته الوقف و حق التقاضي كمظهر من مظا2

99ص ، المرجع السابق، جمعة محمود الزريقي : الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنويةنقلا عن :)386(
.99، 98ص ، المرجع السابق، جمعة محمود الزريقي : الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية)387(
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يعطي القانون للشخصية الاعتبارية حق التقاضي، أي في رفع الدعاوى القضائية ضد شخص 
حقيقي  أو طبيعي،كما يحق لغيره  أن يرفع  دعوى ضده  .وإن صفة حق التقاضي

صفة أقرها الفقهاء للوقف كحالة إثبات الوقف، و تغريم المتعدي عليه وغير ذلك من الخصومات 
.القضائية

ومما يدل على أن فقهاء الإسلام نظروا إلى الوقف في حق التقاضي مثلما نظروا للشخص 
بأن يرفع حكمه إلى )389(في مسألة النزاع في الوقف المشاع )388(الحقيقي ما نقله الونشريسي 

، ومسألة  من غرس أرض الحبس تعديا، )390(
و كذلك، ما نقله  شيخ الإسلام ابن )، 391(لكراء، ثم  يؤمر بالتخلية عنها بعد تأديبه فعليه ا
أنه : " إن حصل ضرر من الشيئ الموقوف عوض بما لا ضرر فيه على جيرانه،        )392(تيمية

.)393(و يعود الأول ملكا " 
.)395(بسو مسألة التعدي على الح)394(و مسألة القضاء بالحبس عند البرزلي في نوازله

من أهم ، ثم الفاسي، من أعلام المذهب المالكي في زمانه، الفقيه الإمام أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي التلمسانيهو )388(
، هـ . أنظر : محمد مخلوف :  شجرة النور الزكية914توفي سنة ، إيضاح المسالك إلى قواعد  الإمام مالك، مؤلفاته : المعيار المعرب

.274ص ، المرجع السابق
، بيروت ( لبنان)، دار الغرب الإسلامي، إشراف محمد حجي، تحقيق : مجموعة من الأساتذة، المعربالمعيارالونشريسي :)389(

.53ص ، 8ج ، م)1981–هـ 1401(1ط
( ة القاهر ، دار النهضة العربية، افتراض الشخصية و آثاره في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون:عبداالله مبروك النجار)390(

.77ص)، م1996–هـ 1416(1طمصر)، 
.150، ص7، جالمرجع السابق: المعيار المعرب، الونشريسي)391(
، أحد أعلام المذهب ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  الحراني  الدمشقي  الحنبليهو)392(

:ابن كثير: انظر.هـ 728توفي سنة ، وغير ذلك، الملام الأعلام عن الأئمة الأعلامورفع، : الفتاوىمصنفاتهأهممنالحنبلي، 
.135، ص 14( د . ط . د . ت )، ج، ( لبنان)منشورات مكتبة المعارف، بيروت، البداية و النهاية

.514، ص 4. ت) ج( لبنان)، ( د . ط . دبيروت ، دار المعرفة، حسين معلوف: تقديم ، الفتاوى:ابن تيمية )393(
توفي  ما بين ، منة مؤلفاته : الحاوي في النوازل، أبو القاسم بن أحمد البرزلي البلوي القيرواني فقيه تونس ومفتيها في زمانههو)394(

.245صالزكية، المرجع السابق، شجرة النور، مخلوفمحمد :انظر.هـ844–هـ 841سنة
.325، ص 2، دار الفكر، بيروت ( لبنان)، ( د . ط . د . ت )، ج امالإعلام بنوازل الأحك: البرزلي )395(
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تدل على حق الوقف أن يقاضي أو يقاضى، وبذلك ثبت أن -سابقا–إن الأمثلة المذكورة 
الوقف شخصية اعتبارية لتحقق صفة التقاضي التي يشترطها القانون  في الشخصية الاعتبارية .

انون لمدلول وفي الأخير و بعد البحث و المقارنة بين الأركان و الشروط التي وضعها الق
الشخصية الاعتبارية ، و مقارنتها بالممارسة العملية لنشاطات الوقف وأغراضه المتعددة 
الاجتماعية و الاقتصادية  أصبح من الواضح أن نستنتج أن مواصفات الشخصية الاعتبارية 
تنطبق على الوقف، وأنه :" شخص معنوي، له وجود شرعي يبيح له التعامل مع الناس، مباشرة 

.)396(واسطة ممثله الشرعي، و هو المتولي "ب
والوقف شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الواقف ومتــوليه  والموقوف عليهم حيث إن  
الخصومات التي ترفع من الوقف أو عليه لا تكون إلا من وضد متولي الوقف، بدون ضرورة 

.)397(لإدخال المستحقين فيها   
. و إذا …من ملك الواقف، ولم يدخل في ملك الموقوف عليهم كما أن :" الوقف إذا صح خرج

خرج عن ملك الواقف و الموقوف عليهم أصبح له وجودا مستقلا عن ذمة الواقف والموقوف عليه 
و بذلك يجوز لناظره الاستدانة له و عليه مما يدل على استقلال ذمته عن ذمة )398(.." 

مؤسسه و ناظره .
القول إن الوقف شخصية اعتبارية كاملة الأهلية ضمن حدود مقاصد ومن هذا كله يمكن 

الشريعة الإسلامية.
للوقفواجبات الشخصية الاعتبارية بـ ـ 

في مقابل الحقوق التي اكتسبتها، فالمعادلة في الغالب لا تتم إلا على جهة الوقف واجبات تفُرض
بذلك، ومن واجبات الشخصية الاعتبارية للوقف :

.25ص ( د . ت )، 1ط)، لبنان (صيدا ، منشورات المكتبة العصرية، أحكام الوقف، زهدي يكن-396
( جدة، يبالمعهد الإسلامي  للبحوث والتدر و البنك الإسلامي للتنمية، الوقف في الفقه الإسلامي: حسن عبد االله الأمين 397

.127ص )، م 1994- هـ  1415(2طالمملكة العربية السعودية )، 
.260-259، ص 3، المرجع سابق، جالمدخل الفقهي العام:مصطفى الزرقا 398
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على الشخصية الاعتبارية للوقف أن تؤُدي كل الضرائب التي ترد على أعيان من خراج ـ 1
وعشور، وكل الالتزامات التي تتطلبها إدارة الوقف و تصريف أموره من أجور الناظر ووكلائه و 

، جاء في المبسوط : (( ويشُترط فيه ـ أي الوقف ـ أن يرفع الوالي )399(الموظفين و العمال وغبر ذلك 
و أرزاق غلته كل عام ما يحتاج إليه لأداء العشر و الخراج و ما يحتاج إليه لبذر الأرض و مُؤنتها من

الولاة لها ووكلائها و أجور وكلائها ممن يحصدها ويدرسها و غير ذلك من نوائبها ؛ لأن مقصود 
قت، ولا يحصـل الواقف استدامة الوقف  و أن تكون المنفعة واصلة إلى الجـهات المذكورة في كل و 

. )400(ذلك إلا برفع هـذه المؤن من رأس الغلة . . . )) 
ـ دفع حصص المستحقين من ريع و منافع الوقف، إذ إن من المتفق عليه أن منافع وريع الموقوف 2

تذهب لجهة المصرف وفقا لشرط الواقف، وهو حق ثابت لهم و محترم .
.)401(نة و كافة ما يحتاجه الوقف بمـــا يحقق الغاية منه ـ دفع و إرجاع  الديون التي تستدان للصيا3
الاستدانة للوقف كمظهر من مظاهر الأهلية 1

لك يتحمل و جواز الاستدانة للوقف، فهو بذإن من مظاهر أهلية الشخصية الاعتبارية للوقف ه
شخص و بذلك وقف الف، إذ لا تبرأ ذمته إلا بدفع الدين لأصحابه، واجب الدين الملُقى على ذمته

،  إن لم يكن عاقلا إلا أنه يتعامل كما يتعامل الأشخاص العاقلون فيستدين و يثبت الدين في ذمته
.)402(كما يُستدان منه و يثبت الدين في ذمم الآخرين تجاهه 

أولا : تعريف الاستدانة 
.)403(قال الحصفكي : و الاستدانة  القرض و الشراء نسيئة 

.)404(: صوابه : الاستقراض وقال ابن عابدين 

.69عبد القادر بن عزوز : فقه استثمار الوقف و تمويله في الإسلام، المرجع السابق، ص ) 399(
.43ص ، 11ج ، المصدر السابق، ) شمس الدين السرخسي : المبسوط400(
.194ص ، المرجع السابق، )  محمود الموافي : الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي401(
.195ص ، المررجع السابق، محمود الموافي : الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي)402(
.657ص ، 6ج، المصدر السابق، الحصفكي : الدر المختار)403(
.657ص ، 6ج، المصدر السابق، عابدين : رد المحتار) ابن 404(
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فالمراد بالاستدانة من ذلك أن يقترض ناظر الوقف مالا للوقف على غيره أو يشتري شيئا نسيئة، أما 
إذا أنفق الناظر من ماله على عمارة الوقف، فإن ذلك لا يسمى استدانة و يختلف حكمه عن حكم 

)405(الاستدانة 

)406(ثانيا : الاستدانة للوقف

ه لا يجوز لناظر الوقف أن يستدين على الوقف، سواء أكان عن طريق الاقتراض، أو عن الأصل أن
طريق شراء ما يلزم لمصالح الوقف نسيئة، على أن يدفعه من غلة الوقف عند حصولها، مخافة الحجز 

على أعيان الوقف، أو غلته فيؤدي إلى ضياع الوقف أو حرمان المستحقين من حقوقهم .
، فأجازوا للناظر )407(ء استثنوا حالة الضرورة الملحة لمصلحة الوقف من هذه القاعدة إلا أن الفقها

أن يستدين على الوقف إذا كانت هناك ضرورة تقتضي ذلك، و ما لا يكون منه بد، على أن 
.)408(يرُجع به في غلة الوقف عند حصولها 

في استطاعة القيّم أن يسترده و حالات الضرورة مثلا : كأن يستولي ظالم على الوقف، و ليس
إلا بدفع شيء من المال إليه، و لا مال في يده من الوقف، فإنه يجوز له أن يستدين، أو يحتاج 

وقف إلى البذر و نحوه مما لا بـد منه استئجاره، و الصرف على عمارته من الأجر، أو تحتاج الأرض ال
.)409(في زراعتها، و ليس في يد النـاظر من غلة الوقف ما يشتري به ذلك، و نحو ذلك 

منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول  للأمانة العامة للأوقاف و بالتعاون مع البنك ، الصديق محمد الضرير : ديون الوقف)405(
.26ص، الكويت، الأمانة العامة للأوقاف، م )2004هـ ـ 1425( 1ط، م)2003أكتوبر 13ـ 11الإسلامي    ( 

الصديق محمد الضرير : ديون الوقف، المرجع : )406(
.22السابق، ص 

، ص 2010محـيي الدين القرة داغي : ديون الوقف، مجلة أوقافنا، العدد الخامس، الإدراة العامة للأوقاف، قطر، مارس )407(
52 .

الوقف، منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول  للأمانة العامة للأوقاف و بالتعاون مع البنك صر بن عبد االله الميمان : ديون) نا408(
.80ص م )، الأمانة الــعامة للأوقاف، الكويت، 2004هـ ـ 1425( 1م)، ط2003أكتوبر 13ـ 11الإسلامي ( 

.96ف، دار الفكر، دمشق ( سوريا )، ( د . ط . د . ت )، ص كتاب الوق)  عبد الجليل عبد الرحمن عشوب :  409(
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فقد ذهب الحنفية و الشافعية إلى جواز الاستدانة على الوقف إذا أذن القاضي بذلك ؛ لأن له 
ن القاضي أن لا تتيسر له إجارة العين و بذلك ولاية عامة في مصالح المسلمين، وزاد الحنفية على إذ

الحضور بنفسه، فلا بأس أن يستدين بدون استئذانه  .
كتعمير و شراء قال ابن نجيم : (( الاستدانة على الوقف لا تجوز إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف  

لصرف من ابذور، فتجوز بشرطين : أولا : إذن القاضي، ثانيا : أن لا تتيسر إجارة عين الوقف و 
، و قال أيضا الرَّملي من فقهاء الشافعية : (( ووظيفته ـ أي الناظر ـ الإجارة و )410(

.)411(أو أذن له الحاكم )) العمارة، وكذا الإقتراض على الوقف عند الحاجة، إن شرط له الواقف،
و ذهب المالكية و الحنابلة إلى أن للواقف أن يستدين على الوقف بنفسه عندما تستدعي ذلك 

ضرورة مصلحة الوقف، بدون إذن الحاكم .
قال الدسوقي من فقهاء المالكية : ((و له ـ الناظر ـ  أن يقترض لمصلحة الوقف بلا إذن الحاكم، 

، ونقل عن البهوتي قوله : (( و للناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن )412(ويُصدق في ذالك ))
الحاكم، كسائر تصرفاته، لمصلحة الوقف، كشرائه للوقف نسيئة، أو بنقد لم يعينه ؛ لأن الناظر 

.)413(مؤتمن، مطلق التصرف، فالإذن و الائتمان ثابتان )) 
ري فلم يتناول مسألة الاستدانة للوقف، لكن و هذا في الفقه الإسلامي، أما التشريع الجزائ
التي تنص على أنه يرجع إلى أحكام 91/ 10باللجوء إلى المادة الثانية من قانون الأوقاف رقم 

الشريعة الإسلامية فيما لم ينص عليه هذا القانون، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن اعتراف 
يدعونا للقول بجواز الاستدانة للوقف انطلاقا مما قرّره المشرع الجزائري بالشخصية الاعتبارية للوقف

الفقهاء، و انطلاقا أيضا من اعتراف المشرع الجزائري للوقف بالشخصية الاعتبارية .

.219ص ، المصدر السابق، ابن نجيم : الأشباه  و النظائر)410(
.400ص ، 5ج ، المصدر السابق، )411(
.476، ص 5ج ، المصدر السابق، الدسوقي : حاشية الدسوقيابن عرفة)412(
.73ص ، 7ج ، المصدر السابق، : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالماوردي)413(
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المبحث الرابع : ناظر الشخصية الاعتبارية للوقف

لقانوني لمن يمثل الشخصية ثم إبراز المركز ا، سنتطرق في هذا المبحث إلى بيان مفهوم النظارة بداية
بالإضافة إلى إبراز علاقة ناظر الوقف ، الاعتبارية للوقف في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي

لك أن يساهم في إبراز المركز القانوني لممثل الشخصية الشخصية الاعتبارية له إذ من شأن ذب
في القانون ـ بالنائب الذي يعبر عن ، حيث إن ناظر الوقف هو نفسه ـ المعُبر عنهالاعتبارية للوقف

لك من خلال المطالب الآتية :للوقف، كل ذ

المطلب الأول : مفهوم النظارة 
لشخصية الاعتبارية للوقف المطلب الثاني : المركز القانوني لممثل ا

المطلب الثالث : علاقة ناظر الوقف بالشخصية الاعتبارية 
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المطلب الأول : مفهوم النظارة
تعريف النظارة لغة أولا : 
ارة في اللغة تعني : الفراسة و الحدق، يقال : لم تخُطأ نظارتي أي لم تخُطأ فراستي، وهي أيضا النظ

.)414(ة الناظر حرف
و النظارة مأخوذة من النظر وهو البصر، و الفكر و التدبر، يقال نظر في الأمر : تدبر و تفكر، 
و أصل النظر الطلب لإدراك الشيء، يقال نظر في الشيء تأمله أو قلّب بصره أو بصيرته فيه ليدركه 

و يراه فهو ناظر . 
الناظر هو الحافظ و من يتدبر أمور فشيء أي حفظه . ويستعمل النظر بمعنى الحفظ، يقال نظر ال

.)415(الأشياء 
تعريف النظارة في الفقه الإسلامي ثانيا : 

هي : الولاية  على الوقف النظارة في اصطلاح الفقهاء 
فالنظارة وصف يثبت بمقتضاه لصاحبه الحق في  وضع اليد على أعيان الوقف، و القيام على حفظها 

الحق في إدارته و استغلال أعيانه و توزيع غلاته على مستحقيها، و الحق في التعاقد و رعايتها، و
نيابة عنه و تمثيله فيما يدعى له و عليه، إلى غير ذلك من الحقوق و الواجبات التي ترسم الشريعة 

.)416(الإسلامية حدودها 
متولي الوقف، وقيل أن القيم و تطلق عبارة الناظر على متولي الوقف و القيم عليه، أو المشرف على

و المتولي و الناظر في كلامهم بمعنى واحد عند الإفراد، أما لو شرط الواقف متوليا و ناظرا عليه فيراد 
بالناظر المشرف على متولي الوقف .

و الهدف من تعيين الناظر أو القيم أو المتولي على الوقف هو العمل على تحقيق المقاصد الشرعية 
بحبس أصله، و التصدق بثمرته على المدى الطويل، وذلك بحفظ أعيان الوقف    و إدارة للوقف

أمواله و استثماره، وحفظ غلته و ريعه، و توزيعه و حماية الأصل و الدفاع عن حقوقه المخاصمة له .     

. ا219ص ، 5ج ، المصدر السابق، لسان العربابن منظور : )414(
.612ص ، المصدر السابق، المصباح المنيرالفيومي : )415(
هـ ـ 1426( 1ط، الكويت، لعامة للأوقافالأمانة ا، رسالة دكتوراه، خالد عبد االله الشعيب : النظارة على الوقف)416(

.58، ص م )2006
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ثالثا : النظارة في التشريع الجزائري 
لنظارة على المفهوم الفقهي لها، ذلك أن تأصيل الأوقاف يعتمد المشرع الجزائري في تحديده لمفهوم ا

ينطلق من الأساس الشرعي .
على تحديد مفهوم النظارة و إنما ركز في ومواده على ماهية 10ـ 91لم يتعرض قانون الأوقاف 

أشار في مادته 381ـ 98الوقف ( أركانه، شروطه، مبطلاته، .....)، فإن المرسوم التنفيذي رقم 
عة إلى معنى النظارة، إذ نصت هذه المادة على أنه : ( يقصد بنظارة الوقف في صلب هذا الساب

.)417(الـنص ما يأتي : التسيير المباشر للملك الوقفي، رعايته، عـمارته، استغلاله، حفظه، حمـايته ) 
لتي يجب ومنه يلاحظ من هذه المادة أن المشرع الجزائري ذهب إلى تعداد جملة من التصرفات ا

على الوقف و إدارته في كثير من )418(و تقوم اليوم وزارات الشؤون الدينية و الأوقاف بعمل النظارة 
الأوقاف البلدان الإسلامية بل في أكثرها على غرار ما هو قائم في الجزائر، و تنهض بتنظيم شؤون

باسم الدولة و تتولى أعمال الناظر ( المذكور في كتب الفقه ) كاملة، كل حسبما نص عليه الفقهاء 
.)419(و شرطه الواقفون في حجج أوقافهم 

ومن كل ذلك يمكن القول إن اشتراط وجود نائب يعبر عن إرادة الشخصية الاعتبارية لا 
و المعبر عن إرادته و المسؤول عن رعايته و تنميته، وإبرام يعدمه الوقف، والمتمثل في ناظره ؛ فه

.)420(العقود النافعة باسمه، وهذا ما نص عليه الفقهاء في كتبهم الفقهية 
والنظر في الفقيه المالكي :" أن تولية أمر الوقف، )421(ومن أمثلة ذلك، ما ذكره ابن شاس

)422(لحاكم، و يتول هو بنفسه " مصالحه إلى من شرط الواقف ؛ فإن لم يول، ولاه ا

، المرجع السابق، المسؤولية المدنية المترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامية من خلال قانون الأوقاف الجزائريزكريا بن تونس : )417(
.98ص 

، و صرفها في سبيلها، صولها و القبض عليهابحفظ أ، كان في السابق القضاء العادي هو من يتولى القيام بشؤون الأوقاف)418(
، و محاسبة النظراء عليها، بينما كان ديوان المظالم يقوم بالنظر في شؤون الأوقاف من ناحية تنفيذ شروطها و بناء ما خرب منها

. 127، 125ص ، ( د . ط . د . ت )، أنظر : محمد مصطفى الزحيلي : التنظيم القضائي في فقه الإسلامي
هـ ـ يونيو 1425( ربيع الآخر 3السنة ، 6العدد ، مجلة أوقاف، محمد مصطفى الزحيلي : مشمولات أجرة الناظر المعاصرة)419(

.14ص ، الكويت، الأمانة العامة للأوقاف، م )2004
.68ص، المرجع السابق، فقه استثمار الوقف و تمويله في الإسلام: عبد القادر بن عزوز)420(
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.)423(إن كلام ابن شاس، يدل على أن مذهب الفقهاء كابن الهمام و النووي 
.اشتراط ناظر للوقف، يشرف على تسييره و تنميته أو بتعبير أخر يعبر عن إرادته )424(وغيرهما 

من مؤلفاته : عقد الجواهر ، أحد أعلام المالكية في زمانه، مام الفقيه جمال الدين عبد االله بن نجم بن شاس الجذاميهو الإ)421(
.155ص ، سابقالرجع المشجرة النور،:مخلوف. انظر : محمد هـ616توفي سنة ، الثمينة

دار الغرب ، و مجموعة من الأساتذة، محمد أبو الأجفان:تحقيق، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: إ بن شاس )422(
.50، ص 3، ج م1995–هـ 1405/ 1ط، بيروت، الإسلامي

أهـم مـن ، الشـافعيالمـذهبمـن أعـلام ، يحـي بـن شـرف بـن مـري بـن حسـن الحزامـي النـووي الشـافعي، هو الإمام الفقيه الزاهد)423(
طبقـات : ابـن عبـد الهـادي : انظـر.هــ 676تـوفي سـنة لمصـادر الثمينـة الأخـرى، ، و غيرهـا مـن اريـاض الصـالحين، 

ص ، 4ج )، م1996–هـــ 1417(2أكــرم اليوشــي وإبــراهيم الزيبــق، مؤسســة الرســالة، بــيروت،ط:تحقيــقعلمــاء الحــديث،
254 ،255 ،256 ،257.

.223، ص6السابق، جرجع ، المشرح فتح القدير:ابن الهمام كمال الدين)424(
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ة للوقفالمطلب الثاني : المركز القانوني لمن يمثل الشخصية الاعتباري
أولا : في الفقه الإسلامي

النظارة كما سبق و أشرنا تصرف شرعي رتب الشارع عليها الكثير من الأحكام، وقد اجتهد 
فقهاؤنا قديما في أحكامها بحسب ما استجد عندهم من الحوادث، وحتى نستطيع أن نحدد المركز 

لابد علينا من معرفة حقيقة النظارة على القانوني لمن يمثل الشخصية الاعتبارية للوقف الإسلامي كان
الوقف الإسلامي هل هي عقد بين طرفين كبقية العقود وهو ما يتمثل قي عقد الوكالة أو عقد 

قواعد محددة معروفة ؟ .
قه الإسلامي يجد كلا فكرتين مطروحتين كالأتي : لعل المتأمل في كتب الف

: مما سبق يتضح أن النظارة قد تتصف بالصفة العقدية وهي عقد )425(أ ـ النظارة عقد وكالة 
الوكالة، وذلك في حالة ما إذا اشترط الواقف النظارة لنفسه، ثم عــين شخصا آخر على الوقف 

عن الواقف باتفاق الفقهاء  .، فإن الناظر في هذه الحالة يكون وكيلا )426(
كما اتفقوا على أن الواقف إذا لم يشترط النظارة لنفسه و شرطها لشخص آخر فإن هذا 
الشخص يتصرف في الوقف بصفة النيابة و الوكالة لا بصفة الأصالة لكنهم اختلفوا فيمن يمثله 

الناظر بالوكالة على قولين :
، وهو أن الناظر )428(وهو المذهب عندهم و المالكية )427(ة القول الأول : لأبي يوسف من الحنفي

وكيل عن الواقف .
، وهو أن الناظر )431(و الحنابلة )430(و الشافعية )429(القول الثاني : لمحمد بن الحسن من الحنفية 

وكيل عن الموقوف عليه .

أرجح تعريف للوكالة في الفقه الإسلامي هو تعريف الشافعية مع بعض الإضافة كما يرى بعض الباحثين فيكون التعريف  )425(
كالآتي : تفويض شخص ما له فعله في تصرف معلوم مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته . أنظر : سلطان بن إبراهيم بن 

دبي ( ، دار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث، ات الوكيل في عقود المعاوضات الماليةسلطان الهاشمي : أحكام تصرف
.89ص ، م )2002هـ ـ 1422( 1ط ، الإمارات العربية المتحدة )

.63، 62ص ، المرجع السابق، خالد عبد االله الشعيب : النظارة على الوقف)426(
.39ص ، المصدر السابق، ف في أحكام الاوقافبرهان الدين الطرابلسي : الإسعا)427(
. 39ص ، 6ج ، المصدرالسابق، الحطاب : مواهب الجليل)428(
49ص ، المصدر السابق، برهان الدين الطرابلسي : الإسعاف في أحكام الاوقاف) 429(
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حالة ما إذا شرط بـ ـ النظارة عقد إيصاء : قد تكون حقيقة النظارة على الوقف عقد إيصاء في 
الواقف النظارة لأحد بعد وفاته، أو شرطها في حياته و بعد وفاته ؛ لأن الواقف في هذه الحالة قد 
أقام غيره مقامه بعد وفاته في تصرف من التصرفات و هـــذه هي حقيقة الإيصاء، ومن ثم فإن الناظر 

.)432(يتخذ صفة الوصي في تصرفه في الوقف و إدارته 
: (( إذا شرط الواقف أن يليها هذا الرجل  في حياته وبعد وفاته، فالوصية صحيحة )433(قال هلال 

في الحياة وبعد الوفاة، أما في الحياة فهو كالوكيل، وأما بعد الوفاة فهو كالوصي بقول الواقف وبعد 
.)434(إليه في ولايتها )) وفاتي، فهذه منه وصية

لحقيقة النظارة الصفة العقدية كما في الحالتين السابقتين، جـ ـ النظارة من الولايات : قد لا تكون 
وإنما تكون من قبيل الولايات، وهي ولاية خاصة على الموقوف تثبت ابتداء للواقف أو للقاضي أو 
للموقوف عليه على خلاف بين الفقهاء، وذلك في حالة ما إذا لم يعين الواقف على وقفه، أو مات 

ن قِبل الواقف، فإن النظارة في هذه الحال تثبت لأحد المذكورين أنفا ابتداء الناظر المشروط له النظر م
دون تعيين من أحد .

وثبوت النظر لأحد هؤلاء المذكورين يكون من قبيل الولاية و ليس من قبيل العقد، ذلك أن من 
. )435(الحالة مقومـــات العقد وجود عاقدان و صيغة لإنشاء العقد و هو ما لا يمكن توفره في هذه 

ثانيا : في القانون الوضعي :
وهي الشخص أو الجماعة التي تتولى لقد ثار جدل قانوني حول من يمثل الشخص الاعتباري 

تصريف شؤون الشخص الاعتباري و تمثله، أيكون هذا التمثيل و التصرف بالوكالة عنه، أم بالنيابة 
من القانون ذاته، فيكون مركزهم القانوني كمركز الولي القانونية، فيستمد هؤلاء سلطتهم في التصرف 

.394، 393ص ، 2ج ، المصدر السابق، الخطيب الشربيني : مغني المحتاج)430(
197ص ، 6ج ، المصدر السابق، : المغنين قدامة موفق الدين اب) 431(
.65ص ، المرجع السابق، خالد عبد االله الشعيب : النظارة على الوقف)432(
أخذ العلم ، لقُب بـ : هلال الرأي لسعة علمه و كثرة فقهه، من فقهاء الحنفية الكبار، هو هلال بن يحيى بن مسلم البصري)433(

تتلمذ على يديه عديد العلماء منهم : بكار بن قتُيبة و عبد االله ، عن أبي عوانة و ابن مهديوروى الحديث، عن أبو يوسف و زفر
، من أهم مصنفاته : الشروط وهو أول كتاب ألُف في الشروط و السجلات، هـ245توفي سنة ، بن قحطبة و الحسن بن بسطام

.92/ 8، الأعلام 572/ 3أنظر : ابن أبي الوفاء : الجواهر المضية وكتاب أحكام الوقف.
.65ص ، المرجع السابق، خالد عبد االله الشعيب : النظارة على الوقفنقلا عن :)434(
.66ص ، المرجع السابق، خالد عبد االله الشعيب : النظارة على الوقف)435(
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أو الوصي أو القيم الذي ينوب عـن عديم الأهلية أو ناقصها في التصرف، أم هناك تكييف قانوني 
آخر ؟.

خرى للوكيل ( الشخص الطبيعي الذي يمثله )، وواقع الأمر أن الموكل لا إرادة له، الاعتباري )، و الأ
حيث أن القدرة الإرادية مبنية على التمييز، وكلاهما من خصائص الشخص الطبيعي، ولعل هذا 

الذي حذا بالمشرع الوضعي على النص بأن الشخص الاعتباري يكون له نائب يعبر له عن إرادته .
ريق آخر فكرة النيابة القانونية، إذ يرون أن قيام شخص أو أشخاص طبيعيين بتمثيل ويعيب ف

الشخص الاعتباري و القيام بنشاطه نيابة عنه شيء مرتبط بطبيعته، فهو أمر دائم مادام الشخص 
الاعتباري قائما، أما نيابة الوصي أو الولي أو القيم عن عديمي الأهلية، أو ناقصيها إنما هي لحماية
هؤلاء، تلك الحماية التي ريثما ترُفع برفع الوصاية أو الولاية أو القوامة عندما تكتمل الأهلية أو ترُد 
إلى صاحبها، ومن ثم نجد أن النيابة عن الشخص الاعتباري دائمة و مرتبطة  بطبيعته، و النيابة 

.)436(الثانية استثناء مؤقت من أصل تصرف الإنسان بنفسه لنفسه 
مام ما وُجه لهاتين الفكرتين من انتقادات ذهب فريق من الفقه الحديث إلى القول بنظرية و أ

الجهاز أو العضو أو الأداة، وهي تعني أن الشخص الاعتباري يستند في وُجوده إلى أجهزة تعتبر جزءً 
منه، ويستخدمها في مباشرة نشاطه، كما يستخدم الشخص الطبيعي أعضاء جسمه، بحيث يعُتبر 

لعمل الذي تقوم به هذه الأجهزة هو عمل الشخص الاعتباري نفسه .ا

الاعتباري عما يصدر من أعمال ممثليه مسؤولية مباشرة، ومن هذه الزاوية تفضل نظرية الوكالة و 
ية .النيابة القانون

وأما عيبها فيتمثل في المبالغة في تشبيه الشخص الاعتباري بالشخص الطبيعي في فكرة 
.)437(التكوين العضوي، على الرغم من الخلاف الحقيقي في هذا الأمر 

لكن وعلى الرغم من ذلك فإن المشكلة التي تطرح نفسها على مستوى التشريع الجزائري، 
يكل المسير للأوقاف في الجزائر هو وجود جهتين مسيرتين ومختلفتين تتمثل  وخاصة على المستوى اله

.455، 454ص ، المرجع السابق، عبد المنعم فرج الصده : أصول القانون)436(
.41ص ، المرجع السابق، ولي : نظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعيأحمد محمود الخ)437(
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فيما يسمى بوكيل الأوقاف و ناظر الملك الوقفي الذي يعتبر أقل درجة من الأول، ومنه فالسؤال 
المطروح يكمن في أنه إذا كان وكيل الأوقاف وكيلا بمقتضى عقد الوكالة، فما هو التكييف القانوني 

وقاف خاصة إذا عـــلمنا أن الناظر هو الممثل المباشر الذي يعبر عن إرادة الشخصية لناظر الأ
الاعتبارية للوقف كما سنــرى أي هو الذي ينصرف إليه الذهن  إذا ما أردنا الكلام عن عمن يعبر 

ة و عن إرادة الشخصية الاعتبارية للوقف ؟، وهل وكيل الأوقاف يعتبر وكيلا بمعنى الوكالة القانوني
الشرعية  التي نعلمها ؟ .

) 26يمكن القول إجابة  عن السؤال المطروح أنه و بالنظر إلى نص المادة السادسة و العشرون ( 
و التي تتعلق بشروط توظيف وكيل الأوقاف و التي قررت أنه يتم عن طريق المسابقة على أساس 

م الإسلامية، وعن طريق الاختيار بالنسبة الشهادات بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير في العلو 
للحاصلين على شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية أو ما يعادلها، أو الأئمة الأساتذة المرسمين 

بالمائة 20الذين يمتلكون أقدمية ثلاث سنوات في الخدمة، المسجلين في قائمة التأهيل   ( في حدود 
لتأهيل المهني من بين موظفي قطاع الشؤون الدينية المرتبين في من المناصب المتاحة )، أو عن طريق ا

على الأقل المثبتين لأقدمية خمس سنوات و المسجلين في قائمة التأهيل، و منه فلا 15الصنف 
إشارة في هذه المادة لمن اشترط له الواقف ( باعتباره هو الموكل ) النظارة بعده أو اشترطها له مباشرة 

ه هذه الشروط، و بالتالي يمكن القول على حسب اطلاعنا ـ أن إطلاق المشرع الجزائري إذا لم تتوفر في
لهذا المصطلح ـ مصطلح وكيل الأوقاف ـ إنما كان من باب التمييز بينه و بين ناظر الملك الوقفي لا 

غير دون النظر للمعنى الدقيق  الذي يشير إليه المصطلح في القانون أو في الفقه الإسلامي . 
مقارنة بين الفقه الإسلامي و التشريع الجزائريثالثا :  

إذا كان هذا هو التكييف القانوني لمن يمثل الشخص الاعتباري بصفة عامة، فإن التكييف القانوني 
لمن يمثل الشخصية الاعتبارية للوقف يختلف عن باقي الشخصيات الاعتبارية الأخرى، ذلك أنه 

الاعتبارية للوقف أن يكون وكيلا بمقتضى عقد الوكالة، كما بإمكانه أن بإمكان من يمثل الشخصية
يكون وصيا بمقتضى عقد  الإيصاء على خلاف ما عِيب عن عقد الوكالة آنفا مثلا . 

ومنه فإنه يمكن القول أن التكييف القانوني لمن يمثل الشخصية الاعتبارية للوقف على مستوى 
التشريع الجزائري ينبغي أن يكون تبعا لما جاء به الفقه الإسلامي عملا القانون الوضعي أو بالأحرى 

بالمادة الثانية من قانون الأوقاف التي تنص على أنه يرُجع للشريعة الإسلامية فيما لم ينُص عليه في 
قانون الأوقاف .
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المطلب الثالث : علاقة ناظر الوقف بالشخصية الاعتبارية له
يد العلاقة القائمة بين القائم على إدارة الأوقاف و جهة الوقف ـ أي الشخصية يعُتبر تحد

الاعتبارية للوقف ـ ذات أهمية بالغة، إذ من خلالها يمكن الوقوف على حدود تصرف القائم ومدى 
.)438(المسؤولية المترتبة عن هذه العلاقة 

ة الاعتبارية للوقف نفسها مقارنة وللقائم على الأوقاف صفة متميزة اكتسبها من تميز الشخصي
بسائر الشخصيات الاعتبارية الأخرى، فقد يكون القائم على جهة الوقف ( الشخصية الاعتبارية 
للوقف ) هو الواقف نفسه، أو شخص آخر يقوم الواقف بتوليته شؤون الوقف و تسييره، وقد يكون 

لى هذا فإن للقائم على الشخصية الاعتبارية معينا من قبل الجهة التي لها الولاية العامة، بالإضافة إ
للوقف مهمة مزدوجة دُنيوية باعتبار التسيير الإداري للأوقاف، و دينية باعتبار الحرمة الشرعية التي 

تمُيّز الأموال الوقفية و كذا مآلها .  
في الفقه الإسلاميأولا : علاقة ناظر الوقف بالشخصية الاعتبارية له

لآراء الفقهية إلى اعتبار القائم على الوقف ـ أي الشخصية الاعتبارية للوقف ـ وكيلا تذهب أكثر ا
و نائبا، مع اختلافهم في من هو وكيل عنهم، أهم الموقوف عليهم أم الواقف أم القاضي، أم من له 

الوقف الولاية العامة، حقيقة الاختلاف بين الفقهاء مردّها إلى اختلاف آرائهم بمن له الولاية على 
أصلا . 

و السديد في هذا الأمر، و الرافع للخلاف هو اعتماد الرأي الذي يجعل ناظر الوقف وكيلا عمن 
عيّنه و ألحق به هذه الولاية، فإن عيّنه الواقف اعتبر وكيلا عن الواقف، و إن اختاره الموقوف عليهم  

.)439(له  على الأوقاف كان وكيلا عن الموقوف عليهم، و إن اختاره القاضي كان وكيلا 

، وهو ما يجعل يده على الأوقاف يد أمانة، أي أنه لا )440(بل هي و كالة من وجهة أن يده نائبة 
لأنه يعمل لمصلحة غيره و جاء وضع يده يضمن إلا بالتعدي و التقصير، و إنما كانت يده يد أمانة

ص، المرجع السابق، المسؤولية المدنية المترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامية من خلال قانون الأوقاف الجزائريزكريا بن تونس : )438(
99.

، المرجع السابق، المترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامية من خلال قانون الأوقاف الجزائريالمسؤولية المدنيةزكريا بن تونس : )439(
.99ص

.404، المرجع السابق، أبو زهرة : محاضرات في الوقف)440(
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على الوقف بسبب شرعي، فلا يعُد معتديا في الأموال التي تحت يده، و لا يضمن منها إلا بالتعدي 
أو الإهمال أو التقصير، ومسؤوليته مقيدة بشرط الخطإ وليست مسؤولية مطلقة كما هو الحال في 

، )441(يأخذ أجرة و الوكيل الذي لا يأخذ أجرة الغصب، لكنه يفُرق في الضمان بين الوكيل الذي 
فإذا هلك شيء من الوقف بشكل لا دخل للناظر فيه، ولم يكن بمقدوره تجاوزه كآفة سماوية فلا 
ضمان على الناظر، أما إذا ثبتت خيانته لأمانة الإشراف التي استأمن عليها، انتقلت يده من يد 

للنظار الخائنين ليكونوا )442(ع من أن توضع زواجر رادعة أمانة إلى يد مدمرة حق عليها الغرم ولا مان
.)443(عبرة لغيرهم، و اعتبر الناظر بذلك ضامن لما بدر منه و لما فرّط فيه 

ثانيا : علاقة ناظر الوقف بالشخصية الاعتبارية له في التشريع الجزائري  
ه وكيلا على الموقوف عليهم، إلا أن يعتبر المشرع الجزائري ناظر الوقف أمينا على الوقف بما أن

المشرع آخذا برأي الجمهور لم يطلق صفة الأمانة دون قيد بل نص على أنه ضامن لكل تقصير في 
مواجهة الموقوف عليهم، و الأثر قانوني لذلك هو معاملة الناظر المبدد لمال الوقف معاملة الوكيل 

ت بمستندات صحيحة، وإذا قصّر في واجبه اعتبر ضامنا المبدد لمال موكله، فلا تقبل أقواله إلا إذا عزز 
لما نشأ عن تقصيره إلا إذا كان تقصيرا يسيرا، أما إذا كان ممن يأخذ أجرا على نظارته فيعتبر ضاما 

لكل تقصير لأنه أجير .
و الوكالة ملازمة لوضعية الناظر أو القائم على الأوقاف )444(ومن هنا يظهر بأن صفة النيابة 

اه الأملاك الوقفية، و بالتالي فهو لا يتصرف في أصل ماله الخاص، و أي خروج و تجاوزتج

، لبنان )يروت ( ـــب، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، محمد أحمد سراج : ضمان العُدوان في الفقه الإسلامي)441(
.324ص ، م )1993هـ ـ 1414( 1ط 

وذكر عن أبي الطاهر عبد الملك ، ذكر أبوا زهرة أن بعض القضاة في الأزمنة السابقة كانوا يستخدمون السوط في زجر النظار)442(
مر برمتها و يأ، هـ أنه كان يتفقد الأحباس بنفسه ثلاثة أيام في كل شهر173بن محمد الحزمي الذي وُلي قضاء مصر سنة 

، أنظر : أبو زهرة، فإن رأى خللا في شيء منها ضرب المتولي عشر جلدات، ومعه طائفة من عماله عليها، 
.399، 398ص ، المرجع السابق، محاضرات في الوقف

.398ص ، المرجع السابق، أبو زهرة : محاضرات في الوقف)443(

ين في تعريفهم للنيابة، عن التعريف الذي وضعه فقهاء اللغة، وهو يدور حول قيام شخص مقام لم يخرج الفقهاء المتأخر )444(
آخر في تصرف ما.

النيابة بقوله: هي التصرف عن الغير، ويراد به أن ينوب إنسان عن غيره في عمل تعود منفعته إلى حمدوقد عرّف الأستاذ أحمد 
أن هحمدالأصيل، ولقد فهم الأستاذ أحمد 
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)445( .
كما يمكن القول و الإشارة إلى أن موقف المشرع الجزائري كان موافقا لما جاء به الفقه الإسلامي 

يد أمانة، لا يلزمه الضمان حتى يثبت تقصيره .من أن يد الناظر 

-ه1401(1: نظرية النيابة في الشريعة والقانون، دار القلم، الكويت، طأحمد حمدأنظر، عليها في الوقت نفسه لفظ الوكالة.
.22، 21، 19م)، ص 1981

، المرجع السابق، ترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامية من خلال قانون الأوقاف الجزائريالمسؤولية المدنية المزكريا بن تونس : )445(
.101، 100ص
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المبحث الخامس : الإسم و الموطن و الجنسية كآثار 
للشخصية الاعتبارية للوقف

خصية الاعتبارية للوقف و لشّ لنتناول في هذا المبحث الاسم و الموطن و الجنسية كآثار أصلية 
:ذالك من خلال المطالب الآتية 

المطلب الأول : الإسم كأثر أصلي للشخصية الاعتبارية للوقف
المطلب الثاني : الموطن  كأثر أصلي للشخصية الاعتبارية للوقف

الجنسية كأثر أصلي للشخصية الاعتبارية للوقفالمطلب الثالث : 
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المطلب الأول : الإسم كأثر أصلي للشخصية الاعتبارية للوقف
امة من خصائص الشخص الاعتباري، و إذا كان الوقف لا يستلزم بالضرورة أن الإسم خِصِّيصة ه

يكون له إسم، إلا أن وجود اسم للوقف جائز تماما فهناك أوقاف تسمى بأسماء الواقفين، بل إن 
إسم الوقف له دور جوهري في تمييز الشخص الاعتباري عن غيره و تحديد ذاتيته، لذا فإن كافة 
ن يكون للشخص الاعتباري اسم خاص به، وكمبدأ عام فإنه على خلاف 

الأشخاص الطبيعية يجوز اختيار أي إسم ليعبر عن الشخص الاعتباري .
و إذا كان اسم الجمعيات غالبا ما يأخذ من الغرض الذي أنشأت من أجله، فإن اسم الوقف 

لوقف ظل مبعث فخر للواقفين و أسرهم يكون في العادة مستمدا من اسم الواقفين، ذلك أن اسم ا
، و من ذلك أوقاف محمد الزنكي و أوقاف صلاح الدين الأيوبي بالشام، و كذا )446(من بعدهم 

بالجزائر، لكن لم يكن ذلك هو السائد فقط، إذ )448(، ووقف سيدي مجوبة )447(وقف سيدي يحيى 
نشأت منه على غرار ما كان شهد تاريخ الحبُس ظهور أوقاف كانت تسمى باعتبار الغرض الذي أ

التي كانت أوقافها )449(سائدا عندنا في الجزائر، حيث عرفت بلادنا كل من مؤسسة الحرمين الوقفية 
الأعظم التي كانت أوقافها هي الأخرى على الجامع )450(تابعة للحرمين، وأوقاف الجامع الأعظم 

.136، 135،  المـرجع السابق، ص محمد شتا أبو سعد : الشخصية الاعتبارية للوقف دراسة قانونية شرعية مقارنةداليا )446(
يعود هذا الوقف لأكثر من ثلاثة قرون من الزمن ، ية بئر مراد رايس) يسمى هذا الوقف وقف " سيدي يحي الطيار " يقع ببلد447(

. أنظر : مكتب خبرة عقارية و هندسة معمارية مكلف بالبحث عن أوقاف الجزائرية من قبل وزارة حسب بعض الكتابات التاريخية 
قدم للملتقى الدولي الثاني الموسوم بعنوان : الشؤون الدينية و الأوقاف : تجربة الجزائر في عملية البحث عن الأملاك الوقفية، بحث م

هـ الموافق لـ 1430جمادى الثانية 17ـ 16ـ 15الوقف الإسلامي في الجزائر تاريخه و سبل تفعيله، المنعقد بقسنطينة، أيام 
.1م، ص 2009جوان 11ـ 10ـ 09

، زاوية قائمة إلى يومنا هذا و كانت له أوقاف تابعة له) وقف سيدي مجوبة هو في الأصل زاوية للتعليم ومازالت شواهد هذه ال448(
. 3أنظر : المرجع نفسه، ص يقع هذا الوقف بالجزائر العاصمة .

تلك جل مساكن م أن مؤسسة الحرمين الشريفين تم1781) أكد القنصل الفرنسي فاليار  لدا  زيارته للجزائر العاصمة عام 449(
أنظر : نادية براهيمي : الوقف و علاقته بنظام الأموال في القانون الجزائري، رسالة اورة لها .مدينة الجزائر، و أ

ص ماجستير، معهد الحقوق و العلوم الإدراية، جامعة الجزائر، 
، أنظر : أبو القاسم سعد االله : تاريخ الجزائر الثقافيم .1841وقفا خلال سنة 543) تجاوزت أوقاف هذه المؤسسة 450(

ص ، 5م )، ج1998( 1بيروت، ط



الإسلاميللوقفالاعتباريةللشخصيةالأصليةالآثارالثانيالفصل

154

تي وُ قفت على المسجد و بتلمسان ال)451(بالعاصمة، و أوقاف مسجد و مدرسة أبي مدين 
إسما 48المدرسة ، بل و يحُدد لنا الباحث موسى بن خميس بن محمد البوسعيدي أكثر من 

)452(لمؤسسات وقفية بسلطنة عمان 

و أوقاف و أوقاف العميان و)454(، و أوقاف المعلمين، و أوقاف القرطاس )453(كــأوقاف الأفلاج 
)456(و أوقاف الطويان )455(المقاشيع 

تدل على كثرة الأوقاف و تنوعها و حسن تنظيمها و ترتيبها .

تتوزع أوقاف أبي ، م1500هـ الموافق لـ 906)  يملك هذا الوقف أقدم و ثيقة وقفية في الجزائر إذ يرُجع تاريخها إلى عام 451(
و نصف حمام ، حمام واحد داخل تلمسان، طاحونتان، قطعتا أرض، مزارع04، بساتين09مدين على الشكل التالي : 

و قطعة أرض صالحة ، ) هكتار100بالإضافة إلى نصف بستان و قطعة أرض للحراثة تقدر مساحتها بعشر زوجات ( ، بالمنصورة
أنظر : ناصر الدين سعيدوني : دراسات تاريخية في الملكية و الوقف و هكتار ) .200للزراعة تقدر  مساحتها بعشرين زويجة ( 

ص )، 2001( 1)، طالجباية، دار الغرب الإسلامي، بيروت ( لبنان
، وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية لسلطنة عمان، ) موسى بن خميس بن محمد البوسعيدي : الشخصية الاعتبارية للوقف452(

.208ص ، م )2002هـ ـ 1422( 1ط، مسقط
ج في الاستعمال المنزلي و نظرا لاعتماد أهل عمان منذ القدم على تلك الأفلا، ) توجد هذه الأوقاف في أغلب القرى العمانية453(

و يفهم من ، و لهذا وقفت العديد من الأموال لصالح هذه الأفلاج لضمان استمرار تدفق الماء و لصيانة عين الفلج و قنواته، الزراعة
هذه العبارة أن الأفلاج هي عبارة عن أحواض تحمع فيها المياه  أنظر : موسى بن خميس بن محمد البوسعيدي : الشخصية 

. 109ص ، المرجع السابق، عتبارية للوقفالا
فيشترى من ريع ذالك الوقف الورق و المداد و مــــا يخص ذالك لكتابة الصكوك ، ) هو ما يخُصص لكتابة الصكوك فقط454(

.110ص المرجع نفسه، الوقفية . أنظر : 
.111ص نفسه، : المرجع ) و يقصد به صرف مبلغ من ريع الوقف لشراء عصي العميان و نحو ذالك . أنظر455(
114ص نفسه، ) يقصد بالطويان الآبار . أنظر : المرجع 456(
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لمطلب الثاني : الموطن  كأثر أصلي للشخصية الاعتبارية للوقفا
بارية، هو المكان الذي أنشئت فيه والذي إن المقصود من الموطن الخاص بالشخصية الاعت

موطن الوقف هو مكان وجود مديريته المركزية المشرفة على تسيير شؤونه و تزاول فيه نشاطها، و
توابعها عبر التراب الوطني أو خارجه، فموطن الوقف إذن ؛ هو المكان الذي أنشأ فيه  عقد 

.)1(الوقف، وترتبت عليه آثار العقد شرعا 
الموطن بالنسبة للشخص الاعتباري بصفة عامة و الشخصية الاعتبارية للوقف هر أهمية و تظ

الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق و الواجبات إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، و 
يسهل إيصال حقوقه وواجباته د شدة احتياج كل إنسان لموطن خاص حتىلا يخفى على أح

.إليه
و يظهر أكثر أهمية هذا الموطن بالنسبة للوقف إذا كان موجودا خارج البلد حتى يتُمكن من 
تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص عليه، و لعل أبرز مثال على هذه الأهمية الأوقاف محمد علي 

جزيرة طاشيوز باليونان التي مازالت موضوعا للمفاوضات الرسمية بين مصر و اليونان بمدينة قولة و
.)2(م ) 1997م، و لم تنته بعد ( حتى سنة 1952منذ قيام ثورة 

.67ص ، المرجع السابق، عبد القادر بن عزوز : فقه تمويل الوقف و استثماره)1(
.138،139ص، المرجع السابق، داليا محمد شتا أبو سعد : الشخصية الاعتبارية للوقف دراسة قانونية شرعية مقارنة)2(
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الجنسية كأثر أصلي للشخصية الاعتبارية للوقفالمطلب الثالث : 

الاعتباري يجب أن يُسند إلى دولة معينة إن من ثوابت الأمور في الوقت الحالي أن الشخص
من أجل تحديد القانون الواجب التطبيق على إنشائه و تسييره و انحلاله، و الوقف له جنسيته  

.)1(ككل شخص اعتباري آخر 
مصطلح الجنسية من مشتقات القانون الوضعي، فإن النظام الإسلامي قديما لم يعرف و إذا كان

أن الإسلام هو الرابط الوحيد بين المسلمين جميعا أينما كانوا في دار الإسلام أو هذا المصطلح، ذلك 
دار الحرب .

لقد وُجدت في التاريخ الإسلامي أوقاف رُصدت لفك الأسرى من المسلمين في ديار 

نسية الإسلامية إن صح التعبير .هي الج
ذلك من الناحية الفقهية الإسلامية، أما فيما يتعلق بالجانب القانوني فالمشرع الوضعي بما له 
من سيادة على بلاده يستطيع أن يفرض من الأحكام ما يتفق مع سيادته و مصالحه، و بالتالي فإن 

شخاص الطبيعيين و الاعتباريين على حد القواعد القانونية السارية هي التي تطبق على جميع الأ
السواء، فإذا كان الوقف عبر التاريخ ليس له جنسية واضحة ؛ لأن قواعد الشريعة الإسلامية هي التي 
تحكمه، فإنه في الوقت الحاضر يخضع للقواعد القانونية التي يصدرها المشرع المحلي، و بالتالي يمكن 

سية البلد الموجود فيها أعيان الوقف، أو جنسية الواقف ، القول بتمتع الوقف كشخص اعتباري بجن
لكن ما يواجهنا في بعض الأحيان أن نجد مسلما يتمتع بجنسية دولة معينة يملك عقارا في دولة 

الوقف ؟ .
د في معظم القوانين يربط بين الجنسية و بين مركز الإدارة الرئيسي الفعلي، إن المعيار السائ

فإذا اتخذ شخص اعتباري بلدا معينا مركزا لإدارته ثبتت له جنسية هذا البلد، و تبعا لذلك تتحدد 
جنسية الشخصية الاعتبارية للوقف في المكان الذي يقع فيه مركز إدارته، وطبقا للجنسية يتحدد 

.140، ص المرجع السابق، داليا محمد شتا أبو سعد : الشخصية الاعتبارية للوقف دراسة قانونية شرعية مقارنة) 1(
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ن الواجب التطبيق، و بالتالي لا يمكن الاعتداد بجنسية الواقف، أو جنسية ناظر الوقف، بل القانو 
أعيان الوقف في الديار الإسلامية  بالمـكان الذي تدار منه أعيان الوقف، وهو غالبا ما يكون مكان

)1(.

.103، 102، 101، المرجع السابق، جمعة محمود الزريقي : الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية)1(



خلاصة :
لم يكن لهذا الاعتراف آثار للاعتراف للوقف بالشخصية الاعتبارية فائدة إذالا يمكن أن يكون

لك ما كان بعد و ذ، بالفائدة على الوقف في حد ذاتهتعود
للوقف الإسلامي، ما أعطى لها ـ الآثار ـ وجودا قانونيا بعد أن سجلت وجودها حتى قبل أن تظهر 

أهم هذه الآثار تلك المسؤولية التي يمكن أن تلقى على عاتق الوقف باعتباره و لعل من بين
شخصية الاعتبارية، سواء كانت هذه المسؤولية مدنية أو جنائية، فما كان بالإمكان مسائلة الوقف 

لوقف بالإضافة إلى وجود الشخص الذي 
يعبر عن إرادته و يتقاضى باسمه  و الذي يتمثل في الناظر بتعبير الفقه الإسلامي من آثار الشخصية 

الاعتراف هو من أخرجها و أعطى لها وجودا 
قانونيا، فلولاه ما أمكن لنا الاعتراف بأحقية الوقف في اكتساب الحقوق و تحمل الواجبات مثلا، و 
لا دخول الأشياء في ملكيته المنفصل عن ملكية مؤسسه ( الواقف )، و لا أمكن لأي شخص أن 

يتكلم باسمه و يعبر عن إرادته . 
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الفصل الثالث :
الآثار التبعية للشخصية الاعتبارية 

للوقف
المبحث الأول : الشخصية الاعتبارية للوقف و أثرها على لزومه

المبحث الثاني : الشخصية الاعتبارية للوقف و أثرها على ملكية الوقف
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تمهيد :
قف، حتى إن الباحث ليجد صعوبة كبيرة في لقد تعددت آراء الفقهاء حول كثير من مسائل الو 

.المتعددة حول مسألة معينةترجيح رأي معين على حساب الآراء 
لكن وبعد اعتراف المشرع الجزائري ـ شأنه في ذلك شأن العديد من التشريعات العربية الأخرى ـ 

آراء أخرى تبعا للوقف بالشخصية الاعتبارية، أصبح من الممكن جدا ترجيح آراء معينة على حساب

الجانبية أو التبعية للشخصية الاعتبارية للوقف .
لذا تعتبر مسألتي ملكية الوقف و لزومه من المسائل الأكثر جدلا بين الفقهاء، و التي يتفرع عنها 

لاف في مسائل أخرى، إذ الفصل فيهما يعتبر فصلا في العديد من أحكام الوقف بدورها اخت
الأخرى كالاشتراط التسليم و القبض مثلا من عدم اشتراطه، و جواز الوقف على النفس و الوقف 

المؤقت و غيرها من المسائل الأخرى، فأمام الاعتراف للوقف بالشخصية الاعتبارية أصبح من السهل 
تلك المسـائل بعد الفصل في مسألتي الملكية و اللزوم . جدا الفصل في
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المبحث الأول : الشخصية الاعتبارية للوقف و أثرها على 
لزومه

المالكية والشافعية و فذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية ، اختلف الفقهاء في لزوم الوقف
، ن هو أهل للتصرّف مستكملا شرائطه أصبح لازماوالحنابلة في المذهب إلى أنّ الوقف متى صدر ممّ 

وعليه .
أثر فكرة الشخصية الاعتبارية للوقف على لزومه، كل سنقوم بعرض أدلة الفريقين ومناقشتها لنرى 

ذلك من خلال المطالب الآتية :

المطلب الأول : رأي القائلين بعدم لزوم  الوقف
المطلب الثاني : رأي القائلين بلزوم الوقف

المطلب الثالث : أثر الشخصية الاعتبارية على لزوم الوقف
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الوقف)1(المطلب الأول : رأي القائلين بعدم لزوم 
، )2(ر من أنّ الوقف عقد غير لازم بمنزلة العاريةا الرأي أبو حنيفة وتلميذه زفَُ هذذهب إلى

بيع أو الهبة أو والعارية جائزة غير لازمة إذ يحق للواقف الرجوع عن وقفه كما يحق له التصرف فيه بال
ث ثلالاّ في، ولا يكون الوقف عقدا لازما إ)3(اهة لك من التصرفات مع الكر الرّهن أو غير ذ

وحالة إخراجه مخرج ، (القاضي) يرفع الخلافن قول الحاكمحالات، هي : حالة قضاء الحاكم إذ إ
.)4(، وحالة المسجد الوصية بعد الوفاة

، ثم يظهر أن يرجع فيه، وصورة حكم الحاكم الذي به يزول الملك عنده أن يسلمه إلى متمولٍ 
زلة الوصية بعد الوفاة يصير بمنلة إخراجه مخرج، وفي حافيخاصمه إلى القاضي فيقضي القاضي بلزومه

.)5(الوصية بالمنافع مؤبدا فيلزم 
:واستدل أبو حنيفة لرأيه بما يأتي

)6(الأدلة النقلية أولا : 

حبس بعد لا: ( أنّ النبيّ صلى االله عليه وسلم قال لماّ نزلت آية الفرائض، ما رُوي عن ابن عباس- 
.)7() سورة النّساء

وأ ما معنى عدم اللزوم كون أحد المتعاقدين ، اقدين فسخ العقد إلا برضا الآخريقُصد بلزوم الوقف أن لا يملك أحد المتع)1(
يمكن له أن يستقل بفسخه للعقد متى شاء بدون توقف على رضا الآخر . أنظر : شاكر الحنبلي و محمود بك النحاس : موجز في 

.5ص ، هـ )1346د . ط ( ، دمشق ( سوريا )، مطبعة التوفيق، أحكام الأوقاف
يجوز له أن يرجع عن تبرعه في أي وقت شاء،  العين المعارة تبرعا غير لازم، يتبرع بمنفعةأن لمعير يحق لكما هلك أنمعنى ذ)2(

المعارة تبقى على كذلك الواقف يتبرع بمنفعة العين الموقوفة تبرعا غير لازم فيجوز له أن يعدل عنه في أي وقت شاء، وكما أن العين 
العين الموقوفة تبقى على ملك الواقف.لك ملك المعير، كذ

زكي الدين شعبان ومحمد وإنمّا كان الوقف بمنزلة العارية ولم يكن عارية حقيقية عند أبي حنيفة، لوجود الفارق بينهما. أنظر :  
.457الغندور: أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص

.169ص ، م )1993هـ ـ 1414( 2ط، دمشق ( سوريا )، دار الفكر، ي : الوصايا و الوقفوهبة الزحيل)3(
.8، 7ص ، المصدر السابق، برهان الدين إبراهيم الطرابلسي : الإسعاف في أحكام الأوقاف)4(
.207، 204ص ، 6ج ، المصدر السابق، فتح القدير)كمال الدين ابن الهمام : 5(
ا المطلب و المطلب الذي يليه مجموعة من الأدلة سبق و أن سردناها في المبحث الثاني من الفصل التمهيدي و ) قد نكرر في هذ6(

ذلك لاختلاف وجه الاستدلال .
.سبق تخريجه ) 7(
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ينهي - صلى االله عليه وسلم- : "سمعت رسول االله قال، وروى الطحّاوي في شرح معاني الآثار- 
)1(عن الحبس"

وخروج العين عن ملك ، رقّبة العين الموقوفةنّ لزوم الوقف بقطع التصرّف في ووجه الدّلالة أ
الله ومنعٌ للورثة من يترتب عليها حبس عن فرائض ا، وعدم انتقاله بالإرث، الواقف عند من يقول به

لك فيكون غير ، ولزوم الوقف مناف لذكما أن الإرث خلافة شرعية جبرية،  الوصول إلى حقوقهم
، فيكون حبسا عن فرائض االله وهو غير مشروع، الورثة حقوقهم في الإرثعلىلأنهّ يمنع؛ مشروع 

.من الورثة الشرعيينليأخذ كل ذي حق حقه، لذا فعدم اللزوم يتفق وما جاءت به آيات المواريث
فالوقف جائز و لكن لزومه غير جائز، كيلا يترتب على القول باللزوم الوقوع في منهي عنه 

)2(.
:دّ على هذا الاستدلال بما يأتيورُ 

:لك على الوجه الآتيفيق، وذلا نسخ مع إمكان التو (ونحن نرى أنَّ :يقول الشيخ فتحي الدريني
وبعد نزول آيات ، على معنى منع المال عن الورثة الفعليين بعد وفاة مورثهميمكن حمل "الحبس" - 

، فأبطل الإسلام رمون من حقهم في الإرث زمن الجاهليةالذين كانوا يحُ ، الفرائض كالنساء والصغار
مل سائر الروايات من مثل: "سمعت رسول االله صلى االله كدته السنّة، وعلى هذا المعنى تحُ وأ، لكذ

.ي عن الحبس" تأكيدا لما أبطله القرآن الكريمعنه ينه
لأن ؛ذ لا يدخل الوقف أصلا في عموم هذا الحديث، إوعلى هذا فلا ترد قضية النّسخ

أي خصوص منع الصّغار والنّساء من الإرث ؛لفظ الحديث "لا حبس" عام أريد به الخصوص
.وهذا لا علاقة له بالوقف ولزومه، مجازا

لأن قوله صلى االله عليه ؛لك بالتسليم بعموم الحديثفيق أيضا من وجه آخر وذـ يمكن التو 
النكرة في ععام لوقو )لا حبس بعد سورة النّساء( أو ، )لا حبس عن فرائض االله( : وسلم

لكن ورد من السنة ، ويشمل بعمومه الوقف وكل طريق فيه حبس عن الميراث، سياق النّفي
ثبت أصل مشروعية الوقف ولزومه فكانت هذه السنة بمثابة المخصص العام ا يُ م، الصحيحة الثابتة

.الذي ذكرنا

.سبق تخريجه ) 1(
.673ص، 2ج ، المرجع السابق، : دراسات و بحوث في الفكر الإسلامي المعاصرفتحي الدّريني)2(
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في عليه أن يحُمل معنى هذا الحديث على إبطال ما كان متعارفا ، ومن وجوه التوقيف أيضاـ 
.)1(والحام ، والوصيلة، والسائبة، من حبس البحيرة، الجاهلية

"جاء محمد ببيع الحبيس":القاضي قال)2(احتجوا بما رُوِيَ عن شريح- 2
فقد كانت في ، 

، وإبطال حبسها، فجاء النبي صلى االله عليه وسلم ببيعها، السائبةكالبحيرة و،  الجاهلية أموال محبوسة
فيكون ، وقد جاء النبي صلى االله عليه وسلم بإبطاله، فالقول بلزوم الحبس يستلزم مشروعية الحبس

.لزوم الوقف غير مشروع
:دّ على هذا الاستدلال من عدة أوجهورُ 

بل المقصود منه حبيس الجاهلية ، : "الحبيس" الوارد فيما روي عن شريح الوقفـ بليس المراد - 
وما هذا الأثر إلاّ تأكيدا لما أبطله ، والحام، الوصيلةو، السائبةو، والمتمثل في البحيرة، المعروف

.ولا بلزومه، القرآن الكريم للأحباس الجاهلية المذكورة آنفا ولا علاقة له بالوقف أصلا
وتوفيقا بين هذا الأثر وبين ما ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من مشروعية أصل 

، منها وقف عمر رضي االله عنه، تب الستةفيما روي عنه صلى االله عليه وسلم في الك، الوقف ولزومه
.لك ممكناعلى المعنى الذي ذكرناه ما دام ذتعينّ علينا حمل هذا الأثر 

ولم ، ومنه فإنّ الوقف شرع إسلامي اختص به المسلمون، معلوم أن البيع أو الإبطال فرع الوجود- 
.عليه وسلم ببيعه وإبطالهصلى االلهمية في الجاهلية حتى يجيء محمد كن معروفا بصورته الإسلاـي
لفظ النبي صلى االله تعالى إلا أنه لم يتضمنوإذا سلّمنا جدلا أن الأثر شامل للوقف الإسلامي - 

، وإ)3(عليه وسلم
ريح مما يدفعنا إلى القول بأنّ لفظ محمد الوارد وهذا ما يصعب تصور صدوره من قبل القاضي شُ ، )4(

. 677، 675ص ، 2ج ، المرجع السابق، : دراسات و بحوث في الفكر الإسلامي المعاصرالدّرينيفتحي)1(
، أصله من اليمن، من أشهر القضاة و الفقهاء في صدر الإسلام، أبو أمية، ) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي2(

كان ثقة في الحديث ،  ه77فى في أيام الحجاج فأعفاه سنة و استع، وُ لي قضاء الكوفة في زمن عمر و عثمان وعلي و معاوية
و مات بالكوفة . أنظر : خير الدين الزركلي : الأعلام ( قاموس ، له باع في الأدب و الشعر  و عمّر طويلا، مأمونا في القضاء

1980( ، 5ط ، بيروت ( لبنان )، دار العلم للملايين، تراجم لأشهر الرجال  و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين )
. 161ص ، 3ج ، م )

.681، 680ص ، 2فتحي الدّريني: دراسات و بحوث  في الفكر الإسلامي المعاصر ،المرجع السابق، ج ) 3(
.61ص ، المرجع السابق، عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق) 4(
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لك ، ومنه فإن كان كذإنما المراد به أحد الصحابة، في الأثر ليس المراد منه النبي صلى االله عليه وسلم
.)1(ول العلماء ن قــفرأي الصحابي ليس بحجة على الراجح م

)2(فيها من الجور وحرمان النّساءريحا أبطل الأحباس في عهد الأمويين لما رأىلقد قيل أنّ شُ - 

ذكرت صدقتي لرسول االله أنيِّ لا: لو احتجوا بما رُوِيَ عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال- 3
)3(.

وأنّ الذي منع عمر من الرجوع ، 
ثم يرجع عنه بعد مفارقته لفرط ، ه أن يبرم أمرا في حضرة النبي صلى االله عليه وسلمهو كونه أنه كر 
ومؤدى هذا ينهض بالدلالة على عدم لزوم ، لا لأن الوقف لازم لا يجوز الرجوع فيه، مودته ووفائه له

.الوقف
:ردّ على هذا الأثر من ثلاثة أوجه

في الرواية ذكر هري لم يدرك عمر، ولم يأتياوي وهو الزُ ن الر ؛ لأقطعثر منالوجه الأول أنّ هذا الأ- 
.)4(الراوي بينهما 

ت ونقطع بأن عمر رضي االله نثب(نحن : بكذب هذا الخبر حيث قال)5(وقد جزم ابن حزم
رض لّم وما اختاره له من تحبيس أعنه لم يندم على قبوله أمر الرسول صلى االله عليه وس

-,+*()'&%$#"!:الى يقول
وليت ، 36الأحزاب::1023456789/.

.681، ص 2ج ، المرجع السابق، في الفكر الإسلامي المعاصرفتحي الدّريني: دراسات و بحوث  ) 1(
.311م)، ص 1982-ه1402،(4محمد مصطفى شلبي: أحكام الوصايا والأوقاف، الدار الجامعية، بيروت، ط ) 2(
.159، ص8م : المحلى، المصدر السابق، ج ابن حز ) 3(
. وعكرمة سعيد صبري : 684ص ، 2المرجع السابق، ج، اصر) فتحي الدّريني : دراسات و بحوث في الفكر الإسلامي  المع4(

.164، 158ص ، المرجع السابق، الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق
، يعُتبر من أعلام المذهب زمانهبن حزم الظاهري فقيه الأندلس في الإمام الفقيه المحدث أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد هو )5(

=توفي سنة، المحلى ، و من مؤلفاته : الفصل في الملل و النحلليه المذهب بعد داود الظاهري، الظاهري بل يكاد ينُسب إ
-هـ 1405(1ط، مؤسسة الرسالة، تحقيق : شعيب الأرناؤوط، ومحمد نعيم العرقوسي، الذهبي : سير أعلام النبلاء، هـ456=

.184ص ، 18ج ، م )1985
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، أي شيء كان يصرف عمر تلك الصدقة لو ترك ما أمره به عليه الصلاة والسلام فيهاشعري إلى
.)1(حاشا لعمر من هذا ؟)

، ولا وزن للرأي في مقام النص، فعلى فرض صحة الرواية فإنّ هذا رأي صحابي، وأما الوجه الثاني- 
بل الذي وقع هو انعقاد الإجماع عملا على لزوم ، لك، ولم يقع ذإلاّ أن يكون إجماعا من الصحابة

ضة ـفضلا عن أن هذا الأثر لا يقوى على رد ومعارضة النصوص الصحيحة والصريحة الناه، الوقف
.)2(ف عـمر الذي روته كتب السنة الستة ما حديثه في وقيَ لا سِ و ، بلزوم الوقف

نه لا يمكن لعمر رضي االله عنه أن يتوانى عن إبطال وقفه وهو فيكمن في أوأما الوجه الثالث - 
كما روي عن -إذا بلغه أنّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال بمنع الحبس، قاّف عند حدود االلهو ال

.-شريح
ومنه لا يمكن أن نتصور أن يمتنع ، ة الحقيقية والوفاء الصحيح له صلى االله عليه وسلّمفهذه هي المود

فارقه على أمر ثم أن يُ هَ رِ عمر عن الرجوع عن وقفه كونه قد ذكره للنبي صلى االله عليه وسلّم فكَ 
صلى االله االله؛ لأن مخالفة أمر رسول صلى االله عليه وسلّم منع الحبسهإذا بلغه أن، يخالفه إلى غيره

ومثل هذا الفهم لا يخيب على ، مفارقته على أمر ثم يخالفه إلى غيرههِ رْ كبر من كُ عليه وسلّم أعظم وأ
.اللّبيب عمر بن الخطاب رضي االله عنه

باع نصيبه من وقف أبي طلحة إلى معاوية بن أبي سفيان )3(ي من أن حسّان بن ثابتوِ ما رُ - 4
.)4(رضي االله عنهم جميعا

إذ ، لزومالووجه الاستدلال أنّ بيع حسّان بن ثابت حصته لمعاوية بن أبي سفيان دليل على عدم 
.لو كان لازما لما جاز له بيعه والتصرف فيه

.159ص ، 8لسابق، جالمصدر ا، ) المحلى : ابن حزم1(
. وعكرمة سعيد صبري : 684ص ، 2ج، المرجع السابق، ) فتحي الدّريني : دراسات و بحوث في الفكر الإسلامي  المعاصر2(

.164ص  ، المرجع السابق، الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق
ن عدي بن عمر بن مالك بن النجار هو الصحابي الجليل حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة ب)3(

و مما قاله عنه النبي صلى االله عليه و سلم ، شاعر رسول االله صلى االله عليه و سلم، كُني بأبي الوليد،  الأنصاري الخزرجي ثم البخاري
س مع حسان مادام ما رواه أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه و سلم قال : (( إن روح القد

، دار الكتاب العربي، ينافع عن رسول االله صلى االله عليه و سلم )) . أنظر: ابن حجر العسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة
.325ص ، 1ج ، ( د . ط. د . ت )، بيروت ( لبنان )

.164ص، 6) كتاب الجوهر النقي على هامش سنن البيهقي ج4(
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لك بأنّ بيع طلحة لوقفه غير صحيح لال بأن الجمهور قد أجابوا على ذوردّ على هذا الاستد
.فعلتهلك أن صحابة رضوان االله عليهم أنكروا عليه ليل ذجائز وفيه تعد على الوقف ودوغير 

)1(كما أنّ الأحاديث الكثيرة والمستفيضة على لزوم الوقف تنهض حجة دامغة أمام هذا الأثر

إذا علمنا أنّ عمل الصّحابي ليس بحجة على الراجح إذا لم يصحبه إجماع من الصحابة رضوان االله 
.وهذا ما لم يحدث - بق وأن أشرناكما س- عليهم

"حبِّس :احتج الطحاوي لأبي حنيفة، أنّ قوله صلى االله عليه وسلّم لعمر رضي االله عنه- 5
.نافي اللزومأراد مدة اختيار الواقف وهو ما يُ لا يستلزم التأبيد بل يحتمل أن يكونأصلها"

لاق كلمة"وقفت و نه لا يتبادر من إطإحيث ، وردّ هذا الاستدلال بتضعيف هذا التأويل
صار إلى التأويل ولا يُ ـ، وإن لم تكن هي الحقيقة عينهاـ والتبادر أمارة الحقيقة، حبّست" إلاّ التأييد

.بل الأدلة تؤكد تأييد ولزوم الوقف، يل، ولا دليللإلا بد
.)2() حبيس ما دامت السماوات والأرض : ( ويؤكد هذا ما ورد في رواية البيهقي

: أتيت النبي صلى االله عليه وسلّم (عبد االله بن شخير) قالوا بما رواه مطرف عن أبيهاحتج- 6
مالي ، ( يقول ابن آدم: مالي: قال، 1:الكوثرVWXYوهو يقرأ

تصدقت لـــبست فأبليت أوإلاّ  ما أكلت فأفنيت أولك يا ابن آدم من مالك(قال): وهل
.)3(فأمضيت ؟)

ينّ النّبيّ صلّى االله عليه وسلّم أن الإرث إنمّا ينعدم في الصدقة التي أمضاها و لا يكون فب
، ك للغير فلم يمنع ورود الإرث عليهلَّ ولماّ كان الوقف لا يمَُ ، )4(إلا بعد التمليك من غيرهلكذ

.وبالتالي عدم لزومه
، مانع من موانع الإرثنّ التمليك من الغير ليس وحدهويجُاب على هذا الاستدلال بأ

.د يرثهكا لأحد من العباد ومع ذلك لا أحفالمسجد مثلا ليس مملو 

.164ص  ، المرجع السابق، الوقف الإسلامي بين النظريةو التطبيق) عكرمة سعيد صبري : 1(
. 681ص ، 2ج ، المرجع السابق، و بحوث في الفكر الإسلامي و المعاصردراسات) فتحي الدّريني :2(
، ، دار إحياء التراث العربي، بيروت2958كتاب الزهد والرّقائق، رقم ،  صحيح مسلم: أبو الحسن مسلم بن الحجاج )3(

.2273، ص 4م)، ج 1972(2ط
.29ص ، 11ج ، المصدر السابق، السرخسي : المبسوطشمس الدين ) 4(
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ثانيا : الأدلة العقلية
:على أنّ الوقف غير لازم بما يأتيالعقليللتدليلاستدل أبو حنيفة

.إنّ الوقف تمليك منفعة دون رقبة فلا يلزم كالعارية- 1
فوجب أن يكون ، لك الوصايالعواري قبل الحكم وبعده سواء وكذاأجاب الجمهور عن هذا بأنّ 

.)1(الوقف بعد الحكم وقبله سواء فلا مبرر لربط الوقف بالحكم ليكون لازما
لكيةهنا ذهبوا إلى أنهّ مادام أنّ ميرى الحنفية أنّ هناك تلازما بين ملكية الوقف ولزومه ومن - 2

لك أن قطع التصرّف في العين الموقوفة يستلزم زوال غير لازم ذلت للواقف فإنّ الوقف ما زاالوقف
وإلاّ بقي الملك مسلوب المزايا والثمرات المتمثلة في حرية التصرف وهذا ليس ، الملك عن الواقف

لا إلى كما أنّ خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف،  إذ ليس الملك حكما مجردا، معهودا شرعا
؛ لأنّ لك منهيا عنه أيضا، فكان القول باللزوم المؤدي إلى ذنهي عنها شرعامالك يغدو كالسائبة الم

.لزوم الوقف غير مشروعلى محرم لا يكون مشروعا، فكان ؤدى إما يُ 
:ودليل ثبوت الملك للواقف الذي ينتفي معه اللزوم ما يلي

وعزلهم وتوزيع الغلة على ، وّاملقُ ظار وافله الحق في تعيين النُّ ، أنّ للواقف ولاية خاصة على الموقوف- 
، شرطه وهذه الحقوق لم يستفدها الواقف من ولاية طارئة وإنما كان أساسها ملكه الثابت

وحرية ، وكانت له حرية التصرف فيه، للتلازمانتفى لزوم الوقف، وإذا ثبت بقاء الملك في الموقوف
.التصرف تنافي اللزوم 

فعلى سبيل ، ذ لا تلازم بينهماللواقف إلا يعني بقاء ملكية الوقفأجاب الجمهور عن هذا أنّ الحق 
المثال القرابين تصير إلى االله تعالى وقد خرجت عن ملك صاحبها بإراقة دمها مع أنّ صاحبها 

.)2(لك، فليكن أمر الوقف كذيتصرف فيها بالأكل والتصدق
، ذلك دليل على ثبوت حقوقهم فيهاانتفاع الموقوف عليهم بالعين الموقوفة زراعة وسكنى وغير- 

، ومادام فدّل على أنّ الملك في الموقوف باق ببقاء هذه الحقوق، وثبوت حقوق العباد أثر لبقاء الملك
، وثبوت وجب أن يكون هو المالك، نهّ لم يقل أحد بثبوت ملك الموقوف لغير الواقف من النّاسأ

.368، ص 9ج المصدر السابق، : الحاوي الكبير، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي)1(
.165ص ، المرجع السابق، )  عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق2(
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؛ لأنّ الملك الصوري في الإسلام غير مشروعلزوملك يستلزم حريته في التصرف فيه وهذا ينافي الذ
)1( .

- (إن حقوق العباد لم تنقطع عنه:بقوله)2(الكمال بن الهمام وهذا ما أفاده صاحب الفتح
أثر ، وتعلق حقوق العباد بالعين، حتى جاز الانتفاع به زراعة وسكنى لغير الواقف- يعني الموقوف

واتفقنا على أنهّ لا ، أو له، فإمّا أن يكون الملك لغير الواقف، و الأصلعلى ما ه، ثبوت ملكهم فيها
.)3(يكون ملكا لغيره من العباد فوجب أن يكون ملكا للواقف)

إذا مات:( بنص الحديث الشريف، لك بأن الوقف لا ينقطع فيه أجر الواقف بموتهقالوا كذ- 3
ولا ريب أن استمرار الأجر بالصدقة لا ، ..)صدقة جارية.، ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث

.   إذ لا صدقة لأحد فيما لا يملكبريعها، يتم للواقف إلا إذا كان مالكا للعين التي يتصدّق 
ويدل عليه ، تصور إلا إذا بقي الأصل على ملكهوهذا لا يُ ، ض الواقف التصدّق بالمنفعةغر إن - 4

احبس أصلها ( :)5(وابن ماجه، )4(ما رواه النسائيـم لعمر فيقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّ 
ان إذ لو خرج الأصل عن ملكه لك، ؛ )وسبل ثمرتها

.)6(الجميع مسبلا (الأصل والثمرة) 
د من نّ المقصو لأ؛د على هذا بأنّ التصدّق بالمنفعة لا يستلزم إبقاء الأصل على ملكهورُ 

وأمّا قوله صلى اللّه عليه ، التصدّق حصول الثواب وهو حاصل سواء بقي ملك الأصل أو لم يبق
بل معناه أحبسه عن ، ) ليس معناه أحبسه على ملككإحبس أصلها وسبّل ثمرتها: (وسلم

.)7(لتصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما ا

.8ص ، المصدر السابق، برهان الدين إبراهيم الطرابلسي : الإسعاف في أحكام الأوقاف)1(
أعلام المذهب الحنفي في ، أحدمحمد ابن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السكندريهو )2(

. 255، ص6،جرجع سابق، الملامالأع:الزركلي. أنظر :  هـ861توفي سنة ، إلخ…من مؤلفاته : فتح القدير، التحرير، زمانه
.203ص، 6ج، المصدر السابق، : شرح الفتح القدير) كمال ابن الهمام3(
سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، المطبعة المصرية بالأزهر، جلال الدين السيوطي :)4(

.231، 6،230القاهرة،(د.ط.د.ت)،ج
يني ابن ماجه: سنن ابن ماجه، تحقيق وتعليق:محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر  ،(د.ط.د.ت)، ) أبوعبداللّه محمد بن يزيد القزو 5(

.801، ص 2الفكرج
.309) الزيلعي: تبين الحقائق، نقلا عن: محمد مصطفى شلبي:أحكام الوصايا والأوقاف، المرجع السابق، ص 6(
. 30ص ، 11ج ، المصدر السابق، ) السرخسي : المبسوط7(
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؛ في عدم لزوم الوقف قوي من حيث المعنى: كلام أبي حنيفة استدلوا بالقياس الفقهي فقالوا- 5
.بل هو التصدق بالمعدوم على المعدوم، نّ الوقف هو التصدق بالمعدوملأ

لا ، من حيث أصل مشروعيتهجيز بالنص استثناءً لكنّه أُ ، أنه لا يصح أصلا ولا لزوماوالنتيجة
.)1(من حيث لزومه

، لك لأنّ المسجد غير مملوك لأحد من العبادالمسجد وذيمكن قياس الوقف على قالوا كذلك لا- 6
:الجنGHIJKLMNO:عل محررا خالصا لوجه اللّه تعالى لقولهبل جُ 
أما ما سوى المسجد من الموقوفات ، وليس لأحد من الناس حق الانتفاع به بغير العبادة فيه18

.)2(ملوكات وبكل أنواع الانتفاع زراعة وسكنى وغير ذلكفيجوز للموقوف عليه أن ينتفع بسائر الم
لأنهّ قياس مع الفارق لما بيّناه.؛ومنه فلا يمكن القول أن الوقف لازم كلزومه في المسجد

:ـ على هذا الاستدلال برُد
معاشهم على هذا بأنّ للنّاس حاجة فيما يرجع إلى مصالح)3(ردّ محمد بن الحسن الشيانيـ  

كبناء لك لمصلحة المعاش  لإخراج والحبس لمصلحة المعاد فكذفإذا جاز هذا النوع من ا، ومعادهم
لى أن يقال لا يلزم وْ ولو جاز الفرق بين هذه الأشياء لكان الأَ ، انات والرباطات واتخاذ المقابرالخ

د عند الناس أي أنّ مصلحة المسجد وتلزم المقبرة حتى لا تورث لما في النّبش من الأضرار والاستبعا
؛ لأن في الوقف كما كان ينبغي أن يلزم الوقف دون المسجد،  المعاش مقدمة على مصلحة الميعاد

لا يوجد في لمقصود به وهو التصدّق بالغلة وهو ما ن انعدم التمليك في عينه فإنهّ يوجد فيما هو اوإ
وهذا الفرق أبعد عن التحكم مماّ ، اللّزومفي المسجد توجب القول فيه بمافكان زيادة على، المسجد

.)4(كما يقول محمد- ذهب إليه أبو حنيفة
إن التلازم الذي ذهب إليه أبو حنيفة وتبعه في ذلك بعض علماء المذهب من أنّ بقاء الملك يستلزم ـ 

ليه وإ)1(لةوالحناب)6(وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من الشافعية، )5(عدم اللّزوم غير مسَلم

.8ص ، المصدر السابق، برهان الدين إبراهيم الطرابلسي : الإسعاف في أحكام الأوقاف)1(
. 8) المصدر نفسه : ص 2(
من مؤلفاته: الجامع الكبير، الجامع هو الإمام الفقيه محمد أبو الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي الحنفي، صاحب أبي حنيفة،)3(

. 172، ص9، جسابقال، المصدرسير أعلام النبلاءلذهبي :. انظر: اهـ189توفي سنة الصغير،
. 29ص ، 11ج ، المصدر السابق، السرخسي : المبسوطشمس الدين  )4(
. 689ص ، 2ج ، المرجع السابق، ) فتحي الدريني : دراسات و بحوث في الفكر الإسلامي المعاصر5(
368، ص 9ج ، ي الكبير، المصدر السابق: الحاو ) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي6(
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الانفكاك بين لزوم الوقف ، إذ رجّحكمال بن الهمام) من أئمة الحنفيةالذهب صاحب الفتح القدير(
وملكية الواقف للعين الموقوفة بعدما اختار ما ذهب إليه المالكية من بقاء العين الموقوفة على ملك 

لكنّ أبا حنيفة يجعل عدم ":إذ يقول، واقفها مع امتناع جواز تصرفه فيها بكل أنواع التصرفات
ق ترجح قول عامة ـالخروج ملزوما لعدم لزومه، صدقة أو براّ، وليس كذلك، بل هما منفكّان...والح

.)2(" ار متضافرة على ذلكـعلماء بلزومه لأنّ الأحاديث والآثـال
"، عواهفي إثبات داستدلالا لإمامهم، وعلى هذا فما أجهد به بعض فقهاء الحنفية أنفسهم

ك الحاصل بين ملكية الوقف لا معنى له لما بيّنا من الانفكا، " ليثبتوا عدم لزومهبقاء الملك للواقف
.)3(ولزومه 

) شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تحقيق وتخريج: عبداالله الجبرني، مكتبة العبيكان، 1(
272، 271، ص4م)، ج1993-ه1413(1الرياض، ط

.203، ص6) كمال ابن الهمام: شرح الفتح القدير، المصدر السابق، ج2(
.689ص ، 2ج ، المرجع السابق، ) فتحي الدريني : دراسات و بحوث في الفكر الإسلامي المعاصر3(
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المطلب الثاني : رأي القائلين بلزوم الوقف
زوم الوقف بمجموعة على ل)3(والحنابلة، )2(والشافعية، )1(استدل جمهور الفقهاء من المالكية

:من الأدلة النقلية والعقلية
أولا : الأدلة النقلية 

: أن عمر ابن الخطاب أصاب أرضا بخيبر يقال عن نافع عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما- 1
لا يباع ولا يوهب ، تصدق بأصله( ليه وسلمعوجاء في الحديث قول الرسول صلى االله ، )4(لها ثمغ

.)5() فتصدق به عمر، لكن ينفق ثمرهولا يورث، و 
:وسلم بالشرط الصريح من قولهعليهووجه الدلالة أنّ ماهية الحبس بيّنها الرسول صلى االله 

والمنع من ، ، وهي المنع من التصرف تمليكا بالنسبة لأيٍ كان)لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث( 
ردي وهذا يستلزم اللزوم وعدم جواز النقض أو انتقالها بالإرث أيضا حتى لا يرد عليها الملك الف

والتصرف في الوقف دليل الرجوع ، لجاز التصرف فيه، الرجوع في الوقف إذ لو كان الوقف غير لازم
.وهو ينافي اللزوم، فيه

فلا يقال ، فالتحبيس انطلاقا من هذا الشرط منصب على التصرف وقصد الشارع فيه بينِّ 
حتى لا تخرج عن ملكه بالوقف على ما ، عين الموقوفة على ملك الواقفإذن أن المقصود هو حبس ال

صلى -عندما امتثل لواقع ما أمر به الرسول -رضي االله عنه- ذهب إليه بعضهم. هذا ما فهمه عمر
ع الصحابة في أوقافهم ابثم تت، فأدرجه في حجة وقفه وأشهد عليه كبار الصحابة- االله عليه وسلم

، ولم يثبت أن أحدا منهم قد رجع عن وقفه، عليه عمر دون نكير من أحدهمعلى النهج الذي سار 
.)6(أو تصرف فيه

يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت ( ) 1(
.536م )، ص 1992هـ ـ 1413( 3لبنان )، ط 

. 200ص ، المصدر السابق، أبو حامد الغزالي : الوجيز) 2(
. 35ص ، 7ج ، المصدر السابق، ) الماوردي : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف3(
، تحقيق و تعليق و تخريج : شعيب الأرناؤوط، حديث متفق على صحته : أنظر : حسين بن مسعود البغوي : شرح السنة)4(

.288ص ، 8ج ، م )1983هـ ـ 1403( ، 2ط ، دمشق، المكتب الإسلامي
) سبق تخريجه .5(
.695، 694ص ، 2ج ، المرجع السابق، ) فتحي الدريني : دراسات و بحوث في الفكر الإسلامي المعاصر6(
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واعترض المانعون على هذا الاستدلال من أن الشرط الصريح الوارد في وقف عمر رضي االله عنه 
، ع، ولا يوهبغير أنه لا يبا ":والمتمثل في قوله، والذي اتخذه الصحابة من بعده أساسا لأوقافهم

بدليل إسناده إلى عمر في بعض ، لا النبي صلى االله عليه وسلم، مصدره عمر نفسه"ولا يورث
لا ، فكان اللزوم في وقف عمر أثر لشرطه، ، الروايات

.عملا بنص الشارع
الشرط كان مصدره المشرع نفسه بيانا منه دّ عن هذا الاعتراض بأنّ الوارد في الصحيحين أنّ ورُ 

ثم أن التصدق بالأصل الذي أمر به النبي صلى االله عليه وسلم عمر يفيد الخروج ، لماهية التحبيس
، وعدم جواز التصرف فيها .من ملك الواقف

بئر رومة بعد أن حث عليه الرسول صلى االله عليه وسلم بما - رضي االله عنه-وقف عثمان- 2
كدلاء المسلمين هلك دلوه فيلها عثمان وقفا للمسلمين وصار بذفجع، به من جزاء في الجنةبشّر

فيجعل فيه دلوه مع دلاء ، من يشتري بئر رومة( استجابة لدعوة الرسول صلى االله عليه وسلم 
.)1() المسلمين بخير له منها في الجنة

كما أن ،  ووجه الاستدلال أنّ عثمان رضي االله عنه وقف بئر
خروجها عن ، فدل ذلك علىينتفع معهم منها صدقة لا ملكا، دلوه فيها أصبح كدلاء المسلمين

.لكلم على ذملكه ولزومها بعد أن أقرهّ الرسول صلى االله عليه وس
ن هذه البئر، لا تزال بدليل أ، كما لم يثبت عن عثمان رضي االله عنه أنه قد رجع عن وقفه هذا

.)2(يزورها كثير من الحجاج كل عام، أثارها شاخصة إلى اليوم
( :أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال-كما وسبق أن أشرنا- ما روي عن أبي هريرة- 3

أو ولد ، أو علم ينتفع به، إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية
.)3() ح يدعو لهصال

الوصية ، ووجه الدلالة أن الصدقة الجارية هي الوقف كما فسرها العلماء وإن كان يدخل في معناها
لكان إذ لو كان غير لازم، وجريان الصدقة يدل على اللزوم، )1(، بالمنافع

. )2(ع  يث وصفها بعدم الانقطا والحد، صدقة منقطعة غير لا جارية

سبق تخريجه.)1(
.698، 695ص ، 2ج ، المرجع السابق، فتحي الدريني : دراسات و بحوث في الفكر الإسلامي المعاصر)2(
.) سبق تخريجه3(
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له مقدرةفما من أحد -رضي االله عليهم-الصحابةأوقافوقد دلّ أيضا على لزوم الوقف - 4
وأوقافهم مشهورة و الإرث، لك كتبا منعوا فيها البيع والهبة، وكتبوا في ذوقفوإلاعلى الوقف

شبه إجماعانفهم بين واقف ومواقف فك، بالحرمين بشروطها وأحوالها، ينقلها خلفهم عن سلفهم
)3(.

ثانيا : الأدلة العقلية 
وقياسه على العتق من جهة ، بقياس المسجد على الوقف من جهة، وذلكاستدلوا بالقياس- 1

.أخرى
وهو إخراج البقعة التي ، : اتخاذ المسجد وقفا يلزم مؤبدا باتفاق العلماءففي قياسه على المسجد قالوا

أحد من الناس ولم يقل أحد بأن واقف من غير أن تدخل في ملكشُيِّد عليها المسجد عن ملك ال
لا ، ومنه فالحكم خروج العين عن ملك الواقف، )4(لك الوقف، فكذلك من باب السائبة المحرمةذ

.)5(والعلة الجامعة هي قصد القربة إلى االله تعالى، م الوقف مؤبداو الك من الناس ولز ـإلى م
، الفارق للاختلاف في المصلحة بين وقف المسجد والوقف بصفة عامةفإن قيل أن هذا قياس مع

العباد لك في غيره من الأوقاف بدليل ثبوت حقوق، وليس كذفالمصلحة في المسجد أخروية خالصة
، )6(لك، وليس المسجد كذلك من وجوه الانتفاعات والمصالح الدنيويةفيها زراعة وسكنى وغير ذ

ه الإمام السّرخسي عن الإمام محمد من أن لزوم الوقف في غير المسجد بما حكافإنه يجاب عن ذلك
.)7(مصلحة المعاش على مصلحة الميعاد أولى منه في المسجد لتقدم

، والحكم)8(ن كلا منهما إسقاط للملك دون عوضإمن حيث ، قياس الوقف على العتقو أما 
.)9(كلزوم العتق وبالتالي لزوم الوقف، هو خروج الملك لا إلى مالك

.696ص ، 5ج ، المصدر السابق، شمس الدين )1(
.696ص ، 2ج ، المرجع السابق، ) فتحي الدريني : دراسات و بحوث في الفكر الإسلامي المعاصر2(
324، 323، ص6: الذخيرة، المصدر السابق، ج) شهاب الدين القرافي3(
.28، ص 11ج، المصدر السابق، رخسي : المبسوط السشمس الدين ) 4(
.700ص ، 2ج ، المرجع السابق، )فتحي الدريني : دراسات و بحوث في الفكر الإسلامي المعاصر5(
.207ص  ، 6ج ، المصدر السابق، )كمال الدين ابن الهمام : شرح فتح القدير6(
.29ص  ، 11ج ، المصدر السابق، السرخسي :  المبسوطشمس الدين )7(
.8ص ، المصدر السابق، برهان الدين إبراهيم الطرابلسي : الإسعاف في أحكام الأوقاف) 8(
701ص ، 2ج ، ) فتحي الدريني : دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، المرجع السابق9(
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قايسة بين الوقف الم(...ولكن لا نقرهم على :على هذا القياس)1(الإمام أبو زهرةو رد
فإنّ الوقف فيه خروج شيء من شأنه أن يملك وطبيعته أن يكون مملوكا يجري عليه البيع ، والعتق

الرٍّق عن آدمي ليس من شأنه أن فإنهّ فك لغل ، أمّا العتق، إلى غير مالك
. )2(فلا قياس بينهما)، والعتق رافع له يرده إلى أصله، إذ الرِّق أمر عارض لهيكون مملوكا

.استدلوا من المعقول أيضا، بالباعث على الوقف- 2
إذ الوقف تصرف شرعي لاستمرار وصول الثواب إلى ، يستلزم اللزوم، : إنّ الباعث عليهفقالوا

لك إلا بلزومه وعدم الرجوع فيه وهذا ، ولن يكون ذ)3(بنص الحديثقف في الحياة وبعد المماتالوا
(قوله صلى االله عليه :إذ يقول الإمام الشوكاني في هذا الصدد، )4(الذي رآه الكثير من العلماء

دقة ولو جاز النقض لكان الوقف ص، ولا يجوز نقضه، وسلم"صدقة جارية" يشعر بأن الوقف لازم
.وقد وصفه الحديث بعدم الانقطاع) ، منقطعة

وهذا ، وإلا كان الوقف واجبا، لا تستلزم حرمة التصرف، فإن قيل أن الحاجة إلى استمرار الثواب
.لم يقل به أحد إذ الوقف مستحب ومندوب إليه

وقواعد الشرع ، قربة خالصة الله عزّ وجلّ ن الوقف من حيث أساس تشريعهإفإنهّ يمكن القول
MWXY:لقوله تعالى، قاضية بعدم جواز الرجوع في القربات والصدقات

Zرِّع له قد شُ ، مقصد شرعي قطعيرية أن تعظيمه سبحانهولا مِ ، تعظيما الله تعالى33:محمد
.من الأحكام ما يحققه

لا بعد إنشاء ولكن قبل الشروع، فيه" فهذا لا نزاعإنّ الوقف من المندوبات":وأمّا قولهم
تعظيما لشأنه سبحانه ، فقد ألزمه شرعا بآثاره، فمن أنشأ الوقف قربة الله عز وجل باختياره، الوقف

كالعتق فهو قربة الله تعالى ،  لكدلة لزوم الوقف ناهضة بذوتحقيقا لمقصد الشارع من أساس تشريعه وأ
تحقيقا لمقصد الشارع الحكيم وهو إعادة ، زما بحكم الشرعولكنّه بعد إنشائه يصبح لا، ومندوب إليه

في مصر والعالم أحد أعلام الفقه الإسلامي المعاصرأبو زهرة ، محمدهو الشيخ )1(
هـ 1394توفي سنة ، محاضرات في الوقف، و غيرها من الكتب الأخرى، أصول الفقه ، : تاريخ المذاهب الإسلاميةالإسلامية منها 

.25، ص 6، جالمرجع السابق، الأعلام، الزركلي. انظر : 
. 49ص ، ابقالمرجع الس، ) أبو زهرة : محاضرات في الوقف2(
"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية...")3(
702ص ، 2ج ، فتحي الدريني : دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، المرجع السابق) 4(
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لك ، وكذولو لم يكن لازما لما تحقق مقصد الشرع على أكمل وجه، الحرية والحياة الإنسانية إلى الرقّيق
إذ ليس من ضرورة كون التصرف ، فلا يلزم من كونه مستحبا في الأصل أن يكون غير لازم، الوقف

ويؤكد هذا ما ، لى االله عز وجل مندوبا أو مستحبا أن يكون غير لازمالذي هو في الأصل قربة إ
، بل لا يجوز أن ترجع الصدقة على المتصدق، أن الصدقة لثواب الآخرة": اء في الفواكه الدوانيــج

لك قوله ، والأصل في ذوهو ثواب الآخرة، لأن التسبب في تملكها منافٍ لقصد الفاعل، ولو بعوض
والنهي )ولو أعطاكه بدرهم، لا تشتره( :وسلم لعمر في الفرس الذي تصدق بهصلى االله عليه 

قدجه للقائلين باللزوم مـن نفيما وُ فكيف يقال بعد هذا، )1(كما استظهره الإمام ابن عرفة،  بالتحريم
"إنّ الحاجة إلى استمرار ثواب الوقف لا تستلزم حرمة التصرف بالموقوف":

منصب على مصلحتين معا ، قول أيضا من أن النظر الشرعي في حكم لزوم الوقفاستدلوا بالمع- 4
ومصلحة الموقوف عليهم في الانتفاع ، تعظيما لشأنه، مصلحة الواقف في قصد القربة الله عز وجل

كما يقول -لك على الوجه الأكمل، ولا يتم ذوهو نوع من البر العام المقصود شرعا، المستمر
.)2(لا باللزومإ-فتحي الدريني

، تعلم على يد بن عبد السلام،هو الإمام أبو عبد االله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي إمام المالكية في عصره وفقيهها)1(
، شجرة النورمحمد مخلوف : .هـ803توفي سنة ، من أشهر مؤلفاته مختصره في الفقه، البرزلي والأبي:وأخذ عنه جماعة منهم

.361المرجع السابق، ص
.705، 702ص ، 2ج ، فتحي الدريني : دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، المرجع السابق)2(
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المطلب الثالث : أثر الشخصية الاعتبارية على لزوم الوقف
إن القول بلزوم الوقف يعني استمرار الشخصية الاعتبارية للوقف في مواصلة عملها، و عدم 

قابليتها  للانتهاء إلا في أحوال معينة، في حين إن القول بعدم لزوم الوقف يقتضي منا أن نجد أنفسنا 
.)1(م شخصية الاعتبارية قابلة للانتهاء و الزوال في أي وقت كان أما

و منه فإن البحث عن أثر نظرية الشخصية الاعتبارية على لزوم الوقف من عدم لزومه يلزم علينا 
ولوج عالم البحث عن طرق انتهاء الشخصية الاعتبارية .

أولا : طرق انتهاء الشخصية الاعتبارية 
: صية الاعتبارية أن تنقضي بإحدى الطرق الآتية يمكن للشخ

ـ إذا حُدد للشخص الاعتباري في سند إنشائه مدة معينة، فإنه ينتهي بانتهاء تلك المدة المحددة، 1
أما إذا لم يرد في سند إنشائه تحديد لمدة معينة، و لكن حُدد له غرض يقوم به، فإنه ينتهي بتحقيق 

لمستحيل تحقيقه .ذلك الغرض، أو حن يصبح من ا
ـ قد ينتهي الشخص الاعتباري باتفاق الأشخاص المؤسسين له وفقا لسند إنشائه، أو بسحب 2

الترخيص الممنوح له من الجهات المختصة .
ـ يمكن للشخص الاعتباري أن يحُل بحكم قضائي في حالة مخالفته للقانون، أو إخلاله بالأمن 3

العام و الآداب العامة .
التي ينتهي فيها الشخص الاعتباري يتم خضوعه للتصفية وفقا لما هو جميع هذه الأحوال و في

محدد في سند إنشائه لحصر ما عليه من التزامات و ما له من حقوق تجاه الغير، الأمر الذي يفرض 
ية معه بقاء الشخصية الاعتبارية قائمة خلال فترة من الزمن لتسوية تلك الالتزامات و إجراء التصف

النهائية، غير إن شخصيته القانونية خلال تلك الفترة لا تمكنه إلا من إجراء عملية التصفية،  ومتى 
انتهت شخصية الشخص الاعتباري بتصفية ذمته عن طريق تسديد ديونه يتم توزيع الباقي من المال 

. )2(و فقا لما جاء في سنــد إنشائه إلا أن ينص القانون على خلاف ذلك  

داليا محمد شتا أبو سعد : الشخصية الاعتبارية للوقف دراسة قانونية شرعية مقارنة، دار الفكر العربي، القـــاهرة ( مصر )، د . )1(
.169ص م )، 2001ط ( 

.67، 66ص ، المرجع السابق، محمود جمعة الزريقي : الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية)2(
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نيا : موقع لزوم الوقف و عدم لزومه من طرق انتهاء الشخصية الاعتباريةثا
، ونحاول الإجابة عنه من خلال هذا العنوان يتمثل في مدى تأثير السؤال الذي يطرح نفسهإن

نظرية الشخصية الاعتبارية على لزوم الوقف، أي هل فكرة الشخصية الاعتبارية تلُزم و تحُتم علينا أن 
قف لازما ليس بإمكان الواقف الرجوع فيه، أم أن هذه الفكرة لا تمنع الواقف من الرجوع في يكون الو 

و قفه، و بالتالي يكون الوقف غير لازم، قابلا للرجوع فيه ؟
إن المتتبع للطرق القانونية لانتهاء الشخصية الاعتبارية يمكن له أن يستخلص ما يأتي : 

ـ يقابل الطريقة الأولى التي ت
المؤقت، إذ الواقف يحُدد في سند إنشائه مُدة استمرار وقفه، تماما كما هو حاصل في الشخصيات 

الاعتبارية القانونية، و بالتالي لا يمكن لهذه الطريقة أن ترُشدنا لاكتشاف مدى تأثير نظرية الشخصية 
على لزوم الوقف أو عدم لزومه .الاعتبارية 

ـ إن المتتبع للطريقة الثانية لانتهاء الشخصية الاعتبارية و المتمثلة في انتهاء الشخص الاعتباري باتفاق 
الأشخاص المؤسسين له وفقا لسند إنشائه، يمكن له أن يكتشف من خلالها مدى تأثير نظرية 

م الوقف إنما يعني عدم جواز الرجوع في الوقف، الشخصية الاعتبارية على لزوم الوقف، ذلك أن لزو 
في حين يعني عدم لزوم الوقف، السماح للواقف بالرجوع في وقفه، و هذا ما عُبر عنه بعبارة : ( 

ينتهي الشخص الاعتباري باتفاق الأشخاص المؤسسين له )، و منه يمكن القول إن فكرة الشخصية 
وقفه و بالتالي ترجيح القول بعدم لزوم الوقف، لكن و الاعتبارية لا تمنع على الواقف الرجوع في

بالرجوع إلى الشطر الثاني من العبارة و المـتمثل في :  ( . . . وفقا لسند إنشائه . . . ) يمكنه 
التراجع عن هذا الترجيح، لأن ما يفُهم من هذه العبارة أن الواقف يمكن له أن يشترط الرجوع في 

د إنشاء وقفه، و لـكن السؤال الذي يطرح نفسه : هل يجوز للواقف أن وقفه إذا اشترط ذلك في سن
يشترط مثل هذا الشرط ؟ .

يرى جمهور الفقهاء أن الشروط المبطلة للوقف المانعة من انعقاده، هي الشروط التي تنافي اللزوم و 
يعود إلى ورثته بعد التأبيد كأن يشترط الواقف عند إنشاء الوقف أن يكون له حق بيعه أو هبته أو أن

موته، أو يصير ملكا لهم عند احتياجهم إليه و غير ذلك من الشروط التي تنافي اللزوم و التأبيد ؛ 
)1(    .

.151ص ، المرجع السابق، اضرات في الوقف) أبو زهرة : مح1(
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و لا يمكن هذا من جهة و من جهة أخرى ذهب المشرع الجزائري إلى أن الوقف لا يقع إلا مؤبدا 
الرجوع فيه، كما لا يمكن اشتراط شرط يمكِّن للواقف الرجوع عن وقفه، و ذلك ما نصت عليه المادة 

بقولها : (( يجوز لقاضي أن يلغي أي شرط من الشروط التي 10ـ 91من القانون رقم 16
ا بمحل يشترطها الواقف في وقفه إذا كان منافيا لمقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم، أو ضار 

الوقف، أو بمصلحة الموقوف عليه )) . 
ومنه يمكن القول أن فكرة الشخصية الاعتبارية لا تسمح للواقف بالرجوع في وقفه ؛ لأنه ليس 

بإمكان الواقف أن يشترط في سند وقفه أحقيته في الرجوع عن وقفه، و هو الشرط الذي اشترطت 
شاء أي شخص اعتباري، و بالتالي كان لهذه النظرية ـ نظرية الشخصية الاعتبارية  وجوده في سند إن

نظرية الشخصية الاعتبارية ـ أثر على أحكام الوقف من خلال ترجيح لزومه . 
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المبحث الثاني : الشخصية الاعتبارية للوقف و أثرها على 
ملكية الوقف 

ف التشريع الجزائري و موق، حول ملكية الوقفقهاء ــسنتناول في هذا المبحث عرض أقوال الف
لك من عتبارية لترجيح رأي واحد، كل ذلك فيما بعد على نظرية الشخصية الامنها، لنعرض ذ

خلال المطالب الآتية : 

المطلب الأول : تعريف الملكية 
آراء الفقهاء حول ملكية الوقف المطلب الثاني :

المطلب الثالث : أثر الشخصية الاعتبارية على ملكية الوقف
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المطلب الأول : تعريف الملكية 
أولا : تعريف الملكية في الفقه الإسلامي 

و اختلفت في بيان حقيقة من يوصف ، تنوعت عبارات الفقهاء و الأصوليين في تعريف الملكية
إذ أن اختلافهم إنما كان حرصا منهم على ، يف تتفق في المدلول و المعنىر او إن كانت كل التع، 

.إعطاء كل كلمة مدلولها الحقيقي و معناها الصحيح
بل نكاد نجزم على عدم ، )1((الملك) أكثر من مصطلح الملكيةو لقد استخدم الفقهاء مصطلح

إنما الذي استعمله المتأخرون ، تقدمينفي كتابات الفقهاء الم-مصطلح الملكية- ورود هذا المصطلح
و على هذا التباين في الاستعمال إلا أن مصطلح الملك و الملكية يؤديان نفس المعنى و ، من الفقهاء

.)2(المفهوم
لقد ذهب الإمام القرافي إلى أن تعريف الملك قد صعب ضبط معناه عند أكثر الفقهاء حيث 

: نه علم يترتب على أسباب مختلفة، إبطه على كثير من الفقهاءشكل ضاعلم أن الملك أُ ":يقول
.)3(" و الإرث و غير ذلك فهو غيرها...، و الصدقة، و الهبة، البيع

ن الملكية إيمكن القول )4((الملكية) أثرولماّ لم يكن لاختلاف عبارات الفقهاء في تعريف الملك
ين الإنسان والأشياء تجعله مختصا فيه اختصاصا يمنع غيره عند الفقهاء بوجه عام هي: علاقة شرعية ب

وفي الحدود التي يثبتها ، عنه بحيث يمكن التصرف فيه عند تحقق أهليته بكل الطرق السائغة له شرعا
.إنما هي حق من الحقوقافالملكية ليست شيئا مادي، الشرع

فـإذا حـاز الإنسـان مـالا ، المالك و المال تلك العلاقة الاعتبارية التي تكون بينهي أو بعبارة الأخرى 
و ظهــرت بينهمــا علاقــة اعتباريــة يقرهــا ، و كــان لــه الانتفــاع بــه شــرعا أصــبح هــو المالــك و المــال مملوكــا

.الشارع و يرتب عليها آثارها 

) عبد االله مختار يونس: الملكية في الشريعة الإسلامية و دورها في الاقتصاد الإسلامي، مؤسسة شاب الجامعة، الإسكندرية، 1(
.100م) ص 1987-ه1407(1ط
.100) المرجع نفسه : ص 2(
.208، ص3ط.د.ت.) ج ) شهاب الدين القرافي : الفروق، عالم الكتب، بيروت،(د.3(
.100ص ، عبد االله مختار يونس: الملكية في الشريعة الإسلامية و دورها في الاقتصاد الإسلامي، المرجع نفسه)4(
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، فاتو من آثار الملكية تمكين المالك دون غيره من الانتفاع بالمملوك و التصرف فيه بأنواع التصـر 
فالملك إذن اختصاص بالشيء يمكن صاحبه شرعا من الانفراد بالانتفاع به و التصرف فيه عنـد عـدم 

.)1(المانع الشرعي
ثانيا : تعريف الملكية في التشريع الجزائري 

674عرفــت المــادة 
90/25من القـانون 27مل استعمالا تحرّمه القوانين و الأنظمة "  و عرّفت المادة بشرط ألا يستع

الملكيـة العقاريـة الخاصـة كمـايلي : " الملكيـة ، المتضمن التوجيه العقـاري18/11/1990المؤرخ في 
العقاريــة الخاصــة هــي حــق التمتـــع و التصــرف في المــال العقــاري أو الحقــوق العينيــة مــن أجــل اســتعمال 

ملاك وفق طبيعتها أو غرضها " .الأ
، قــد يكــون العقــار في يــد شخصــين أحــدهما صــاحب الرقبــة و الآخــر صــاحب حــق الانتفــاعكمــا

فتكون الملكية مجـزأة يتقاسمها مالك الرقبة مع شخص أو أكثر مالك لحق الانتفاع أو حق الاستعمال 
. فملكيـة الرقبـة هـي ملكيـة أو القـانونأو حق السكن على العقار سواء عن طريق التعاقـد أو الحيـازة

العقار بطبيعته أي الوعاء المنصب عليـه العقـار أمـا حـق الانتفـاع فهـو حـق عيـني يخـول للمنتفـع سـلطة 

.)2(الذي ينتهي حتما بموت المنتفع

2001هـ ـ 1421( 16ط ، بيروت ( لبنان )، مؤسسة الرسالة، عبد الكريم زيدان :  المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية)1(
.189ص ، م )

.04ص ، م )2006د . ط ( ، الجزائر، لى تونسي :  الحماية  الجزائية للملكية العقاريةلي)2(
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آراء الفقهاء حول ملكية الوقف المطلب الثاني :
، فأما الوقف المؤقت فالعين الموقوفة فيه )1(، و وقف مؤبد م الفقهاء الوقف إلى وقف مؤقتقسِّ يُ 

في العقد، فإذا انقضى الأجل زال ذلك الحق و عادت ملكا خالصا للواقف أو مدة الأجل المضروب
.)2(لورثته 

و أما الوقف المؤبد فقد ثارت آراء الفقهاء و تعددت حول ملكيته، وهو ما يمكن إجماله على النحو 
الآتي :

ـ بقاء العين الموقوفة على ملك الواقف .
وف عليهم .ـ انتقال العين الموقوفة إلى ملك الموق

ـ خروج العين الموقوفة من ملك الواقف إلى حكم ملك االله تعالى .
أولا : بقاء العين الموقوفة على ملك الواقف

الموقوفة عن ملكية واقفها، بل تبقى على ملكه إلا أنه )3(أن الوقف لا يخُرج العين لك ـعنى ذوم
غير المسجد، إذ المساجد لا ملك فيها لا يحق له بيعها أو هبتها و لا تورث عنه، كل ذلك في

18:الجنGHIJKLMNOلأحد، لقوله تعالى 
، و رواية عن الإمام أحمد )5، و رجَّحه الكمال ابن الهمام من الحنفية ()4(

)1(.

يقُصد بالوقف المؤقت أن يقف الشخص ما أراد وقفه مدة معينة من الزمن كقوله : جعلت أرضي هذه موقوفة مدة سنة )1(
، كقوله : وقفت أرضي هذه على الفقراء و المساكين،  نقطعو أما الوقف المؤبد فهو الوقف الذي يكون منتهيا لجهة بر لا ت، واحدة

بك : أنظر : محمد زيد الأبياني، 
.  11، 10ص ، م )1914هـ ـ 1333( 1ط ، مصر، مطبعة البوسفو، مختصر كتاب مباحث الوقف

، المكتبة الأزهرية للتراث، د إبراهيم بك و واصل علاء الدين أحمد إبراهيم : موسوعة أحكام الوقف على المذاهب الأربعة) أحم2(
. 65ص ، م )2009د .ط ( ، القاهرة ( مصر )

لا الولد فإنه ، الكو الغلة تشمل أجرة الموقوف و الثمرة و اللبن و نحو ذ، هذا بخلاف الغلة فإنه ملكيتها تعود للموقوف عليهم)3(
دار ، يتبع الذات . أنظر : محمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي : تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك

.272ص ، 4ج ، ( م )199( 2ط ، بيروت ( لبنان )، الغرب الإسلامي
، 3ج ، المصدر السابق، رح تدريب السالك إلى أقرب المسالكمحمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي : تبيين المسالك ش)4(

.272ص 
.204ص ، 6ج ، المصدر السابق، كمال الدين ابن الهمام : شرح فتح القدير) 5(
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وقوف على ملك الواقف بمجموعة من الأدلة نذكر استدل هذا الفريق لتّدليل على بقاء ملكية الم
منها : 

حبِّس الأصل و سبِّل ـ إن قول النبي صلى االله عليه و سلم لعمر بن الخطاب في بعض الروايات : ( 
، إذ إن تحبيس الأصل لا يقتضي )2() يشير إلى استبقاء الملك بيد الواقف و إخراج المنافع الثمرة

. و قالوا إن الحديث دل على لزوم الوقف، و )3(إقراره على ملكه خروجه عن ملك الواقف، بل
ليس فيه ما يدل على خروج المال الموقوف عن ملك الواقف، و الملك الثابت لا يحُكم بزواله من غير 
دليل، بل قالوا إن في الحديث ما يدل على بقائه ؛ لأن التصدق اللازم الدائم يقتضي بقائه مع منعه 

إن شئت حبست أصلها و ( الناقلة للملكية، و لقد فهم عمر من قول رسول االلهمن التصرفات
) إن المراد من تحبيس الأصل تحبيسها على ملكه مع منعه من التصرفات، و لهذا قال تصدقت بها

في كتاب وقفه : ( . . . على ألا تباع و لا توهب و لا تورث )، و لو كان الوقف يفُيد خروجها 
. )4(كان هنا معنى للنص على عدم البيع و غيره عن ملكه لما

ـ استدلوا من المعقول فقالوا : إن الواقف كان مالكا للعين الموقوفة قبل وقفه لها، و الأصل بقاء ما  
كان على ما كان حتى يثبت ما يزيلها، وحيث لم يثبت ذلك تبقى العين الموقوفة في حوزة صاحبها، 

طلقة بل مقيدة بالقدر الذي يتحقق معه الغرض من الوقف و هو التصدق إلا أن الملكية للعين غير م
ثم إن الوقف إنما هو تصرف في غلات الأعيان الموقوفة، )5(بالثمر أو الريع أو المنافع 

و لم يتجاوز ذلك إلى الأعيان إلا بالقدر الذي يلزم لاستيفاء الغلات منها، و ذلك لا يقتضي أن 
. )6(تخرج الأعيان من ملك

ثانيا : انتقال العين الموقوفة إلى ملك الموقوف عليهم
من ملكية الواقف إلى ملك الموقوف عليهم، وهو وقول لك أن يخُرج الوقف العين الموقوفة ومعنى ذ

، لكن ملكيتهم للعين الموقوفة تبقى ملكية ناقصة تتُيح)1(، و المشهور عند الحنابلة )7(عند الشافعية 

.38ص ، 7ج ، المصدر السابق، علاء الدين أبي الحسن المرداوي : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)1(
.167ص ، المرجع السابق، وقف الإسلامي بين النظرية و التطبيقعكرمة سعيد صبري : ال) 2(
.100ص ، المرجع السابق، أبو زهرة : محاضرات في الوقف) 3(
.315ن 314ص ، المرجع السابق، محمد مصطفى شلبي : أحكام الوصايا و الأوقاف)4(
.167ص ، ع السابقالمرج، عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق)5(
.100ص ، المرجع السابق، أبو زهرة : محاضرات في الوقف)6(
.373ص ، 9ج ، الماوردي : الحاوي الكبير ،المصدر السابق)7(
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لهم الانتفاع بأعيان الوقف دون التصرف في الرقبة، و ترتب على هذا الرأي أيلولة العقارات الموقوفة 
إلى الموقوف عليهم عند انتهاء الوقف لأي سبب من الأسباب، كما تقع عليهم مصاريف الوقف إذا 

عند قيامه لم تكن له غلة، و بذلك تنتهي سلطة الواقف على وقفه إلا بما يرد من شروط قرّرها
.)2(بالوقف 

واستدل من ذهب من الشافعية إلى القول بانتقال الملك إلى الموقوف عليه إلى أن الوقف لا يخرج 
وامتناع بيع الوقف ، إذ تبقى العين بعده فيها مالا يستلزم وجوده تحت يد تتملكه، الموقوف عن المالية

لأن السيد لا يبيع أم الولد وهي ، ه لا يملكهلا يقتضي بقاءه دون مالك أو على أن الموقوف علي
.ملك له

)3(.
ـ :بلك واستدل الحنابلة لذ

ا تنتقل إلى المتصدق لتصدق إنمّ إذ الملكية بعد ا، )4(إن الوقف من جهات القرب فأشبه الصدقات- 
لك الوقف .عليه، فكذ

دون مالك .  (العين الموقوفة) فلا يمكن تصور الوقف )5(إنّ كل ما ضبط بالقيمة كان له مالك- 
ووجّه أصحاب هذا الرأي رأيهم بأنه إذا ثبت من دلالة الحديث خروج المال الموقوف عن ملك 

مالك غير معهود شرعا، بل هو السائبة التي أبطلها القرآن، فلا بد من الواقف، خروج الملك إلى غير 
دخوله في ملك أحد غير الواقف، و ليس هنا أحد أقرب من الموقوف عليهم حيث ملكوا المنفعة، و 

لولا إن إباحة التصرف لهم فيها يخُرج الوقف عن أصل وضعه، وهو التصدق الدائم بالمنفعة، لولا 
.)6(صرف التام، و لكنها الضرورة تـقدر بقدرها ذلك لأبيح لهم الت

ولهذا الرأي بعض الثمار يمكن إجمالها على النحو الآتي :

تحقيق و دراسة : عبد العزيز بن سليمان بن ، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد االله بن البنا : المقنع في شرح مختصر الخرقي)1(
.771ص ، 2ج ، م )1994هـ ـ 1415( 2ط ، الرياض، مكتبة الرشد، م البعيميإبراهي

.90ص ، المرجع السابق، محمود جمعة الزريقي : الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية)2(
.373، ص9: الحاوي الكبير، المصدر السابق، ج) المارودي3(
.771، ص2: المقنع في شرح مختصر الخرقي، المصدر السابق ،جالبنّا) أبو علي الحسن بن احمد بن عبد االله بن 4(
.771ص ، 2ج ، ) المصدر نفسه5(
.316ص، المرجع السابق، محمد مصطفى شلبي : أحكام الوصايا و الأوقاف)6(
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:/ وجوب الزكاة1
فإن الزكاة تجب على الموقوف عليه على ظاهر كلام الإمام احمد رحمه ، كان الموقوف ماشيةإذا  

ل ـوقي، )3(، وبمثل هـذا قال المالكية )2(مه الزركشيدّ قو )1(واختاره غير واحد من العلماء الحنابلة، االله
.)4(اء التصرف في الرّقبة ـلا تجب الزكاة على الموقوف عليه لضعف الملك وهو انتف

؛ لأن ثمرته للموقوف أمّا الشجر الموقوف فتجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجها واحدا
.عليه
: / أرش جناية الوقف2

، )6(قبة لامتناع البيعر علق بالـاء الت، لانتف)5(وف عليهـإذا جنى الوقف خطأ فالأرش على الموق
هذا إن كان الموقوف عليه معينا، أما إن كان غير معين كالمساكين ونحوهم فينبغي أن 

لأنه ليس له مستحق معين يمكن إيجاب الأرش عليه ولا يمكن تعلقها ؛يكون الأرش في كسبه
.)7(عين في كسبهتفت، رقبتهب

: / استحقاق الشفاعة بشركة الوقف3
هذا بناءً ، لك الشفاعةإلى الموقوف عليه يجعله يستحق بذإنّ القول بانتقال الملك في العين الموقوفة 

وعلى القول بمنع القسمة فإنهّ لا شفاعة مذهب الحنابلة، على القول بجواز قسمة الوقف وهو 
.للموقوف عليه

:/ نفقة الموقوف4
، تجب نفقة الموقوف حيث شرطت ومع عدمه في الغلة 

.)8(عليه

.271ص  ، 4ج ، المصدر السابق، ) شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي : شرح الزركشي على مختصر الخرقي1(
.43ص ، 7ج ، المصدر السابق، : الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) المرداوي2(
دار ، دراسة و تحقيق : حسين بن سالم الدهماني، أبو القاسم عبيد االله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري : التفريع)3(

.310ص ، 2ج، م )1987هـ ـ 1307( 1ط، بيروت ( لبنان )، الغرب الإسلامي
.271ص ، ج4، المصدر السابق، : شرح الزركشي على مختصر الخرقي) الزركشي4(
. 43ص ، 7ج ، المصدر السابق، : الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) المرداوي5(
.271ص ، ج4، المصدر السابق، : شرح الزركشي على مختصر الخرقي) الزركشي6(
.230ص ، 6المغني، المصدر السابق، ج :) موفق الدين ابن قدامة7(
.272، 271ص ، ج4، المصدر السابق، : شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي)8(
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الواقف إلى حكم ملك االله تعالى خروج العين الموقوفة من ملكثالثا : 
سبحانه و تعالى، و أن يخُرج الوقف العين الموقوفة من ملك الواقف إلى حكم االلهلك ومعنى ذ

، و )2(، و الراجح من مذهب الشافعية )1(
إحدى الروايات عن الإمام أحمد، مع الإشارة إلى أن الحنابلة يقولون بأن الموقوف إذا كان عاما على 

ل إلى الموقوف عليهم، و إنما ينتقل إلى جهة خيرية كمدرسة، أو ملجئ، أو قنطرة، فإن الملك لا ينتق
.)3(حكم االله تعالى 

ـ قالوا إن الذي يفُهم من قـول النبي صلى االله عليه و سلـم لعمر بن الخطاب رضي االله عنه : ( 
) أنه صلى االله عليه و سلم إنما ورث و لكن ينفق ثمرهلا يباع و لا يوهب و لا ي، تصدق بأصله

عن أمر عمر بأن يتصدق بأصل المال الموقوف، و التصدق بالأصل يقتضي خروج العين الموقوفة 
ملك الواقف لا إلى ملك أحد من العباد ؛ لأن لفظ ( الصدقة ) يقتضي خروجها إلى ملك االله عز 

د بصدقته وجه االله سبحانه و تعالى .وجل ؛ لأن الأصل في المتصدق أن يقص
أما الموقوف فليس له إلا ناتج العين الموقوفة ؛ أي له الغلة على ضوء ما يقرره الواقف فلا يتصور 
انتقال العين الموقوفة إلى الموقوف عليه ؛ لأن المالك يكون حرا في التصرف بما يملك على خلاف 

بأي نوع من التصرفات كانت .العين الموقوفة التي لا يجوز التصرف فيها 
ـ و استـدلوا بالمعقول من خلال ان حكم الوقف بعد موت الواقف كحكمه في حياة واقفه، و 

.)4(الواقـف لا يبقى له بعد الموت مـلك بالاتفاق فدل على أنه لم يكـن له في الحياة ملك بالقياس 
رابعا : موقف التشريع الجزائري من ملكية الوقف 

"حبس العين عن :لوقف هو لمادة الثالثة من قانون الأوقاف الجزائري على أننصت ا
صفة التملك عن الوقف إطلاقا سواء من الواقف أو غيرهفدلت هذه العبارة على نفيالتملك..." 

:على أن صت ـن هذا القانون حيث نـوأكدت هذا الإطلاق المادة الخامسة ممن الجهات الأخرى، 

أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري : مختصر القدوري في الفقه لحنفي، تحقيق و تعليق : كامل محمد محمد عويضة، دار )1(
.127م )، ص 1997هـ ـ 1418( 1ن )، ط الكتب العلمية، بيروت ( لبنا

.374، 373، ص 9الكبير ،المصدر السابق، ج الماوردي : الحاوي )2(
.38ص، 7ج ، المصدر السابق، : الأنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي)3(

.169ص ، قالمرجع الساب، عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق)4(
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المادة السابعة عشرة على تنصيين ولا للاعتباريين..."، كما ا للأشخاص الطبيع"الوقف ليس ملك
يؤول الانتفاع إلى الموقوف عليه في حدود أحكام ، و "إذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف:نهأ

، "يحصر حق المنتفع بالعين فيما تنتجه:المادة الثامنة عشرة على أنهتكما قرر ،  "الوقف وشروطه
"وحقه حق انتفاع لا حق ملكية، ه استغلالها استغلالا غير متلف للعينوعلي

فمحل ، من خلال هذه النصوص يتبلور لنا حكم ملكية الوقف في قانون الأوقاف الجزائري
؛ لأن حق الموقوف لا للموقوف عليه ولا غيره، والعين لا ملكية فيها لأحد، الوقف عين و منفعة
.لا حق ملكية للعين، فحقه حق انتفاع، جه العين الموقوفةعليه ينحصر فيما تنت

: حق التمتع وتكييف عدم ملكية الواقف لما وقف مع معنى الملكية في القانون والذي يعني
أنه بعد أن كانت هذه ، وحق التصرف فيه تصرفا قانونيا أو ماديا، بالشيء باستعماله واستغلاله

تزول عنه بعد وقفه و لا يصير له حق في استعماله ، قبل أن يقففي ملكه الحقوق ثابتة للشخص
لأنه ولكن ، أما إذا وقف على نفسه فاستعماله لما وقفه لا لكونه يملك أصله، إذا لم يقف على نفسه

إذا لم يكن هو المتولي، وإلا فيجوز له ذلك لكونه متوليا لا ، ولا أن يستغله ولو لغيره، صار منتفعا
.رجه عن ملكيتهيخو لا أن يتصرف فيه تصرفا ، لكونه مالكا

وكان التصرف في الوقف بالبيع و نحوه غير جائز في ، و إذا كان أساس الملكية هو التصرف
، القانون إلا في حالات نادرة

.ولا للمتولي على الوقف، نتفاعن حقه مقصور على الالا للموقوف عليه لأ
أو بتعبير آخر هل ، ملك بلا مالكالجزائريتشريعهل يوجد في اللكن السؤال الذي يطرح نفسه و 

من الممكن لأي مالك أن يتنازل عن ملكه لا إلى مالك آخر؟
:ائري على أنهانون المدني الجز ـد المائة السابعة من القـصت المادة الثالثة و السبعون بعـلقد ن

و كذلك أحوال الأشخاص الذين ، "يعتبر من أملاك الدولة جميع الأموال الشاغرة التي ليس لها مالك
".

نه جعل من طرق تكوين الأملاك الخاصة أإذ ، )1(و أكد هذا الحكم قانون الأملاك الوطنية
يمكن أيضا أن "فقد جاء في المادة التاسعة و الثلاثين منه على أنه :، للدولة شغور الممتلكات

1990ديسمبر سنة 1ل الموافق ه 1411جمادى الأولى عام 14مؤرخ في-90) قانون الأملاك الوطنية: قانون رقم 1(
ديسمبر سنة 2ل الموافق ه 1411جمادى الأولى عام 15بتاريخ: 27،السنة 52ج ج د ش العدد ل: الصادرة بالجريدة الرسمية 

1980



للوقفالاعتباريةللشخصيةالتبعيةالآثارالثالثالفصل

197

...أيلولة الممتلكات الشاغرة و الأملاك التي لا تشكل طرق تكوين الأملاك الخاصة للدولة من :
."ملك لها إلا الدولة

؟)1(فهل الوقف يعتبر ملكا شاغرا و بالتالي يعود إلى الدولة
رجوعه إلى الدولة ملكا من أملاكها قد نفاها قانون الأوقاف الجزائري صراحة في لا شك أن فرضية 
و كل ما أثبتته ، الاعتباريين"ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الوقف ":مادته الخامسة بقوله

إرادة "...وتسهر الدولة على احترام :بقولها، المادة للدولة هو رعاية إرادة الواقف في وقفه و تنفيذها
."الوقف و تنفيذها

لا عن ذاته و إما بأن قانون الأوقاف لا يعني بعدم ، بأن المقصود به هو التخلي عن منافع المملوك
د مال مملوك إلى مال ذي شخصية ر ء به من مجو لكن الارتقا، ملكية محل الوقف شغوره من الملكية

و القانون المدني الجزائري بما أنه يةأو يجعل قانون الأوقاف مخصصا لقانون الأملاك الوطن، معنوية
.صدر بعدهما

( أحد وزراء الأوقاف و الشؤون الإسلامية في الجمهورية العربية السودانية أن ملكية الأوقاف ب الدكتور أحمد مجدو يرى )1(
(...وهذا الخلاف بين الفقهاء خلاف لم ينتبهوا فيه إلى البحث عن طبيعة هذا المال بعد أن طرأ عليه : فيقول ما نصهتعود للدولة 

قيا في ملك صاحبه حديث غير مقبول لأن من شروط الملك حرية التصرف في هذا الحكم وهو الوقف، فالحديث أن المال لا زال با
المال المملوك وهي غير متحققة هنا.)

ومن شروط الصدقة خروج المال المتصدق به ابتغاء القربة الله تعالى إلى المتصدق إليه وهو غير متحقق هنا لأن الصدقة التي تخرج عن 
صاحبها هي الصدقة المستهلكة التي لا 

لأن الأصل في الوقف هو التصدق بمنفعته وبالتالي فإن ملك الموقوف عليهم يتعلق بالمنافع.
إلى ملك االله تعالى.والقول الذي يمكن ان يكون مقبولا من هذه الأقوال هو أن المال الموقوف يخرج عن ملك الواقف 

وهو ضرورة وجود جهة لها ذمة يضاف إليها الملك وتقوم بتحمل ـ على حسب تعبيره ـوالفقهاء لم ينتبهوا على أمر مهم
كية ملوز لهؤلاء أن ينسبوا المال الموقوف إلى جْ الله عن ذالك علوا كبيرا، وكان الأَ التبعات والالتزامات الناتجة عن هذا الملك وتعالى ا

التي ترعى شؤون العباد وتقوم بحراسة الدين وسياسة الدنيا، وهي المكلفة بتنفيذ الأحكام الشرعية.الدولة
وكان يمكنهم ان يقيسوا مال الوقف على مال الزكاة الذي يخرج عن ملك صاحبه ويصبح مالا عاما قبل ان يوزع على مستحقيه 

وف مال عام على وجه الإطلاق لا يصح لأن الدولة هي القائمة على المال العام فيملكونه ملكية خاصة. فالقول بأن الكال الموق
عام = = 

( الاستثمار الوقفي، دار اشبيليا، الرياض: الاتجاهات المعاصرة في تطوير محمد التيجاني احمد الجعلي: . أنظر مخصص لمصرف
47، 46ص، م)2002-ھ1423(1طالمملكة العربية السعودية )، 
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، و لا إلى أحد غيره، و لم تؤل إلى ملكية الموقوف عليهم، و إذا زالت ملكية الواقف عن العين
امسة من قانون الأوقاف الجزائري يصير الوقف يتمتع بشخصية مستقلة عن نه حسب المادة الخإف

.)1(و الموقوف عليه ، شخصية الواقف

.77،78،79المرجع السابق، ص، قانون الأوقاف الجزائري دراسة تحليلية نقدية مقارنة بالفقه الإسلامي) بلبالي إبراهيم : 1(
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المطلب الثالث : أثر الشخصية الاعتبارية على ملكية الوقف
أولا : موقع الوقف من نظرية الشخصية الاعتبارية 

أم ؟ . هل للواقف لمن تعود  ملكيتها بعد الوقفوفةقو مالعين حول ملكيةفقهاء التعددت آراء 
للموقو 

و إذا كانت نظرية الشخصية الاعتبارية تتميز بذمة مالية مستقلة تسمح بوجود  وعاء مالي 
واجبات، و غيرها من مستقل، و أهلية للتصرف تسمح لها أيضا باكتساب الحقوق و تحمل ال

المميزات الأخرى، فما مدى توافق هذه المميزات القانونية و آراء الفقهاء حول ملكية العين الموقوفة، 
أو بتعبير آخر ما مدى تأثير نظرية الشخصية الاعتبارية على ملكية الوقف ؟ . هل يمكن تصور 

، أو على ملك الموقوف عليهم، و وجود شخصية اعتبارية مع بقاء العين الموقوفة على ملك الواقف
هل يمكن تصورها ـ شخصية اعتبارية ـ إذا أسندنا الملكية الله تعالى ؟ .

تبدوا الإجابة عن هذا التساؤل واضحة و قصيرة في نفس الوقت، فنحن إذا ما أخذنا شخصية 
مل اعتبارية أخرى غير شخصية الوقف كمؤسسة خاصة مثلا تنشأ بتخصيص مبلغ من المال لع

اجتماعي علمي فني أو حتى رياضي فإن الأموال التي تملكها هذه المؤسسة لا يمكن قانونيا أن تعود 
إلى ملكية دافعيها، بل تعُتبر ملكا لهذه المؤسسة .

و منه لا يمكن تصور شخصية اعتبارية للوقف مع بقاء ملكية هذا الأخير تابعة للواقف أو 
نية تحقق الذمة المالية المستقلة، إذ من شأن ذلك أن يجعلنا أمام للموقوف عليهم، و ذلك لعدم إمكا

ذمة مالية مختلطة بين ذمة الواقف أو الموقوف عليهم من جهة و ذمة الوقف ككيان مستقل ـ إن كان 
له كيان مستقل في هذه الحالة ـ من جهة أخرى، وهذا مـا يتنافى و مميزات الشخصية الاعتبارية . 

أن الأستاذ أحمد الزرقا : ( فالأحسن تخريجا هو أن تعتبر الجهة الخيرية التي لابد من ويقول في هذا الش

الطبيعيين إذا كانوا موقوفا عليهم . وهذا يتماشى مع فكرة الشخصية الحكمية و النظريات الحقوقية 
.)1(ا و مع القواعد الفقهية نفسها . . . ) فيه

.25ص ، سابقالمرجع ال، مصطفى أحمد الزرقا : أحكام الأوقاف)1(
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ما يمكن أن يستشف من كلام الأستاذ أحمد الزرقا و إجابةً عن التساؤل الذي طرحناه في البداية 
و المتمثل في إمكانية تصور شخصية اعتبارية مع بقاء الملكية للواقف أو انتقالها للموقوف عليهم، أنه 

عتبارية للوقف إذا كانت هذه الشخصية تعيش على أملاك الغير إذا لا يمكن وجود شخصية الا

و لتدليل على إن ملكية الوقف تخرج إلى غير مالك أو إلى ملكية االله تعالى كما عبرَّ عن ذلك 
ة القانون في ملكية الشخصية  الكثير من الفقهاء و تبعهم الكثير من الباحثين المعاصرين و المتمثل بلغ

الاعتبارية، هو صحة تملك هذه الأخيرة، فلو لم يصح تملك الشخصية الاعتبارية للوقف للعين 
الموقوفة لما صح الوقف عليها و لا تقديم الهبة لها و لا الإيصاء لها كما ذهب إلى ذلك فقهاءنا، 

وذلك ما سنتناوله في الفرع الموالي من هذا المطلب .  
في اختيار الرأي الذي يتناسب مع ما منحه للوقف قَ فِّ ن المشرع الجزائري قد وُ إوعليه يمكن القول 

من شخصية اعتبارية، بعد أن نفى الملك عن الواقف و الموقوف عليهم من خلال المواد الثالثة و 
الخامسة و السابعة عشر و الثامنة عشر .
ة للوقف ثانيا : مظاهر ملكية الشخصية الاعتباري

: ـ الوقف على الوقف أ
لكية الحكمية لجهة الوقف أنه يصح أن يوقف عليها، ومن ثم يدخل الموقوف في إن من مظاهر الم

، و في هذا يقول ابن عابدين : (( إن وقف على مسجد جاز ))، وظاهر العبارة عند )1(ملكها 
.)2(لأن الوقف على المـسجد لا على أهله الحنفية تقتـضي أنه لا يشترط فيه كون أهله ممن يحصون ؛

وجاء عن المالكية ما أشار إليه الخرشي حين شرح عبارة خليل : (( على أهل لتملك ))،   قال 

ما جاز صرف منفعة الحبس له أو فيه، فقوله على أهل كالآدمي، ولذا قال ابن عرفة : المحبس عليه 
.)3(للتملك هو الموقوف عليه و الموصوف بالتملك، و الواقف يتصف بالتمليك 

.185ص ، المرجع السابق، أحمد علي عبد االله : الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي(1)
387ص ، 6ج، المصدر السابق، بن عابدين : رد المحتارا(2)
. 365، ص 7محمد بن عبد االله بن علي الخرشي : حاشية الخرشي على مختصر خليل، المصدر السابق، ج (3)
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و ذهب الشافعية إلى جواز الوقف على الوقف، قال الرملي : (( و يصرف ريع ما وقف 
.)1(. . . )) على المسجد وقفا مطلقا أو على عمارته في بناء و تجصيص و

وجاء عن الحنابلة ما نقله صاحب المغُني بقوله : ولا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد القن 
و أم الولد و المدبر و الميت و الحمل و الملََك و الجن و الشياطين . قال أحمد فيمن وقف على 

.)2(ح على من لا يملك مماليكه : لا يصح الوقف حتى يعتقهم وذلك لأن الوقف تمليك فلا يص
هذا الفقه الإسلامي أما في التشريع الجزائري فإننا لا نجد ما يدل على جواز الوقف على الوقف، 
لكن وعلى من ذلك فإن نظرية الشخصية الاعتبارية لا تمنع ذلك قياسا على صحة الوصية و الهبة 

على الوقف كما سنرى . 
:ـ  الوصية للوقف بـ

، فقد )3(الوصية على جهات الوقف، وعبرّوا عن ذلك المعنى في كتبهم بوضوح هاءأجاز الفق
عن الحنفية قولهم : (( وكذا كونه من أهل الملك ليس بشرط ـ أي الموصى له ـ )4(نقل الكاساني 

حتى لو أوصى مسلم بثلث ماله للمسجد أن ينفق عليه في إصلاحه وعمارته و تجصيصه يجوز ؛ لأن 
. )5(م مـن هـذه الوصية التقرب إل االله سبحانه و تعالى قصد المسل

و جاء في المدونة : ( قلت : آرأيت إن أوصى بوصايا و بعمارة مسجد ؟ قال ابن القاسم : بلغني 
عن مالك في رجل أوصى فقال : أوقدوا في هذا المسجد مصباحه و أقيموا له، و أوصى معه 

: قال مالك : ينظر كم قيمة ثلث الميت و إلى ما أوصى به من بوصايا، كيف يرى العمل فيه ؟ قال 
الوصايا، فيحاصون في ثلث الميت يحاص للمسجد بقيمة الثلث، و للوصايا بما سمى لهم في 

فما صار للمسجد من ذلك في … ،  على أن يصبح هذه الوصية وقفا بالتبع (( )6(الثلث ) 
.)1(المحاصة وقف )) 

.396ص ، 5ج ، المصدر السابق، الدينشمس (1)
.214، ص 6المغني، المصدر السابق، ج موفق الدين ابن قدامة : (2)
187ص ، المرجع السابق، : الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلاميمحمود موافي(3)

، توفي الكليات في أصول الدينو من مؤلفاته : بدائع الصنائع ،، فيهو الإمام علاء الدين بن أبي بكر بن مسعود الفقيه الحن)2(
.70، ص2، جالمرجع السابق، الأعلام، الزركليهـ . انظر :587سنة
هـ ـ 1402( 2ط ، بيروت ( لبنان )، دار الكتاب العربي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالدين الكساني : علاء)(5

654ص ، 5ج ، م )1982
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افعية قولهم  ـ كما جاء في شرح الخطيب الشربيني  ـ (( وتصح لعمارة مسجد و ونقُل عن الش
مصالحه و مطلقا، بأن يقول أوصيت به لمسجد ))، و يقول البجيرمي شرحا لهذه العبارة : (( . . . 
و بحث الرافعي صحتها  ـ أي الوصية للمسجد ـ  أنه قصد تمليك المسجد و هو المعتمد، وعلم من 

للمسجد ملكا، فإن قال جعلتها للمسجد كان ملكا له ))،  و ليس الأمر مقتصرا على تعليله بأن
.)2(المساجد فقط بل يتعداه لغيره من الأوقاف الأخرى 

، )3(وقال ابن قدامة من الحنابلة : (( و إن أوصى لكتب القرآن، أو العلم، أو لمسجد ..... )) 
وصية للوقف . فدلّ ذلك على أن الحنابلة يرون جواز ال

وعليه فالمذاهب الفقهية الأربعة متفقة على صحة الوصية لجهة الوقف، ممّا يعني إن الوقف كائن 
يملك .

هذا و لا يمنع التشريع الجزائري من تقديم الوصايا للأوقاف تكريسا منه لمبدأ الشخصية الاعتبارية 
هـ 1421محرم 5الثانية من القرار المؤرخ للوقف، و ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة

، المحدد لكيفيات ضبط الإيرادات و النفقات الخاصة بالأملاك الوقفية، 2000أبريل 10الموافق لـ 
حيث جاء في صلب الفقرة : ( تعتبر من إيرادات الأوقاف . . . الهبات و الوصايا المقدمة لدعم 

الأوقاف . . . ) .
:)4(ـ  الهبة للوقف جـ

ورد في تحفة المحتاج أن شرط الهبة إيجاب وقبول لفظا، قال ابن القاسم : قوله في المتن إيجاب 
وقبول لفظا ـ قال في التكملة هذا غير الضمني إلى أن قال في المعين، أما في الهبة للجهة العامة فإن 

لكونه غير معين، يعني تعيين الغزالي جزم في الوجيز في باب اللقيط بالصحة و توقف فيه الرافعي

( 1سحنون بن سعيد التنوخي، دار الكتب العلمية، بيروت ( لبنان)،  ط مالك بن أنس الأصبحي: المدونة الكبرى، رواية) 1(
.361، 360، ص 4م )، ج 1994هـ ـ 1415

. 361، ص 4المصدر نفسه، ج )2(
( 1ط ، بيروت ( لبنان )، ب العلميةدار الكت، سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي : تحفة الحبيب على شرح الخطيب)3(

.65، 64ص ، 4ج ، م )1996هـ ـ 1417
، د . ت )، ( د . ط .تحقيق : عبد االله بن عبد االله المحسن التركي و عبد الفتاح محمد الحلو، موفق الدين بن قدامة : المقنع)4(

.306ص ، 17ج 
.190، 189ص، المرجع السابق، سلامي: الشخصية الاعتبارية في الفقه الإمحمود الموافي(4)
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لمتهب شرط كالمشتري، ثم قال ويجوز أن يقول الجهة العامة بمنزلة المسجد حتى يجوز تمليكها بالهبة  ا
، وعليه فقد قرّر الشافعية صحة الهبة للوقف . )1(كما يجوز الوقف عليها وحينئذ يقبلها القاضي 

ات للأوقاف تكريسا منه لمبدأ الشخصية الاعتبارية هذا و لا يمنع التشريع الجزائري تقديم الهب
هـ 1421محرم 5للوقف، و ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار المؤرخ 

، المحدد لكيفيات ضبط الإيرادات و النفقات الخاصة بالأملاك الوقفية، 2000أبريل 10الموافق لـ 
بر من إيرادات الأوقاف . . . الهبات و الوصايا المقدمة لدعم حيث جاء في صلب الفقرة : ( تعت

الأوقاف . . . ) .

.298ص ، 6ج ، ( د . ط . د . ت )، دار إحياء التراث العربي، حواشي تحفة المحتاجالشرواني و ابن القاسم :(1)



خلاصة :
إن الذي يقف على أحكام الوقف الإسلامي ليجد نفسه أمام حشد هائل من الاختلافات 

الفقهية حول معظم قضاياه ابتداء من تعريفه إلى لزومه، إلى مرجع ملكيته، إلى اشتراط قبضه من 
شتراطه، إلى تكييف مهمة ناظره، إلى غيرها من الاختلافات الأخرى، بل أن هذا الاختلاف عدم ا

امتد حتى إلى مناقشة مشروعيته، و كل ذلك في الحقيقة مرده عدم التكييف على أساس فكرة جامعة 
مانعة تشد هذا الحشد من الآراء، وهذا ما يتجلى في فكرة الشخصية الاعتبارية .

فنظرية الشخصية
الأحكام الفقهية المتعلقة بالوقف، على غرار ما حصل معنا من خلال مسألتي اللزوم و الملكية اللتان 

تعتبران من أكبر المسائل المختلف فيها، إذ على أساسها ينبني الخلاف في العديد من المسائل
الأخرى .

ولقد كان تأثير هذه النظرية ـ نظرية الشخصية الاعتبارية ـ على مسألة لزوم الوقف واضحا من 
خلال استحالة تصورها مع القول بعدم لزومه، كما كان تأثيرها واضحا أيضا على ملكية الوقف من 

كون قد خففنا، أو بالأحرى تكون نظرية الشخصية الاعتبارية قد خففت من شدة و بذلك ن
الاختلاف حول مسائل الوقف بعد ترجيحنا للزوم الوقف و لانتقال ملكيته إلى جهة الوقف .  
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خاتمة
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و ، كبرى بحثاوأوْلَوْهُ العناية ال، إن مما اهتم به العلماء بشكل عام و الفقهاء على وجه الخصوص
لذلك تعددت آراؤهم حول مختلف ، الوقف الإسلامي و الأحكام الفقهية المتعلقة به، تأليفا و إفتاءً 

إلى بيان الشروط التي يجب توافرها في ، إلى حكمه الشرعي، من تعريفهبدءً ، المسائل المتعلقة به
، تعلق بالوقف الذريإلى ما أثير من جدل في العصر الحديث حول أنواعه خاصة ما، أركانه

بالإضافة إلى اعتراف الكثير من التشريعات الحديثة له بالشخصية الاعتبارية، حيث لم يكن
بالفائدة على الوقف في حد للاعتراف للوقف بالشخصية الاعتبارية فائدة إذا لم يكن له آثار تعود

ف الإسلامي، ما أعطى لها ـ لك ما كان بعد و ذ، ذاته
الآثار ـ وجودا قانونيا بعد أن سجلت وجودها حتى قبل أن تظهر نظرية الشخصية الاعتبارية في حد 

ومنه يمكن تلخيص النتائج  التي توصلنا إليها على النحو الآتي :
بالإشارة إلى المادة أن يلاحظ غياب المشرع في كثير من أطوار البحث، إذ نكتفي يمكن للباحث ـ  

من قانون الأوقاف التي تحُيلنا بدورها إلى أحكام الشريعة الإسلامية، و عليه يمكن الحكم على 02
قانون الأوقاف الجزائري و غيره من التشريعات الأخرى التي جاءت بعده بالسطحية المفرطة في 

معالجة أحكام الوقف .
سطحي للوقف بالشخصية الاعتبارية، دون الالتزام بتنظيم ـ  اكتفاء المشرع الجزائري بالاعتراف ال

باسمها و غير ذلك من التفصيلات الأخرى التي تحتاج إلى تنظيم خاص باعتبار باعتبار حساسية 
ية عن باقي الشخصيات الاعتبارية الأخرى موضوع الوقف و اختلاف شخصيته الاعتبار 

ـ يمكن إيجاد منظومة فقهية و قانونية خالية من الاختلافات الفقهية من خلال توظيف فكرة 

أحكام الوقف الإسلامي .
ف الحاصل بين الفقهاء المعاصرين حول إمكانية مسائلة الشخصية الاعتبارية بالنظر إلى الخلاـ

فإنه يمكن القول أنه من الممكن مسائلة الشخصية ، للوقف جنائيا على النحو الذي ذكرنا آنفا
الاعتبارية للوقف جنائيا على ضوء ما قرّره قانون العقوبات الجزائري ـ كما سبق و أشرنا ـ وعلى ضوء 

، لذي شهدته هذه النظرية ـ نظرية الشخصية الاعتبارية ـ خاصة في مسألة مسائلتها جنائياالتطور ا
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على أن تحكم هذه المسائلة القواعد العامة المنظمة لأحكام الوقف و شخصيته الاعتبارية و كذا 
شروط الواقف ذلك أن شرط الواقف كنص الشارع . 

كالمساجد مثلا ،  موال المرصودة لجهة واحدةا هو جواز التصرف في جميع الأجحالذي يظهر راـ 
حيث لابد أن ينظر إلى جميع موقوفات المساجد الواقعة تحت إدارة الوقف كذمة واحدة حسب 

، وإذا فضل ولكن مع تقديم مصالح الموقوف عليه من وقفه الخاص به على غيره، ةجحالمصلحة الرا
وهكذا الأمر في ، وف عليه من نفس الجهةرف منه إلى بقية الموقلك صُ أو اقتضت المصلحة غير ذ

، كما يمكن القول باستحالة استقلال كل وقف أو نحوها، أو المدارس، هة الفقراءـالوقف على ج

للأموال المرصودة لجهة واحدة، كالمساجد مثلا خلاف ما رجّحه بعض الفقهاء من إمكانية النظر

اعتبار كل الأوقاف المتواجدة على مستوى البلد جهة واحدة 
المالية للشخصية الاعتبارية تبنى المشرع الجزائري للنظرية الحديثة التي تقضي بإمكانية تعدد الذمة ـ 

و الذي تُصب فيه ، للوقف الإسلامي و ذالك ما يتجلى في الصندوق المركزي للأملاك الوقفية
و ينُفق منه على تسييرها ككل متكامل .، مداخيل كل أنواع الأوقاف

لوقفية، المنظمة للمنظومة اتلك القواعد والشروطتتوافق وأهلية وجوب وأهلية أداء بما للوقف  ـ
لك في حدود الأحكام ب الحقوق وتحمل الالتزامات، كل ذفيجوز للوقف التعامل مع غيره وكس

.المقررة في الفقه الإسلامي وشروط الواقف
دراسات قانونية تفصيلية و دقيقة  ـ على حسب اطلاعنا ـ حول من يمثل الشخصية غياب ـ

على خلاف ما عُنيَِ به نائب الشخصية الاعتبارية 
للوقف على مستوى الفقه الإسلامي مِن حيث مَن يثبت له الحق في تعيين هذا النائب و من تثبت 
له النظارة، و مراتب النظار و تعددهم و حكم غيبتهم، ووظيفة الناظر على وجه الدقة، و غيرها من 

اب دراسة مقارنة دقيقة نستخلص من خلالها طبيعة النائب المسائل الأخرى الكثيرة، ساهم في غي
الذي يمثل الشخصية الاعتبارية للوقف عن غيرها من الشخصيات الاعتبارية الأخرى  

و تغريم المتعدي عليه وغير ، صفة أقرها الفقهاء للوقف كحالة إثبات الوقف، إن صفة حق التقاضيـ 
وقف لا يستلزم بالضرورة أن يكون له إسم، إلا أن وجود إذا كان الو، ذلك من الخصومات القضائية

اسم للوقف جائز تماما فهناك أوقاف تسمى بأسماء الواقفين، بل إن إسم الوقف له دور جوهري في 
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عام فإنه على خلاف الأشخاص الطبيعية يجوز اختيار أي إسم الاعتباري اسم خاص به، وكمبدأ 
ليعبر عن الشخص الاعتباري .

موطن الوقف هو مكان وجود مديريته المركزية والمشرفة على تسيير شؤونه و توابعها عبر التراب ـ 
الوطني أو خارجه، فموطن الوقف إذن ؛ هو المكان الذي أنشأ فيه  عقد الوقف، وترتبت عليه 

ر العقد شرعا، و بذلك، فللوقف موطن، مما يضفي عليه وصف الشخصية الاعتبارية كما آثا
.ينص عليه القانون 

لقد وجدت في التاريخ الإسلامي أوقاف رصدت لفك الأسرى من المسلمين في ديار الحرب، مما ـ 
ف هي الجنسية 

الإسلامية إن صح التعبير .
أن فكرة الشخصية الاعتبارية لا تسمح للواقف بالرجوع في وقفه ؛ لأنه ليس بإمكان الواقف أن ـ

يشترط في سند وقفه أحقيته في الرجوع عن وقفه، و هو الشرط الذي اشترطت نظرية الشخصية 
، و بالتالي كان لهذه النظرية ـ نظرية الشخصية الاعتبارية  وجوده في سند إنشاء أي شخص اعتباري

الاعتبارية ـ أثر على أحكام الوقف من خلال ترجيح لزومه .
لا يمكن تصور شخصية اعتبارية للوقف مع بقاء ملكية هذا الأخير تابعة للواقف أو للموقوف ـ

أن يجعلنا أمام ذمة مالية عليهم، و ذلك لعدم إمكانية تحقق الذمة المالية المستقلة، إذ من شأن ذلك 
مختلطة بين ذمة الواقف أو الموقوف عليهم من جهة و ذمة الوقف ككيان مستقل ـ إن كان له كيان 

أن مستقل في هذه الحالة ـ من جهة أخرى، وهذا مـا يتنافى و مميزات الشخصية الاعتبارية ، كما
ع ما منحه للوقف من شخصية اعتبارية، في اختيار الرأي الذي يتناسب مقَ فِّ المشرع الجزائري قد وُ 

بعد أن نفى الملك عن الواقف و الموقوف عليهم من خلال المواد الثالثة الخامسة و السابعة عشر و 
الثامنة عشر .

ـ  اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على صحة الوصية لجهة الوقف، ممّا يعني أن الوقف كائن يملك، 
المالكية، وهو مدلول عبارات الآخرين ، إذ لا تصح الوصية إلا صرحّ بذلك الدسوقي من فقهاء 

بدخول الموصى به في ملك الموصى له، و اتفقوا  أيضا على أحقية الوقف في الأخذ بالشفعة ، كما 
قرّر الشافعية صحة الهبة للوقف .
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ه الأخيرة في هذا و لا يمنع التشريع الجزائري من تقديم الوصايا و الهبات للأوقاف و أحقية هذ
الأخذ بنظام الشفعة تكريسا منه لمبدأ الشخصية الاعتبارية للوقف، و ذلك ما نصت عليه الفقرة 

، المحدد 2000أبريل 10هـ الموافق لـ 1421محرم 5الثانية من المادة الثانية من القرار المؤرخ 
في صلب الفقرة : ( تعتبر لكيفيات ضبط الإيرادات و النفقات الخاصة بالأملاك الوقفية، حيث جاء 

من إيرادات الأوقاف . . . الهبات و الوصايا المقدمة لدعم الأوقاف . . . ) .
ـ إذا كان الفقه الإسلامي يقضي بأحقية الوقف في الأخذ بنظام الشفعة فإنه من الضرورة 

صية استحداث مادة قانونية تقضي بأحقية الوقف في الأخذ بالشفعة باعتباره يتمتع بالشخ
الاعتبارية، وعدم الاكتفاء بحماية الوقف من أن يأُخذ بالشفعة، و وجوب أن تشمل حماية الوقف 

من القانون المدني .798من الشفعة كل أنواع الأوقاف و ليس محل العبادة فقط كما ورد في المادة 
ون لمدلولوفي الأخير، و بعد البحث و المقارنة بين الأركان و الشروط التي وضعها القانـ 

الشخصية الاعتبارية ، و مقارنتها بالممارسة العملية لنشاطات الوقف وأغراضه المتعددة 
الاجتماعية و الاقتصادية  أصبح من الواضح أن نستنتج أن مواصفات الشخصية الاعتبارية 
تنطبق على الوقف، وأنه  شخص معنوي، له وجود شرعي يبيح له التعامل مع الناس، مباشرة 

.ة ممثله الشرعي، و هو المتولي بواسط
والوقف شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الواقف ومتــوليه  والموقوف عليهم حيث أن  
الخصومات التي ترفع من الوقف أو عليه لا تكون إلا من وضد متولي الوقف،بدون ضرورة 

لإدخال المستحقين فيها   .
ولم يدخل في ملك الموقوف عليهم . و إذا خرج كما أن الوقف إذا صح خرج من ملك الواقف،

عن ملك الواقف و الموقوف عليهم ؛ أصبح له وجودا مستقلا عن ذمة الواقف والموقوف عليه و 
بذلك يجوز لناظره الاستدانة له و عليه مما يدل على استقلال ذمته عن ذمة مؤسسه و ناظره .

الأهلية ضمن حدود مقاصد الشريعة ومن هذا كله ؛ فالوقف شخصية اعتبارية كاملة
الإسلامية.

في مقابل الحقوق التي اكتسبتها، فالمعادلة في الغالب لا تتم إلا على جهة الوقف واجبات تفرض
بذلك .
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الفهارس



للوقفالاعتباريةللشخصيةالتبعيةالآثارالثالثالفصل

207

فهرس الآيات
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فهرس الأحاديث النبوية 
الشريفة
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

الصفحةالحـــديث
29وأعتاده في سبيل االله راعهوأما خالد فقد احتبس أدـ 
43لكل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارثإن االله قد فرضـ 
27إن شئت حبّست أصلها وتصدقت بهاـ

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة :  إلا  من صدقة جارية ، أو علم ـ 
ينُتفع به ، أو ولد صالح يدعوا له

ـ  26
129

طلحة ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في بخ  يا أباـ  
الأقربين

28

29يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذاـ  
إلاّ  مالك يا ابن آدم من مالكمالي (قال): وهليقول ابن آدم: مالي ،ـ 

تصدقت فأمضيت ؟لـــبست فأبليت أوأكلت فأفنيت أو
ـ 164
165

19نساءلا حبس بعد سورة الـ 

19لا حبس عن فرائض االلهـ 
منها في الجنةدلـوه مع دلاء المسلمين بخير لـهمن يشتري بئر رومة ويجعلـ 
؟

29

27مُخيريق خير يهودـ  
خذوا عني ، خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا ، البِكر بالبِكر جلد مئة ونفي ـ 

سنة ، و الثيِّب بالثيِّب جلد مائة و الرجم
22
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فهرس الأعلام
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فهرس الأعــلام

الصفحةالعــلم

27ـ إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي برهان الدين  الطرابلسي

129أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيـ 

08ـ أبو عبد االله محمد بن قاسم الرصاع الأنصاري التونسي

173بن عرفة الورغمياأبو عبد االله محمد بن محمد ـ

140جمال الدين عبد االله بن نجم بن شاس الجذاميـ  

129أبو البركات أحمد بن الشيخ صالح محمد العدوي المعروف بالدرديرـ

164ـ حسان بن ثابت بن المنذر

140يحي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي النووي الشافعيـ  

166كمال الدين ابن الهمام

172محمد أبو زهرةـ 

167محمد أبو الحسن بن فرقد الشيبانيـ  

162أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريـ  

13ـ ابن النجار
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19ـ عامر بن شرحيل و قيل عبد االله بن شرحيل الشعبي

132انيأبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي التلمسـ 

190علاء الدين بن أبي بكر بن مسعود الكاسانيـ 
133أبو القاسم بن أحمد البرزلي البلوي القيروانيـ 

179ـ شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي

119شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي

132تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميةـ 
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قائمة المصادر
و المراجع
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برواية حفصأ ـ القرآن الكريم
بـ ـ كتب الفقه الإسلامي

البجيرمي ( سليمان بن محمد بن عمر ) : ـ 1
هـ ـ 1417( 1تحفة الحبيب على شرح الخطيب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ( لبنان ) ، ط 

.م ) 1996
البُهوتي ( منصور بن يونس بن إدريس ) :ـ2

شرح منتهى الإرادات ، دار الفكر ( د . ط . د . ت )
ابن عبد البر ( يوسف بن عبد االله بن محمد النمري القرطبي ) :ـ 3

هـ ـ 1413( 3الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ( لبنان ) ، ط 
م )1992

(أبو القاسم بن أحمد) :البرزلي ـ 4
الإعلام بنوازل الأحكام ، دار الفكر ، بيروت ( لبنان) ، ( د . ط . د . ت )

برهان الدين إبراهيم الطرابلسي :ـ 5
هـ ـ 1401الإسعاف في أحكام الأوقاف ، دار الرائد العربي ، بـــيروت ( لبنان ) ، د . ط (

.م )1981
و القاسم عبيد االله بن الحسين بن الحسن البصري ) : ابن الجلاب ( أبـ 6

التفريع ، دراسة و تحقيق : حسين بن سالم الدهماني ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ( لبنان ) ، 
م )1987هـ ـ 1307( 1ط
جلال الدين المحلي :ـ 7

وفيقية ، القاهرة  ، (د . ط. كنز الراّغبين ، حققه وخرجّ أحاديثه : عماد زكي البارودي ، المكتبة الت
د .ت )

جلال الدين السيوطي : ـ 8
منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع ، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد 

م )2003هـ ـ 1423معوض ، دار عالم الكتب ( المملكة العربية السعودية ) ، د . ط ( 
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يدي أحمد بن محمد العدوي ) : دردير ( أبو البركات سـ ال9
م )1996هـ ـ 1417( 1الشرح الكبير ، دار الكتب العلمية ، بيروت ( لبنان ) ، ط 

الدسوقي ( محمد ابن أحمد ابن عرفة ) :ـ 10
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، خرجّ آياته وأحاديثه : محمد عبد االله شاهين ، دار الكتب 

.لبنان )العلمية ، بيروت ( 
عبد الوهاب البغدادي ( أبو محمد ) : ـ 11

كتاب التلقين ، تحقيق : محمد ثالث سعيد الغاني ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ( المملكة العربية 
م )1986هـ ـ 1406السعودية ) ، د .ط ( 

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية :ـ 12
م) ، الكويت1994ـ هـ1414( 1الموسوعة الفقهية ، ط 

(أبو العباس أحمد بن يحي ):الونشريسي ـ 13
المعيار المعرب ، تحقيق : مجموعة من الأساتذة ، إشراف محمد حجي ،  دار الغرب الإسلامي ، 

م)1981–هـ 1401(1بيروت ( لبنان) ، ط
الزركشي ( شمس الدين محمد بن عبد االله ) : ـ 14

رقي، تحقيق وتخريج: عبداالله الجبرني، مكتبة العبيكان، الرياض، شرح الزركشي على مختصر الخ
م)1993-ه1413(1ط

ابن حزم ( أبو محمد علي بن أحمد سعيد ) :ـ 15
المحلى بالآثار ، ، تحقيق : عبد الغفار سليمان البنداري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ( لبنان ) ، ( 

د . ط . د . ت )
الحطاب : ـ 16

م )1992هـ ـ 1412( 3لجليل لشرح مخُتصر خليل، دار الفكر، ط مواهب ا
الطرابلسي (برهان الدين إبراهيم ):ـ 17

1981هـ ـ 1401الإسعاف في أحكام الأوقاف، دار الرائد العربي، بـــيروت ( لبنان )، د . ط (
م )
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الكساني ( علاء الدين أبي بكر بن مسعود ) : ـ 18
هـ ـ 1402( 2ترتيب الشرائع ، دار الكتاب العربي ، بيروت ( لبنان ) ، ط بدائع الصنائع في

م )1982
كمال الدين ابن الهمام : ـ  19

( د . ت )2شرح الفتح القدير، دار الفكر، بيروت ( لبنان )، ط 
الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب) : ـ 20

سطرجي و آخرون ، دار الفكر ، بيروت ( لبنان ) ، د . ط الحاوي الكبير، تحقيق وتعليق : محمد م
م )1994هـ ـ 1414( 

مالك بن أنس الأصبحي:ـ 21
1المدونة الكبرى ، رواية سحنون بن سعيد التنوخي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ( لبنان) ،  ط 

م )1994هـ ـ 1415( 
أبو محمد عبد الوهاب علي بن نصر :ـ 22

لى مذهب أهل المدينة ، تحقيق : محمد حسن إسماعيل الشافعي ، دار الكتب العلمية ، المعونة ع
م )1998هـ ـ 1418( 1بيروت ( لبنان ) ، ط

محمد بن الحسن الشيباني : ـ 23
كتاب السِّير الكبير ، إملاء : محمد بن أحمد السرخسي ، تحقيق : أبو عبد االله محمد حسن إسماعيل 

م )1997هـ ـ 1417(1لكتب العلمية ، بيروت ( لبنان ) ، طالشافعي ، دار ا
محمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي : ـ 24

تبيين المسالك شرح تدريـب السالك إلى أقرب المسالك ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ( لبنان ) ، 
( م )199( 2ط 

محمد عليش :ـ 25
د . ط . د . د . ت )شرح مُنح الجليل ، دار صادر ، (

المرداوي ( علاء الدين أبو الحسن ) :ـ 26
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل ، دار الكتب العلمية ، 

م )1998هـ ـ 1418( 1بيروت ( لبنان ) ، ط
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المرغيناني ( برهان الدين علي بن أبي بكر ) :ـ 27
(د.ت)2اية المبتدي ، دار الفكر ، بيروت (لبنان) طالهداية شرح بد

ابن نجيم : ـ 28
الأشباه  و النظائر، دار الفكر ،دمشق (سوريا)، (د . ط . د . ت )

:( محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف ) النّووي ـ 29
، القاهرة  ، (د . ـ  منهاج الطالبين ، حققه وخرجّ أحاديثه : عماد زكي البارودي ، المكتبة التوفيقية

.3ط. د . ت ) ، ج 
ـ روضة الطالبين ، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض ، دار عالم الكتب ( 

م )2003هـ ـ 1423المملكة العربية السعودية ) ، د . ط ( 
السيد سابق :ـ 31

م )2001هـ ـ 1421(1فقه السنة ، دار الفتح للإعلام العربي ، القاهرة ( مصر ) ، ط
سليمان عبد االله الأشقر :ـ 32

م )1997هـ ـ 1419( 1
السرخسي ( شمس الدين ) :ـ 33

م )1989هـ ـ 1409المبسوط ، دار المعرفة ، بيروت ( لبنان ) ، د . ط (
علاء الدين السمرقندي :ـ 34

م )1984هـ ـ 1405( 1تحفة الفقهاء ، دار الكتب العلمية ، بيروت ( لبنان ) ، ط
ابن عابدين ( محمد أمين ) :ـ 35

رد المحتار ، دراسة و تحقيق و تعليق : عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض ، قدم له و 
العربية السعودية )قرظه : محمد بكر اسماعيل ، دار عالم الكتب ، الرياض ( المملكة 

العدوي ( علي بن أحمد ) :ـ 36
ـ حاشية العدوي على الخرشي ، ضبط وتخريج : زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

م )1997هـ ـ 1417( 1ط
ـ الشرح الكبير ، خرج آياته و أحاديثه : محمد عبد االله شاهين ، دار الكتب العلمية ( بيروت ) ، ط 

م )1996هـ ـ 1417( 1
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أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد االله بن البنا :ـ 38
المقنع في شرح مختصر الخرقي ، تحقيق و دراسة : عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي ، مكتبة 

م )1994هـ ـ 1415( 2الرشد ، الرياض ، ط 
عشوب ( عبد الجليل عبد الرحمن ) :ـ 39

.دار الفكر ، دمشق ( سوريا ) ، ( د . ط . د . ت )كتاب الوقف ،
ابن قدامة ( موفق الدين ) :ـ 40

م ) 1983هـ ـ 1403ـ المغُني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ( لبنان ) ، د. ط ( 
ـ المقنع ، تحقيق : عبد االله بن عبد االله المحسن التركي و عبد الفتاح محمد الحلو ، ( د . ط . د . ت 

(
ابن قدامة ( شمس الدين ) :ـ 42

هـ 1403الشرح الكبير على متن المقنع ، دار الكتاب العربي ، بيروت ( لبنان ) ، د . ط ( 
م )1995ـ

القدوري ( أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر) :ـ 43
لعلمية مختصر القدوري في الفقه لحنفي ، تحقيق و تعليق : كامل محمد محمد عويضة ، دار الكتب ا

م )1997هـ ـ 1418( 1، بيروت ( لبنان ) ، ط 
القليوبي و عميرة : ـ 44

حاشيتا القليوبي و عميرة على كنز الراغبين ، تحقيق و تخريج : عماد زكي البارودي ، المكتبة التوفيقية 
، القاهرة ( مصر ) ، ( د . ط .د . ت )

القرافي ( شهاب الدين أحمد بن إدريس ) :ـ 45
م)1994(1الذخيرة ، تحقيق: سعبد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طـ 
الفروق، عالم الكتب، بيروت،(د.ط.د.ت.)ـ 

طبي (أبو عبد االله محمد بن أحمد) :ـ القر 47
الجامع لأحكام القرآن الكريم، دار الكتاب العربي، بيروت ( لبنان )، ( د . ط . د . ت )
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بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ) :القرطبي ( محمدـ 48
م 1999هـ ـ 1420( 1

(.
الرافعي ( أبو القاسم عبد الكريم بن محمد عبد الكريم ) :ـ 49

معوض و عادل أحمد عبد العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ، تعليق و تحقيق : علي محمد 
م )1997هـ ـ 1417( 1الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ( لبنان ) ، ط 

الرجراجي ( أبو الحسن علي بن سعيد ) : ـ 50

م )2007هـ ـ 1428( 1) ، ط ، دار ابن حزم ، بيروت ( لبنان
:)أبو عبد االله(الرصاع ـ 51

شرح حدود ابن عرفة، تحقيق : محمد أبو الأجفان و الطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، 
هـ )1423م ـ 1993( 1بيروت ( لبنان)، ط

عبد الرحمن محمد بن قاسم العاصمي النجدي :ـ 52
هـ )1498( 1المستنقع ، طحاشية الروض المربع شرح زاد 

الرّملي : ـ 53
1404 _1984(

ابن رشد ( أبو الوليد ) : ـ 54
( 1مسائل ابن رشد ، تحقيق : محمد الحبيب التجكاني ، دار الآفاق الجديدة ، المغرب ، ط

م )1992هـ ـ 1412
ابن شاس :  ـ 55

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ، تحقيق : محمد أبو الأجفان و آخرون ، دار الغرب 
م1995–هـ 1405/ 1الإسلامي ، بيروت ، ط

الشربيني ( محمد الخطيب ) :ـ 56
المغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، دار الفكر ، (د. ط . د . ت )
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الشرواني و ابن القاسم : ـ 57
حواشي تحفة المحتاج ، دار إحياء التراث العربي ، ( د . ط . د . ت )

ابن تيمية : ـ 58
الفتاوى ، تقديم : حسين معلوف ، دار المعرفة ، بيروت ( لبنان) ، ( د . ط . د . ت)

التمرتاشي : ـ 59
ل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض، قدم له و دراسة و تحقيق و تعليق : عادتنوير الأبصار ، 

قرظه : محمد بكر اسماعيل، دار عالم الكتب، الرياض ( المملكة العربية السعودية )، (د.ط.د.ت)
الخصّاف :ـ 60

أحكام الأوقاف ، ضبطه وصحّحه : محمد عبد السلام شاهين ، دار الكتب العلمية بيروت 
.م )1999هـ ـ 1420( 1(لبنان) ، ط 

الخرشي ( محمد بن عبد االله بن علي ) :ـ 61
حاشية الخرشي على مختصر خليل ، ضبط و تخريج : زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

( د . ط . د . ت)( لبنان ) ، 
الغزالي ( محمد بن محمد بن محمد ) :ـ 62

اهيم ، دار السلام ، القاهرة ( مصر ) ، ط ـ الوسيط في المذهب ، تحقيق و تعليق : أحمد محمود إبر 
م )1997هـ ـ 1417( 1

ـ الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي ، ضبط وتنقيح وتصحيح : خالد العطار ، دار الفكر ، 
.م )1994هـ ـ 1414بيروت ( لبنان ) د.ط ( 

جـ ـ كتب القانون

أحسن بوسقيعة : ـ 64
.)2004( 2العام ، دار هومة ، الجزائر، طالوجيز في القانون الجزائي 
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جمعة محمود الزريقي :ـ 65
( 1الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية ، منشورات كلية الدعوة ، طرابلس ( ليبيا ) ، ط 

2003. (
هجيرة دنوني : ـ 66

م) .1992موجز المدخل للقانون ، منشورات دحلب ، الجزائر ، د . ط ( 
زهدي يكن : ـ 67

.ـ القانون الإداري، منشورات المكتبة العصرية ، بيروت ( لبنان ) ، ( د . ط .د . ت )
( د . ت )2ـ شرح قانون الموجبات و العقود ، بيروت ( لبنان ) ، ط

حمدي باشا : ـ 69
.)، دار هومة ، الجزائر ، ( د. ط . د . تعقود التبرعات ( الهبة ـ الوصية ـ الوقف ) 

حسن كيرة:ـ 70
(د.ت)5المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية ( مصر ) ، ط 

ليلى تونسي :ـ 71
.م )2006الحماية  الجزائية للملكية العقارية ، الجزائر ، د . ط ( 

محمود الموافي :ـ 72
اهرة (مصر)، ( د . ط . د . ت ، القض>الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي، الدار الجامعية

(
محمد حسين منصور:ـ 73

م)2000المدخل إلى القانون، الدار الجامعية، بيروت ( لبنان ) ، د.ط (
محمد حسنين : ـ 74

.م )1985الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنية للكتاب ( الجزائر ) ، د .ط ( 
محمد الشافعي أبو راس:ـ 75
نون الإداري، عالم الكتب، القاهرة (د.ط.د.ت)القا
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محمد كمال الدين إمام :ـ 76
المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ( مصر ) ، د . ط ( 

م )2004
محمد كنازة : ـ 77

.)م2004الوقف العام في التشريع الجزائري ، دار الهدى ، الجزائر ، د.ط ( 
عبد المنعم فرج الصده :ـ 78

م) .1978أصول القانون، دار النهضة العربية، بيروت ( لبنان ) ،  د.ط (
منصور حاتم محسن الفتلاوي:ـ 79

.م )1999( 1نظرية الذمة المالية ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ( الأردن) ، ط 
نبيل صقر :ـ 80

ية ، البيع ، الهبة ....) ، دار الهدى، عين مليلة (الجزائر ) ، تصرفات المريض مرض الموت ( الوص
.)2008د. ط ( 

عاطف النقيب: ـ 81
باريس، ط - النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، منشورات عويدات، بيروت

.م)1984(3
عباس الصراف و جورج خربون:ـ 82

.)1991(2لثقافة، عمان ( الأردن ) ، طالمدخل إلى علم القانون، مكتبة دار ا
علي عبد القادر القهوجي : ـ 83

.م )2000قانون العقوبات ( القسم العام ) ، الدار الجامعية للطباعة ، الجزائر ، د . ط ( 
عمار عوابدي : ـ 84

م)2000القانون الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، د.ط (
صالح فؤاد: ـ 85

- ه1403(1مبادئ القانون الإداري الجزائري، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، بيروت، ط 
م) .1983
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صمودي سليم : ـ 86
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري  الفرنسي ، دار الهدى ، عين 

.م )2001مليلة ( الجزائر ) ، د . ط ( 
بد الرزاق السنهوري :عـ 87

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، دار النهضة ، القاهرة ( مصر )
رمول خالد : ـ 88

)2006( 2الإيطار القانوني و التنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر ، دار هومة ، الجزائر ، ط 
رضا فرج :ـ 89

.م )1976لنشر والتوزيع ، الجزائر ، د . ط ( شرح قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنية ل

د ـ الكتب العامة

أحمد إبراهيم بك و واصل علاء الدين أحمد إبراهيم :ـ 90
موسوعة أحكام الوقف على المذاهب الأربعة ، المكتبة الأزهرية للتراث ، القاهرة ( مصر ) ، د .ط 

.م )2009( 
أحمد حمد : ـ 91

.م)1981- ه1401(1الشريعة والقانون، دار القلم، الكويت، طنظرية النيابة في 
عبد االله بن أحمد بن علي الزيد :ـ 92

هـ) 1414،   ( 1أهمية الوقف و أهدافه ، دار طيبة ، الرياض ( المملكة العربية السعودية ) ، ط 
.

عبد االله مختار يونس:ـ 93
تصاد الإسلامي، مؤسسة شاب الجامعة، الإسكندرية، الملكية في الشريعة الإسلامية و دورها في الاق

.م)1987-ه1407(1ط
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أحمد محمود الشافعي :ـ 94
.م )1994هـ ـ 1414الوصية و الوقف في الفقه الإسلامي ، د . ط ( 

أحمد محمود الخولي : ـ 95
، القاهرة ( مصر ) ، نظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، دار السلام 

م ) .2003هـ ـ 1423( 1ط 
داليا محمد شتا أبو سعد : ـ 96

الشخصية الاعتبارية للوقف دراسة قانونية شرعية مقارنة ، دار الفكر العربي ، القـاهرة ( مصر ) ، د 
.م )2001. ط ( 

وهبة الزحيلي :ـ 97
ـ 9898م )1993هـ ـ 1414( 2طالوصايا و الوقف ، دار الفكر ، دمشق ( سوريا ) ،

:زهدي يكن 
( د . ت ) .1أحكام الوقف ، منشورات المكتبة العصرية ، صيدا ( لبنان ) ، ط

زكي الدين شعبان ومحمد الغندور:ـ 99
أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية، دار القلم، القاهرة (مصر)، (د . ط . د . 

ت)
الكريم زيدان : عبد ـ 100

هـ ـ 1421( 16المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ( لبنان ) ، ط 
.م )2001

:موسى بن خميس بن محمد البوسعيديـ 101
( 1الشخصية الاعتبارية للوقف، وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية لسلطنة عمان، مسقط، ط

م )2002هـ ـ 1422
محمد أبو زهرة :ـ 102

.م )1971هـ ـ 1391( 2محاضرات في الوقف ، دار الفكر العربي ، القاهرة ( مصر) ، ط 

محمد أحمد سراج :ـ 103
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ضمان العُدوان في الفقه الإسلامي ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بـــيروت ( 
.م )1993هـ ـ 1414( 1لبنان ) ، ط 

محمد بن أحمد بن صالح الصالح :ـ 104

م )2001هـ ـ 1422( 1العربية السعودية ) ، ط
محمد بن عبيد االله الكبيسي :ـ 105

( د . ط .د . ت )أحكام الوقف، دار الأرقم ، بغداد ( العراق) ، 
محمد زيد الأبياني بك : ـ 106

م )1914هـ ـ 1333( 1مختصر كتاب مباحث الوقف ، مطبعة البوسفو ، مصر ، ط 
محمد حسنين مخلوف :ـ 107

منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين ، مطبعة مصطفى لبابي الحلبي ، مصر ، د . ط            
هـ )1351( 

محمد كمال الدين إمام :ـ 108
ـ المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ( مصر ) ، د . ط ( 

م )2004
ـ الوصايا و الأوقاف في الفقه الإسلامي ، المكتبة الجامعية للدراسات ، بيروت ( لبنان ) ، د. ط  ( 

.م )1998
محمد مصطفى الزحيلي :ـ 110

التنظيم القضائي في فقه الإسلامي ، دار عالم الكتب ، ( د . ط . د . ت ) .
محمد مصطفى شلبي :ـ 111

م)1982هـ ـ 1402( 4أحكام الوصايا و الأوقاف ، الدار الجامعية ، بيروت ( لبنان ) ، ط 
محمد سعيد رمضان البوطي :ـ 112

الشخصية الاعتبارية أهليتها ... و حكم تعلق

حمد الجعلي : أمحمد التيجاني ـ 113
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الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي، دار اشبيليا، الرياض ( المملكة العربية السعودية ) ، 
.م)2002-ھ1423(1ط

منذر قحف :ـ 114
1427( 2كر ، دمشق ( سوريا ) ، ط الوقف الإسلامي ( تطوره ، إدارته ، تنميته ) ، دار الف

.م )2006هـ ـ 
مصطفى أحمد الزرقا:ـ 115

ـ المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، دار الفكر ، ( د . ط . د . ت )  
.أحكام الأوقاف ، مكتب النشر العربي ، دمشق ، ( د . ط . د. ت )ـ 

نوح علي سليمان :ـ 117
م) .1986–هـ 1407(1مة من حقوق العباد ، دار البشير ، عمان ، طإبراء الذ
سلطان بن إبراهيم بن سلطان الهاشمي :ـ 118

أحكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية ، دار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء 
.)م2002هـ ـ 1422( 1التراث ، دبي ( الإمارات العربية المتحدة ) ، ط 

عبد العزيز خياط :ـ 119
الشركات في الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي ، منشورات وزارة الأوقاف و شؤون  المقدسات 

م) .1971هـ ـ 1390( 1الإسلامية ، الأردن ، ط 
علي الخفيف:ـ 120

.الشركات في الفقه الإسلامي، معهد الدراسات العربة العالية، (د.ط.و.ت)
عبد القادر عودة :ـ121

2000هـ ـ 1421( 14التشريع الجنائي الإسلامي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ( لبنان ) ، ط 
م ) 

عبد الرزاق السنهوري:ـ 122
م)1998، (2مصادر الحق في الفقه الإسلامي، مــنشورات حلبي القوقية، بيروت، ط 

فتحي الدريني :ـ 123
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م ـ 1408( 1الإسلامي المعاصر ، دار قتيبة ،دمشق (سوريا) ، طدراسات وبحوث في الفكر 
هـ )1998

القطب محمد الطبلية : ـ 124
نظام الإدارة في الإسلام دراسة مقارنة بالنظام المعاصر ، دار الفكر العربي ، القاهرة ( مصر ) ، د . 

م )  1978ط ( 
شاكر الحنبلي و محمود بك النحاس :ـ 125

.هـ )1346حكام الأوقاف ، مطبعة التوفيق ، دمشق ( سوريا ) ، د . ط ( موجز في أ

هـ ـ كتب الأصول

ابن أمير الحاج:ـ 126
م )1983هـ ـ 1403( 2التقرير والتحبير، دار الكتب العلمية، بيروت ( لبنان )، ط 

وهبة الزحيلي :ـ 127
م )1998هـ ـ 1418(2) ، طأصول الفقه الإسلامي ، دار الفكر ، دمشق ( سوريا 

عبد العزيز البخاري:ـ 128
كشف الأسرار عن أصول إسلام البزدوي ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ( مصر ) ، ( د . ط . د . 

ت )

و ـ كتب السنة

البغوي ( حسين بن مسعود ) :ـ 129
، 2الإسلامي ، دمشق ، ط شرح السنة ، تحقيق و تعليق و تخريج : شعيب الأرناؤوط ، المكتب 

م )1983هـ ـ 1403( 

البخاري ( ابو عبد االله بن اسماعيل بن ابراهيم ابن المغيرة ابن بردزبه ) :ـ 130
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إشراف ومراجعة : صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، دار السلام ، الريـاض ( ، صحيح البخاري
م ) .2000هـ ـ 1421( 3المملكة العربية السعودية ) ، ط

أبو داود ( سليمان بن الاشعث السجستاني الأزدي ) :ـ 131
إشراف ومراجعة : صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، دار السلام ، الريـاض ( المملكة ، سنن أبي داود

م ) .2000هـ ـ 1421( 3العربية السعودية ) ، ط
الزيلعي ( فخر الدين بن علي ) :ـ 132

الحديث ، القاهرة ( مصر ) ، ( د . ط . د . ت )نصب الراية ، دار
مسلم ( أبو الحسين مسلم بن الحجاج ) :ـ 133

إشراف ومراجعة : صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، دار السلام ، الريـاض ( ، صحيح مسلم
م ) .2000هـ ـ 1421( 3المملكة العربية السعودية ) ، ط

كريا يحي بن شرف ) :النووي  ( محي الدين أبي ز ـ 134
)2004صحيح مسلم بشرح النووي، خرج أحاديثه : محمد عبد العظيم ، دار التقوى ، د.ط (

الإمام السندي : ـ 135

بالأزهر ، القاهرة ( مصر ) ، ( د . ط . د . ت )
العيني  ( بدر الدين أبي محمد مجمود بن أحمد ) : ـ 136

عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، ضبط و تصحيح : عبد االله محمود محمد عمر ، دار الكتب 
م )2001هـ 1421( 1العلمية ، بيروت ( لبنان ) ، ط

الشوكاني ( محمد بن علي ) : ـ 137
1د الرحمن العك ، دار الحكـمة ، دمشق ( سوريا ) ، ط مختصر نيل الأوطار ، اختصره : خالد عب

م )1988هـ ـ 1409( 

ز ـ كتب اللغة
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ابن منظور : ـ 138
، ( د . ت )6لسان العرب ، دار القلم ، ط 

ابن فارس : ـ 139
معجم مقاييس اللغة ،دار الكتب العلمية ، بيروت ( لبنان ) ، ( د . ط . د .ت )، مادة ( وقف )

:) أحمد بن محمد بن علي المقري( الفيومي ـ 140
م )1922( 5المصباح المنير ، ط 

حـ ـ كتب التاريخ و التراجم

أحمد فريد : ـ 141
م )1998هـ ـ 1418( 1من أعلام السلف ، دار الإيمان ، ألإسكندرية ( مصر ) ، ط

جلال الدين السيوطي : ـ 142
ظ جلال الدين السيوطي، المطبعة المصرية بالأزهر، القاهرة،(د.ط.د.ت)سنن النسائي بشرح الحاف

ابن عبد الهادي :ـ 143
،( لبنان ) ، بيروت، مؤسسة الرسالةتحقيق أكرم اليوشي وإبراهيم الزيبقطبقات علماء الحديث،

)م1996–هـ 1417(02ط
ابن حجر العسقلاني :ـ 144

روت ( لبنان ) ، ( د . ط. د . ت )ـار الكتاب العربي ، بيالإصابة في تمييز الصحابة ، د
:( أبو الفداء عمادىالدين إسماعيل ) ابن كثير ـ 145

البداية و النهاية ، منشورات مكتبة المعارف، بيروت ( لبنان)، ( د . ط . د . ت )

: محمد بن عبد االله النجديـ 146
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قيق و تقديم : بكر أبو زيد و عبد الرحمن بن سليمان السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ، تح
)م1996هـ ـ 1416( 1العثيمين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ( لبنان ) ، ط

محمد مخلوف : ـ 147
.شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، دار الفكر ، بيروت ( لبنان ) ، ( د . ط . د . ت )

محمد الغزي :ـ 148
هـ 1418( 1لسائرة بأعيان المائة العاشرة ، دار الكتب العلمية ، بيروت( لبنان ) ، طالكواكب ا

م )1997ـ 
ناصر الدين سعيدوني :ـ 149

( 1دراسات تاريخية في الملكية و الوقف و الجباية ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ( لبنان ) ، ط
2001. (

نعيم الأصبهاني : وأبـ 150
ابة ، تحقيق : عادل بن يوسف العزازي ، دار الوطن ، الرياض ( المملكة العربية معرفة الصح

م )1998هـ ـ 1419( 1السعودية ) ن ط
أبو القاسم سعد االله :ـ 151

م )1998( 1، ط( لبنان )تاريخ الجزائر الثقافي ، بيروت
خير الدين الزركلي : ـ 152

و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين )، دار العلم الأعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرجال
م )1980، ( 5للملايين، بيروت ( لبنان )، ط 

: ( أبو عبد االله شمس الدين ) الذهبي ـ 153
سير أعلام النبلاء ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط، ومحمد نعيم العرقوسي ، مؤسسة الرسالة ، 

م )1985-هـ 1405(1ط

ائمة المقالاتط ـ ق
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حسن عبد االله الأمين :ـ 154
البنك الإسلامي للتنمية و المعهد الإسلامي  للبحوث والتدريب ، الوقف في الفقه الإسلامي ،

م )1994- هـ  1415( 2جدة ( المملكة العربية السعودية ) ، ط
جمعة الزريقي :ـ محمود 155

الإطار التشريعي لنظام الوقف في بلدان المغ
) .2003( 1، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط

محيي الدين القرة داغي : ـ 156
2010ديون الوقف ، مجلة أوقافنا ، العدد الخامس ، الإدراة العامة للأوقاف ، قطر، مارس 

محمد طمّوم: ـ 157
ية في الشريعة الإسلامية، مجلة الحقوق والشريعة ، العدد الأول، السنة الثانية الشخصية الاعتبار 

.م)،   الكويت1978- ه1398(
محمد مصطفى الزحيلي :ـ 158

هـ ـ 1425( ربيع الآخر 3، السنة 6مشمولات أجرة الناظر المعاصرة ، مجلة أوقاف ، العدد 
.الكويتم ) ، الأمانة العامة للأوقاف ، 2004يونيو 
مكتب خبرة عقارية و هندسة معمارية مكلف بالبحث عن أوقاف الجزائرية من قبل ـ 159
: الشؤون الدينية و الأوقافوزارة

تجربة الجزائر في عملية البحث عن الأملاك الوقفية ، بحث مقدم للملتقى الدولي الثاني الموسوم بعنوان 
17ـ 16ـ 15تفعيله ، المنعقد بقسنطينة ، أيام : الوقف الإسلامي في الجزائر تاريخه و سبل

م .2009جوان 11ـ 10ـ 09هـ الموافق لـ 1430جمادى الثانية 
ناصر بن عبد االله الميمان :ـ 160
منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول  للأمانة العامة للأوقاف و بالتعاون مع البنك ، الوقف ديون

م ) ، الأمانة العامة 2004هـ ـ 1425( 1م) ، ط2003أكتوبر 13ـ 11الإسلامي ( 
للأوقاف ، الكويت .

صالح بن حسن المبعوث :ـ 161
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الصديق محمد الضرير : ـ 162
ديون الوقف ، منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول  للأمانة العامة للأوقاف و بالتعاون مع البنك 

م ) ، الأمانة العامة 2004هـ ـ 1425( 1م) ، ط2003أكتوبر 13ـ 11الإسلامي    ( 
.للأوقاف ، الكويت

راشد بن فهد آل حفيظ : ـ 163
، المملكة العربية السعودية1425، شوال 24ان العارية ، مجلة العدل ، العدد ضم

خالد سيف االله الرحماني :ـ 164

، دار الكتب العلمية ، بيروت ( م ) ، إعداد و تقديم : مجاهد الإسلام القاسمي1997بومباي ( 
.م )2001هـ ـ 1422( 1لبنان ) ، ط

خالد عبد االله الشعيب :ـ 165
، السنة 10الترتيب الإقرادي و الجملي في الوقف المرتب الطبقات ، مجلة الأوقاف ، العدد 

م)2007هـ ـ 1428السابعة ، الأمانة العامة للأوقاف ، الكويت ، ( 

رسائل الجامعيةي ـ قائمة ال

إبراهيم بلباي :ـ 166
قانون الأوقاف الجزائري دراسة تحليلية نقدية مقارنة بالفقه الإسلامي، مذكرة ماجيستير ، كلية 

.2004-2003أصول الدين ، جامعة الجزائر ،  
أمير سلم أقدم : ـ 167

، رسالة ماجستير ، كلية الشريعة حماية نظام الوقف ( دراسة فقهية مقارنة مع نظام الوقف في إيران ) 
م ) .2008هـ ـ 1429، جامعة دمشق ،  

برابح أمينة : ـ 168
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نطاق المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستير ، فرع القانون 
م .2009الخاص الأساسي ، جامعة معسكر ، 

:محمد رشيد نوري الديرشويـ 169
الواقف ومدى سلطة ولي الأمر في تعديله ، رسالة ماجستير ، إشراف : بلال أحمد صفي شرط

م )2009هـ ـ 1430دمشق ، ( الدين ، جامعة 
نادية براهيمي :ـ 170

الوقف و علاقته بنظام الأموال في القانون الجزائري ، رسالة ماجستير ، معهد الحقوق و العلوم 
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2003جامعة الجزائر ، 
عبد القادر بن عزوز : ـ 172

فقه استثمار الوقف و تمويله في الإسلام ، رسالة دكتوراه ، كلية أصول الدين ، جامعة الجزائر ، ( 
م )2004هـ ـ 1425

بن تونس زكرياء :ـ 173
المسؤولية المدنية المترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامية من خلال قانون الأوقاف الجزائري، رسالة 

م ) .2006هـ ـ 1427ماجستير ، كلية أصول الدين ، جامعة الجزائر ، ( 
خالد عبد االله الشعيب :ـ 174

هـ ـ 1426( 1كتوراه ، الأمانة العامة للأوقاف ، الكويت ، طالنظارة على الوقف ، رسالة د 
م ) .2006

الجرائد الرسميةك ـ 
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